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فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الأطرم. عبد الرحمن بن صالح 

الوساطة التجارية في المعاملات المالية . 

ع حم اسيم 
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١‏ -الواسطة ١‏ - استغلال النفوذ ”7 المعاملات (فقه إسلامي) 
أ العنوان 
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ج7722 000 - 


رقم الإيداع : ١1/1١35‏ 
ردمك يك ا لان ا ساد 


ىب 


آتتت فضي 
ت/ فاحمحسع : 48 "/الاغ - ص . ب . ٠‏ .752157 - الريّتاض : ١1524‏ 


هذا الكتاب -في الأصل ‏ رسالة دكتوراه قدمت إلى قسم الفقه في كلية 


فضيلة الشيخ : د. بكر بن عبد الله أبو زيد» عضو 


هيئة كبار العلاء مشرقا 
فضيلة الاستاذ الدكتور/ عبد الله بن على الركبان»ء عضو 22 

هيئة التدريس» بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ عضو 
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ال الشيخ » عضو 

هيئة كبار العللاء 2 ظ عضو 


وقد حازت الرسالة على مرتبة الشرف الأولى . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ليق شورب الجالان وسدوا تهنا ال" إله زلا النه وعد ار رلك تلان روا سهان 
أن يدا ضيوة وودولة ندل اللاعليية وغل النةوامعمانية شغي وهر 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليما كثيرا . 

أما تعن 

فإن لدراسة أحكام المعاملات أهمية في حياة الناس وعمران مدنيتهم . 
خاصة في هذا الزمن الذي تعددت فيه وسائل التعامل» وتشعبت ميادينه 
وجذت كثير من صوره . 
ظ لذا اخترت أن يكون موضوع الرسالة للعالمية العالية (الدكتوراه) في هذا 
الجانب من الفقه . 

وبغد استشارة واستخارة استقر أمر: يي على اختيار موضعع : (الوساطة 
التجارية في المعاملات المالية)» وهو دراسة لعقد السمسرة وأحكامه 
الفقهية» وبعض صوره العملية . 


أسياب اختيار الملوضوع 
كانت أبرز أسباب احتياره ما يل : ظ 
١‏ أهمية الوساطة في حياة الناس ؛ لأنها تدخل في شتى معاملاتهم على 
اختلااف أزمانهم وبلدانهم . 
" -أن الوساطة لم تفرد بالبحث ‏ حسب التتبع على وجه يبرز نوع 
عقدها وموقعه من العقودء ويجمع مسائلهاء ويلم شواردهاء بوصفها عقدا 
متميزاء كا هو الشأن في غيرها من العقود المسماة التى أفردها الفقهاء 
بالبحث . / 


وإنا جرى أحيانا تخصيص بعض مسائلهاء ى| 2 رسالة أبي العباس 
الإبياني(21» التي جمعت عدداً من الفتاوى باسم: مسائل الساسرة في 


البيع9؟2. 


(١)هو:‏ عبد الله بن أحمد الإبياني التونسي المالكي» الإمام الفقيه»ء ت سنة 107ه. ترتيب المدارك 
75 "2 والد يباج المذهب 170/١‏ . 

() توجد مخطوطة ضمن مجموع في دار الكتب الوطنية بتونس» رقم (87914)) في أربع ورقات» وقد 
أخرجها الدكتور: إبراهيم السامرائي» وطبعت في العدد الأول من محلة كلية الشريعة ببغداد عام 
065ام. ٠ ٠‏ 
وقد رأى الأستاذ تغيير اسمها المكتوب عليها بخط مغاير: (مسائل السماسرة في البيوع) إلى : (رسالة 
في السمسرة والسمسار وأحكامه)» وقال مبينا ذلك ومعللا له: (أما الرسالة فهي في مادة 
السمسار وحقوقه» وهي بخط تونسي عتيق» ولا تحمل عنواناء وقد آثرنا تسميتها: السمسار أو 
السمسرة» غير أنه قد كتب عليها بخط يختلف عن خط الرسالة : #مسائل السماسرة في البيع»» ما 
سئل عنها الفقيه أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الإبياني التونسي . وما أظن أن هذا العنوان 
هو العنوان الذي وسم به المؤلف رسالته. وذلك أني لا أظن أن : سمساراء جمعت في عصر المؤلف 
على سماسرة» وأغلب الظن أن الجمع على هذه الصيغة مما شاع في العصور المتأخرة)!. ه. وليس 
الأمر كا قال: بأن الجمسع على سماسرة» مما شاع في العصرر المتأخرة» بل هو استعمال متقدم 
صحيح» وقد ورد جمعها في حديث قيس بن أبي غرزة : (كنا نسمّى في عهد رسول الله - و 
بالسماسرة)» وسيأتي تخريجه مفصلا_إن شاء الله ص 5: » وني المعاجم : أن سمسارا تجمع على 
سأ سرة . 9 
النهاية ؟/ 1٠٠‏ » وتاج العروس ”/ 7/8٠‏ » ولسان العرب 4/ .77٠١‏ مادة (سمسر) في الجميع . 
وقد ورد لهذه الرسالة ذكر عند الحطاب ‏ وهو من كبار المالكية ‏ في كتابه مواهب الجليل 
45 19 باسم : (مساكل السهاسرة) ٠‏ ظ 
وكتب الأستاذ التونسي محمد بن الحادي أبو الأجفان تقديا لهذه الرسالة» عرّف بها وبموضوعها 
ومؤلفهاء في محلة أبحاث الاقتصاد التي تصدر من جامعة الملك عبد العزيز بجدة» العدد الثاني - 
المجلد الأول» شتاء عام 4 ٠4١ه,‏ من ص 47-577 . 


وكما في المبسوط7١2»‏ والمغني/"2: من بحث لحكم السمسرة» وما في جامع 
الفصولين2"7» ومجمع الضمانات!؟؟: عن. ضمان الدلال» وجملة.من مسائله » 
وما في تبصرة الحكاه!”2 عن تضمين السم|سرة . 

هذا أبرز ما وقفت عليه لمن خص بعض مسائلها بالترجمة والبحث . 

وقد اطلعت على فهارس عدد كبير من المكتبات » وسافرت إلى عذدذد من 
الجامعات» وسألت كثيرا من الأساتذة والدارسين فلم أقف على من بحث 
هذا ا موضوع أو سجله موضوع رسالة . 

“أن مانصٌ عليه من أحكامها قليل» والغالب فيه أن يكون متفرقا» 
وقد يكون في غير مظنته» بحيث لا يجمعه باب» فجاءت أحكامه متناثرة في 
عدد من الأبواب» كالإجارة والجعالة والوكالة والشفعة والشركة والنكاح 
والشهادات . . وغيرها . 
من أحكامهاء ومالم أنقله خشية التطويل : أشرت إليه في مواطنه» حتى 
تجتمع هذه الأقوال في بحث واحد يبسر الاستفادة منها . 

وأما مالم ينص عليه فسلكت فيه مسلك التخريج نما ظهر لي تخريجه على 
القواعد الشرعية» وأقوال الآئمة ومذاهبهم . 

؛ - ومن أسباب اختيار هذا الموضعع : أن تكييف عقد الوساطة غير 
واضح لتردده بين عدة عقود هي : الإجارة والجعالة والوكالة» حيث يرد- 
(١)الميسوط .١١5-1١١4/١6‏ 
(١)المغني‏ 477/06 . 
(7) جامع الفصولين لابن قاضي سماونة /١‏ 17*0, 21617 "191 . 


(:) مجمع الضانات للبغدادي ص 04-507 . 
(5) تبصرة الحكام لابن فرحون 73754-17577/7. 


عَرضا ‏ في كلام الفقهاء تارة أنه إجارة». وتارة أنه وكالة» وتارة أن ما يستحقه 


لسن ري ا 
فكان ذلك من دواعى البحث لاستجلاء حقيقته » وبيان صفته» ووجه 
شبهه بهذه العقود . ظ ظ 


الحاجة إلى دراسة واقع الوساطة في هذا الزمن وذلك لأمرين : 

أحدهما: تجدد صور تطبيقها في هذا الوقت الذي تنوعت فيه أساليب 
المعاملات» وكان للوسطاء فيها عمل بارز» وهذه الصور منها ما كان 
موجوداء لكن ظهر بأساليب أخرى» ومنها ما هو مستحدث, كالوساطة في 
بيع الأسهم. والوساطة في الاستيراد من الخارج » والوساطة في بيع العملات 
وغير ذلك . 0 

الثاني : كثرة ما يقع فيه الوسطاء من الأخطاء والمدكرات» حتى أصبحت 
بعض هذه الأخطاء أمرا مستساغا لا يقبلون فيه جدلاء كاعتبار بعضهم 
الغش والمخداع حِذْفَاء والقرض الذي جر منفعة (سَعْيَ)(27) والَّخْش (5) 
لنفع صاحبه تعاونا . . وهكذا . 

هذه هي أبرز الأسباب التى دعت إلى تسجيل هذا الموضوع . 


خطة البحث 
يتكون هذا البحث من تمهيد» وثلاثة أبواس» وخاتمة . 
فالتمهيد: في المراد بالمعاملات وبيان الأصل فيها . 
والباب الأول : في عققد الوساطة التجارية » وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : تعريف عقد الوساطة التجارية» والألقاب 
(0) إى احرسم رس ان بان سعناءت لعشا الام 1011 
(؟) وهو زيادة من لا يريد الشراء . وله بحث في ص 77١‏ . 
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اابتعيلة فه. 

وفيه ثلاثة مباحث . 

المبحث الأول : تعريف عقد الوساطة التجارية . 

الملبحث الثاني : الألقاب المستعملة فيها . ظ 

المبحث الثالث : وجه اختيار اسم (الوساطة التجارية». . 

الفصل الثاني : حكم الوساطة التجارية . 

وفيه بيان مشروعيتهاء ومحل الخلاف» والأقوال وأدلتها ومناقشتها . 

الفصل الثالث : التكييف الفقهى لعقد الوساطة التجارية . 

وفيه مبحثان : | 

الببحث الأول : في تكييف عقد الوساطة المقدرة بالزمن . 

الملبحث الثاني : في تكييف عقد الوساطة المقدرة بالعمل . 

وخاتمة الفصل : في خلاصة جامعة لتكييف عقد الوساطة المقدرة 
بالزمن والعمل . 

الفصل الرابع : أركان عد الوساطة وشروطه . 

وأركانه هي : صيغة الوساطة» وعاقدهاء والمتوسط فيه» والعمل : 
والأجرة» ولكل ركن من هذه الأزكان شروط خاصة به . 

: الباب الثاني : أحكام الوساطة التجارية » وذلك في ستة فصول‎ ٠ 
: الفصل الأول : في الصيغة» وفيها ستة مباحث‎ 

بالمحت الأول اليف اللفظة., 

المبحث الثاني : الإشارة . 

المسحث الثالث : الكتابة . 

المبحث الرابع : الإرسال. ‏ 

المبحث الخامس : المعاطأة . 
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الملبحث السادس : التراخى في عقد الوساطة . 

. الفصل الثاني : في عاقدي الوساطة» وفي ثمانية مباحث : 

المبحث الأول : وساطة الحاضر للبادي» والمقيم للقادم . 

المبحث الثاني : وساطة المسلم للكافر» والعكس . 

الملبحث الثالث : تصرف الوسيط . 

المبحث الرابع : مزايدة الوسيط . 

المبحث الخامس : تضمين الوسيط . 

الملبحث السادس : العهدة فيا تبين أنه مستحق أو معيب ونحو 

ذلك . [ 00" 

الملبحث السابع : الاختلاف بين عاقدي الوساطة . 

الببحث الثامن : في مطالب متفرقة من أحكام الوسيط . 

الفصل الثالث : في تقدير عمل الوسيط بانتهاء العمل» أو بالزمن» 

أو مها . ظ 

الفصل الرابع : في أجرة الوسيط» وفيه عشرة مباحث : 

الملبحث الأول : أنواع الأجرة وكيفية العلم بها . 

المبحث الثاني : صور تقدير الأجرة . 

المبحث الثالث: وجوب الأجرة واستقرارها . 

المبحث الرابع : حكم الأجرة إذا تم العمل عن طريق الموسط أو 

وسيط اخر. 

المبحث الخامس حكم الأجرة إذا فسدت الوساطة . 

المبحث السادس : من تجب عليه أجرة الوسيط . 

المببحث السابع: الزيادة في الأجرة» أو النقص منها قبل تمام 

الحم : ظ 

المبحث الثامن : حبس المتوسط فيه على تسليم الأجرة . 
1 


الملبحث التاسع : حكم استحقاق الأجرة إذا فسخ العقد المتوسط ‏ 
5 ظ 

. المبحث العاشر: أجرة الوسيط في التكاح‎ ٠ 

الفصل الخامس : في فسخ الوساطة» وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : فسخ الوساطة ابتداء من أحد العاقدين . 
المبحث الثاني : فسخ الوساطة بسبب معتبر. 

الفصل السادس : الحسبة على الدلالين» وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: ما ينبغي للدلالين فعله والاتصاف به» وما يجب 
عليهم تركه . 
المبحث الثاني : بيان ما يقع منهم من منكرات وحيل . ظ 
المبحث الثالث : ما ينبغي على المحتسب نحوهم . 

الباب الثالث : في تطبيقات معاصرة للوساطة التجارية . 
وفيه تمهيد وستة فصول . 

الفصل الأول : الوساطة في بيع السيارات (المعارض) ٠‏ . 
الفصل الثاني : مكاتب العقار» وفيه توطئة ومبحثان . 
المبحث الأول : دراسة واقعها . 

المبحث الثاني : دراسة اللائحة التنظيمية لما . 

الفصل الثالث : الوساطة في بيع وشراء الأسهم . 

الفصل الرايع : الوساطة في الاستيراد من الخارج . 

الفصل الخامس : وسطاء بيع الخضار والفواكه . . 

الفصل السادس : سوق ال حراج الشعبي ' 

الخاتمة 

الفهارس 
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مخطج السهت 


يتبيين منهجى في هذا البحث بالأمور التالية : 

١_جمع‏ ماورد في هذا ا موضوع حسب الإمكان من نصوص السئة » 
وأقوال الصحابة والتابعين» وأهل العلم . 

؟ - تسرتيب موضوعات البحث في أبواب تشمل فصولا والفصول تتكون 
من مباحث» والمباحث من مطالب . . وهكذاء مع التمهيد لبعضها با يبين 
المراد مها . ظ 

إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق» ذكرتها بدليلهاء وكذا المسائل 
التي لم أقف على خلاف فيها كأن تكون مذكورة في مذهب دون غيره» 
فأذكرها مع بيان ترحرهها إن انكوو الااكنيت يمان المعالة: 

؛ -ني المسائل الخلافية اتبعت ما يلي : 

أ ذكر الأقوال في المسألة» مبتدئا بالقول الراجح» متبعا كل قول بمن قال 
به» ول أسلك طريقة إفراد كل مذهب على حدة إلا في مواضع نادرة كمبحث 
تضمين الوسيط7١؟»‏ لتشعب الأقوال» وكثرة التفصيلات فيه داخل المذهب 


الواحد . 
ب_اقتصرت على المذاهب الأربعة المعروفة » ورتبتها عند النسبة إليها على 
ظ تاريخ وفأة الأكية ١‏ 


وعند ترك النسبة إلى واحد منها فلأني لم أقف عليه . 
وذكرت في بعض المسائل ما وقفت عليه من أقوال الصحابة ومشاهير 


. 747 في الفصل الثاني من الباب الثانٍ ص‎ )١( 


١ 6 


وقد أذكر مذهب أهل الظاهر في بعض المسائل . 

ج- توثيق الأقوال من كتب أهل المذهب نفسه. مع إثبات نقل أو أكثر» 
كما يتضح به هذا القول» ويتبين منه وجه فهمهء فيكون أوثق في نسبة القول 
إلى صاحبه » ثم أضيف في الحاشية جملة من المراجع الأخرى له . 

د الاستدلال لكل قول بعده مباشرة» واتباع الدليل با يرد عليه من 
مناقشة والإجابة عليها إن كانت . 
يدا رجي ني طير توعته هت رديه ولا لني بسناف التترل 
وأدلتها . 

و-إذا كان الخلاف في المسألة طويلاء أجملت الأقوال في بداية المسألة من 
دون نسبة ولا استدلال ليلتم شملهاني الذهن قبل تفصيلهاء ثم يجري 
التفصيل فيها على المنهج السابق . 

4-ذكر رقم الآية» واسم السورة التي وردت فيها . ظ 

5 تخريج الأحاديث والآثار من مصادرهاء ونقل كلام أهل العلم في 
الحكم عليها وبيان درجتهاء مالم يكن في الصحيحين . 

الترجمة للأعلام الذين ورد ذكرهم في الصلب ترجمة مختصرة» أذكر فيها 
الأسو»:والشهبرة العلمية 6 .وسيية الوفاة» وذلك: في ينذا المإباعر مد 
الصحابة والأئمة بعدهم . 

/ بيان معنى الألفاظ الغريبة» والمصطلحات العلمية والعرفية . 

؟ عند نقل عبارة بنصّها أضعها بين قوسين في الصلب» وأذكر مرجعها 
بالحاشية» فإن ذكرت معه مراجع أخرى فهي للمسألة التي تضمنها النص» 
لا للنص بعينه . 

وعندما لا أضع القوسين» فإن الإحالة ليست على اللفظ المثبت» ٠‏ بل قد 
يكون فيه تصرف بتقديم أو تأخير أو حذف». او اتسينا 
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الرسائل . 


هذا: 

وإني أحمد الله على كل حال» وأشكره على نعمه الظاهرة والباطنة» فهو 
صاحب الفضل والمثة» ومنه التيسير والتسهيل .. 

ثم أشكر والدي العزيز حفظه الله وأعترف له في هذا المقام بالفضل 
والامتنان» فقد رعاني منذ الصغر بالتربية والتوجيه» حيث درّسني القران 
صغيراء ووجهني للتعليم الشرعي » وتابع تعليمي في مراحل دراستي » وبذل 
لي وقتا كثيرا أثناء إعداد هذه الرسالة» فقرأتها عليه كاملة» ورجعت إليه في 
كثير مما أشكل عل » فمنّ الله عل بمُشْرفِيّنء وهذا من لطف الله وتسهيله» 
فجزاه الله عنى خيرا»ء وسدد خطاهء معط رن ساك وجعل مقامه في 
عليين» ومن قاله وقرأه وجميع المسلمين . 

كا أتضرع إلى الله العلي القدير أن يجري عني فضيلة شيخي : الدكتور بكر 
ابن عبد الله أبو زيد أفضل الجزاء» وأن يجزل مشوبته» ويحسن عاقبته. 
ويبارك في جهوده» وينفع بعلمه» فهو الذي وضع يدي على هذا الموضوع ‏ 
وأشار عل به. وأرشدن إلى حملة من مظانه. وقبل الإشراف عليه بصدر 
رحب» وكان كلما وجد مسألة تتصل بهذا البحث زودني بها» فاكتسبت من 
مجالسته العلم والأدب, والتوجيه والإرشاد» وعرفت منه النصح والغيرة» 
فشكر الله له» وأعظم أجره . 
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وإني أتقدم بالشكر الجزيل» والدعاء الخالص بالتوفيق والسداد. 
للمسؤولين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عامة» وفي كلية 
الشريعة خاصة على ما أولوا التعليم من خدمة وعناية . 

وأشكر لأساتذي الفضلاء في قسم الفقه على ما يبذلون من متابعة 
وأهتام . 

| أذكر هنا بالتقدير والإجلال فضيلة شيخي : صالح بن علي الناصرء - 
رحمه الله رحمة واسعة ‏ » رئيس قسم الفقه سابقاء فقد شجعني على اختيار 
هذا البحث» وساعدني في تخطيطه» وأفادنى في بعض مسائله» فجزاه الله 
خيراء ونور قبره» وغفر له وأسكنه فسيح جناته . 

وأخص بالشكر في هذا المقام ‏ صاحبي الفضيلة : فضيلة الشيخ عبد 
العزيز بن عبد الله آل الشيخ» وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن 
علي الركبان عضوي لحنة المناقشة لهذه الرسالة على ما أبدياه من التوجيه 
والنصح والتسديد» شكر الله لما وحفظهم] وسدد خطاهما إنه سميع مجيب . 

وأشكر كل من أرشدني إلى ما يفيدني» وأعانني على إتمام هذه الرسالة . 

وختامًا: أسأل الله أن يوفقني لحسن القصدء وإصابة الحق ويمنّ علّ 
بالقبول» وسائر المسلمين . 

وصل الله وسلم عل نبينا حمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم 
الدين . 
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ف المراد بالمعاملات وبيان الأصل فيها 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول : المراد بالمعامللات 


المبحث الثاني : بيان أن الأصل في المعاملات الحواز 
وي 


المبحث الأول 
المراد بالمعامللات 


المعاملات : : جمع معاملة. مصدر عَامَلٌ على وزن فَاعَلَ ١9‏ بفتحات 
وصيغة فَاعَلُ تدل على المشاركة كثيرا مثل : ضَارَب وقَائَلٌ وخَاصَمَ ”'2» ومثل 
المغاملة في المعنى : التعامل2'7» (وعاملته في كلام أهل الأمصار يراد به : 
التصرف من البيع ونحوه) 17 . 

وما ورد في معناها عند الفقهاء» ما ذكره ابن عابدين 27 بأنها: (ما كان 
المقصود منها في الأصل قضاء مصالح العباد» كالبيع والكفالة والحوالة 
ونحوها'؟. ١.ه‏ ومن أمثلتها أيضا: أبواب السلم والإجارة والوكالة 
والشركة والصلح والمزارعة والمساقاة والجعالة والضمان والعارية ونحوها . 

وكثيرا ما ترد المعاملات في مقابل العبادات (". 


. من مادة (عمل) فيها‎ » 47/57/١١ ولسان العرب‎ » 17١ المصباح المنير ص‎ )١( 

(١)المساعد‏ على تسهيل الفوائد /١‏ ؟ .”5١ 25٠9‏ 

() تاج العروس //77» مادة (عمل) . 

(4) المصباح المنير ص . 

(0) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز بن أحمد الدمشقي الشهير بابن عابدين؛ من فقهاء ا 
ت سئة 17017١ه‏ رحمه الله . < 

هدية العارفين 2771//١‏ 277/4 وفهرس الفهارس للكتاني 814/7 . 

() حاشية ابن عايدين 5/ ٠‏ 

(0 المرجع السابق» والموافقات »584/١‏ وإعلام الموقعين /١‏ 7814؛ والبجررمي على الخطيب 
؟/7. 
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وقد جعل بعض الفقهاء النكاح من مشمول المعاملات» كالشاطبي'', 
وبعض فقهاء الحنفية 7" . 

قال الشاطبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ذلك : (والمعاملات ما كان راجعا إلى 
مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض بالعقد على 
الرقاب أو المنافع أو الأبضاع)”" . 

إلا أن عامة الفقهاء سات ا وو وار ديه 
أبواب بقسم متميز عن غيره من أبواب المعاملات؛ وعلى هذا منهج 
المعاصرين . 

وقد جرى بحث مسألة الوسيط في النكاح هناء تَبَعَاء 1 جماعة 
من أهل العلم أبحاثا عارضة في حكم استحقاق الأجر على الدلالة في 
النكاح7؟؟» فناسب بحثها . 

وينبغي هنا ملاحظة ما يل : 

١‏ أن التفريق بين العبادات والمعاملات لا يعنى انتفاء القربة في 
المعاملات» إذ النية الصا حة لها أثر في كسب الأجر ل الثواس» وقد أشار 
إلى هذا المعنى بعض الفقهاء في وجه المناسبة بين ذكر أبواب المعاملات بعد 
العبادات بقوله: (ولما اتن داك المصنشف_ ريع العسادات المقصود ب 
1 التحصيل الأخروي وهي أهم ما خلق له الإنسان» أعقبه بربع المعاملات 


)١(‏ أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » من كبار أثمة المالكية» ت سنة ١9/اه.‏ نيل الابتها 
ص 45 » وشجرة النور الركية ص 77١‏ رقم (/87). 

(؟7) حاشية ابن عابدين 4:/ .6٠١‏ 

.٠١ 24/7 (”*)الموافقات‎ 

() مما سيتبين في موضعه ‏ إن شاء الله في فصل الأجرة من الباب الثاني . 


ب 


التي المقصود منها التحصيل الدنيوي ليكون سببًا للأخروي)7' . 

١‏ أن جمع عدد من أبواب الفقه باسم المعاملات : إن هو اصطلاح لا 
أثر له على الأحكام» فيكون اختلافهم في تعداد أبواءها من باب الاحتلاف في 
التصنيف والترتيب لا غيرء كالشافعية مشلا يدخلون الإقرار في قسم 
المعاملاتة "© » بين لا يدخله غيرهم» والنكاح يعدّه بعض الفقهاء من 
ر المعاملاتا" » بين) لايرى ذلك آخرون . 
ولفظ (المالية) الوارد في العنوان: وصف كاشف بحكم الأغلب الأكثر, 
وإلا فالمعاملات هنا تشمل : ما كان العوض فيها عيثا أو منفعة7؟». 


والله أعلم . 


. 7/7" البجيرمي على الخطيب‎ )١( 
. / ١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )1( 
ْ سيق ظ‎ )5 )1( 
والتغليب هنا بناء على القول بأن إطلاق المال على المنفعة من باب التوسع» وأما على القول الآلآحر:‎ )4( 
. بأن المال يشمل العين والمنفعة : فإن المنفعة تكون داخلة فيه . والله أعلم‎ 
. 10 /٠ 7/7 مغنى المحتاج‎ 


وف 


المبحث الشانى 
بيان أن الأصل ف المعاملات الجواز والصحة 


هذا الأصل من القواعد المهمة في أبواب المعاملات . 

وقد تكلم أهل العلم عنه بلفظ : (الأصل في المعاملات) تارة"١2,‏ 
(الأصل في العقود والشروط فيها) تارة أخرى!'؟» أو بالجمع بينهماء 58 ش 
(الأصل في المعاملات والعقود1"". 

وللعلماء في هذا الأصل قولان» أولما : إن الأصل في المعاملات الجواز 
والصحة.ء وثانيهها: إن الأصل في المعاملات الحظر والبطلان . وبيان ذلك 


ايل : 
القول الأول : الأصل في المعاملات الجواز والصحة» ولا يحرم منها إلا ما 
ورد الشرع بتحريمه وإبطاله . ظ 


وهذا القول ظاهر عبارة الزيلعي7؟ من الحنفية» وصرح به الشاطبي من 
المالكيةء وهو مذهب الحنابلة. واختاره شيخ الإسلام ابن ل 


.785 /74 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(0) القواعد النورانية ص ١8/8 2» ١85‏ . 

() إعلام الموقعين 0 

(4) فخر الدين عثمان بن علي بن محجن بن يونس الزيلعي» من كبار فقهاء الحنفية. ت سنة | 
57 لاه. 
الجواهر المضيّة 7/ 05١ » 0١9‏ رقم (470)» والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١١9‏ . 

(0) الإمام العلامة تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني» برز 
في شتى العلوم» وملأت شهرته الآفاق وناظر المبتدعة وأحيا مذهب السلف . ت سنة /1لاه. 
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وتلميذهابن القيه7١2.‏ رحم الله الجميع . 
أما عبارة الزيلعي فقوله: (ولا نسلم أن حرمة البيع أصل » 5507 
الحل . والحرمة إذا ثبتت بالدليل الموجب لمحاء وهذا لأن الأموال خلقت 
للابتذال فيكون باب تحصيلها مفتوحا فيجوز مالم يقم الدليل على منعه1"". 

وأما الشاطبي فال بعد أن فرق بين العبادات والمعاملات» وأبان أن 
المعاملات من العاديات : (وما كان من العاديات يكتفي فيه بعدم المنافاة» 
لأن الأصل فيها الالتفات إلى المعاني دون التعبد» والأصل فيها الإذن حتى 
يدل الدليل على خلافه)!7” . 

ومن عبارات الحنابلة ما ورد في الكوكب المير: (الأعيان والمعاملات!؟ 
والعقود المنتفع مها قبل ورود الشرع إن خلا وفت عنه أو بعده وخلا عن 
حكمها أولا وجهل : مباحة)22!0. 

وقال ابن تيمية : (والأصل في هذا : أنه لا يحرم على الناس من المعاملات 
التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه)""'. 


(1) الإمام الجليل أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيّم الجوزية» تتلمذ على شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وسلك منهجه. ت سئة ١هلاه.‏ ظ 
شذرات الذهب 1857/5 » وذيل طبقات الحنابلة 4147//7 . 

() تبيين الحقائق » شرح كنز الدقائق 4/ /1/ . 

.786 . 784 /١ الموافقات‎ )"( 

(4) هذه اللفظة موجودة في الطبعة الأولى» وبعض النسخ المخطوطة» وم تُْبَتْ في الطبعة الثانية التي 
نشرها مركز البحث العلمي . ظ 

(5) الكوكب المنير مع شرحه للفتوحي /١‏ 7170-777. 

(") مجموع الفتاوى 2785/7/8 وقريب منه ما في القواعد النورانية ص .١97 2188 011١7 2١١7‏ 
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وقال ابن القيم : (والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل 
على البطلان والتحريم) ١7‏ . 
أدلة هذا القول : 

لهذا القول عدة أدلة من أظهرها : 

١‏ - قوله تعالى : #إيا أَيَا الّذْيْنَ آمثوا 9 تكلا واكم بينكم بالْباطل ! ل 
أَنْ تَكونّ تجَارَة عَنْ تَرَأَضٍ منكم 204 والآية نص في إباحة التجارة» ولفظ 
التجارة عام فدل على أن الأصل الإباحة إلا ما خص بالدليل 9 . 

؟ -قوله تعالى 1 3-8 ال بن اموا أوفوا بِالْعْقود 4 وقوله #وَأَوفوا 
ِالْعَهُدٍ إَ الْعَهَدَ كان مَسعُولا)» 7 ونحوهما من الآيات في هذا المعنى . 

ودلالتها عامة في وجوب الوفاء بكل عقد وعهد فدل على أن الأصل فيها 
الوباحة» وإذا كانت مباحة فهي صحيحة,» ولو كان الأصل فيها الحظر 
والفساد لم يجز أن يؤمر بها مطلة]("©. 

ونوقش هذا الاستدلال : بأن هذه النصوص مخصوصة فيمن عقدء أو 
عاهد» على ما جاء القران والسنة بإلزامه فقط 9" , 





(0) إعلام الموقعين /١‏ 785. 

(0) سورة النساءء اليه (74) . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص /١‏ 7/ا(ء ٠74‏ وأحكام القرآن لابن العربي 108/١‏ . 
(؟) سورة المائدة الآيّة .)١(‏ 

(0) سورة الإإسراء» الآيّة (75) . 

(0) القواعد النورانية ص .7١8 2191/ . ١97‏ 

(0 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» المجلد الثاني ص >٠٠‏ 
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وأجيب عن ذلك : بأن هذا التخصيص لا وجه له» إذ إنه يتضمن إبطال 
ما دلت عليه من العموم بدون دليل على ذلك7١'‏ . 

ما ورد في السنة من الأمر بالوفاء بالعهد والذم لمن أخل به!", 
كحديث ابن عمر قال : قال رسول الله يكل : (أربع من كنّ فيه كان منافا 
خالضاء ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعهاء إذا امن خان» وإذا حدّث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 


فجر1" . 
ووجه الدلالة منه كى] سبق في الدليل قبله» ويرد عليه الاعتراض نفسه. 
ويجاب بها أجيب به هناك . 
القول الثاني : الأصل في المعاملات بين الناس الحظر والبطلان» إلا ما ورد 
الشرع بإجازته . 


وهذا مذهب الظاهرية. قال ابن حزه”؛ بعد أن ساق أدلة القولين : (فل] 
التزمه المرء» فإنه ساقط مردود ولا يلزمه منه شيع أصلا إلا أن يأ نص أو 


.78/ /١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(1) القواعد النورانية ص 1947» 141 » وإعلام الموقعين /١‏ 817-180" والإحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم» المجلد الثان ص 048-594 . ظ 

(") متفق عليه » واللفظ للبخاري . فتح الباري ١‏ كتاب الإيانء باب علامة المنافق» برقم 
(7). وصحيح مسلم ١/8لء‏ كتاب الإييان؛ باب خخصال المنافق» برقم )1١1(‏ خاص 
(0). ظ 

ظ (4) أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم» الظاهري» له علم واسع في الحديث وفقهه. ت سنة 

5 ه. بغية الملتمس ص 4١5‏ رقم »)١710(‏ وجذوة المقتبس ص ١8‏ رقم )07١(‏ 

ووفيات الاعيان /٠‏ 7315 رقم (4 4) . 
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إجماع على ذلك الشيئ الذي التزمه بعينه» واسمه لازم لهء فإن جاء نص أو 
إجماع بذلك لزمه وإلا فلاء والأصل براءة الذمم من لزوم جميع الأشياء إلا ما 
ألزمناه إِيّاه نص أو إجماع)27 . 

أدلة هذا القول : 

من أظهر أدلة هذا القول ما يل : 5 ظ ظ 

١‏ قوله تعال : « اليو أكْمَلْتُ لَكُمْ د كه وقوله : : وَمَنْ يَتعَدَ 
حَدُود اللَّه َأَوْلَتَكَ م هُمْ م الامو و20 وقوله: موَّمَنْ يَْص للَّهَوَ وََشُوله 
وَيَتَعَلٌَ حدودَه يُدُخْلة تاراً حألداً فيها4 (؟. 

قال ابن حزم : (فهذه الايات . . . براهين ابعل إيلنال كل غياده 
وكل عقد» وكل وعدء وكل شرط» ليس في كتاب الله الأمر به أو النص على 
إباحة عقده)(*» .١‏ هء فالقول بالجواز تَحَدٌَ لحدود الله »ء وزيادة في 
الديه30) ., 

ويناقش : بأن القول بالجواز ليس زيادة في الدين وتعدّياً لحدود الله ؛ لأن 
إثُبات الجواز إنما كان بنصوص الشرع » قال ابن القيم : (وتعدي حدود الله 
هو تحريم ما أحله الله أو إباحة ما حرمه أو إسقاط ما أوجبهء لا في إباحة 
ما سكت عنه وعفا عنه» بل تحريمه هو نفس تعدي حدوده)(/". 


(0) الإحكام لابن حزم المجلد الثان ص 2.574 570 . 
(؟) سورة المائدة» الآيّة (7) . 

(7) سورة البقرة الآية (7179) . 

(5) سورة النساء الآية .)١5(‏ 

(0) الإحكام لابن حزم» المجلد الثاني 094/8 044 . 
(1) القواعد النورانية ص 188 . 

ظ (0) إعلام الموقعين . 
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ظ ١‏ حديث عائشة _رضى الله عنها أن رسول الله يله خطب عشية» 
تجو اق وائن ليان هو أعله ف قال (أملا يعد ة:ف ينال أقتراء 
يشترطون شروطا ليست في كتاب الله » ما كان من شرط ليس في كتاب الله عز 
وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط» كتاب الله أحق » وشرط الله أوئق)7١'‏ . 

ووجه الاستدلال به عند ابن حزم : ى) سبق بالآيات قبله» من أنه قاطع 
بإبطال كل شرط » وعهد» ووعدء وعقدء ليس في كتاب الله الأمر بهء أو 
القن فل إناحة طقهة لأن المقتود هد والهود» والارعاة» خروط رانين 
الشرط يقع على جميع ذلك”"©2» و إذا كان باطلا يكون حكمه الحظر. 

ويناقش : بعدم التسليم بهذا الوجه من الاستدلال» إذ تفسير الحديث 
يحتمل أوجها غيره : ظ 

منها : أن معناه (من اشترط شيئا لم يبحه الله أو من اشترط ما ينافي كتاب 
الله» بدليل قوله «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق)7"". 

قال ابن تيمية : (أي كتاب الله أحق من هذا الشرط » وشرط الله أوثق منه » 
وهذا إنم) يكون إذا خالف ذلك الشرط كتاب الله وشرطهء بأن يكون المشروط 
ثما حرمه الله تعالى » وأما إذا كان المشروط ما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله 
وشرطه حتى يقال : «كتاب الله أحق وشرط الله أوثق»» فيكون المعنى : من 

اشترط أمرا ليس في حكم الله ولا في كتابه بواسطة وبغير واسطة فهو باطل» 


» متفق عليه» واللفظ لمسلم»؛ صحيح مسلم 2/7 »؛ كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق‎ )١( 
خاص (8). والبخاري في صحيحه بنحوه . فتح الباري ”2 كتاب البيوع ؛‎ )١6١5( ظ رقم‎ 


باب الشراء والبيع مع النسأء رقم .)5١100(‏ 
(1) الإحكام لابن حزم . 


() القواعد النورانية ص .7١١‏ 


حل 


لأنه لابد أن يكون المشروط ما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه 
ويجب بالشرط"١2؛‏ ويؤيد هذا التفسير أن الحديث وارد في إيطال الشروط 
التي تنافي كتاب الله . 

ومنها : أن قوله : (ليس في كتاب الله) إنما يشمل ما ليس في كتاب الله لا . 
بعمومه ولا بخصوصه. فإذا قيل : هذا في كتاب الله» فإنه يشمل ماهو فيه 
بالعموم أو الختصوص» وقد دلت العمومات في الكتاب والسنة على أن 
الأصل في العقود والشروط الإباحة» فالقول: بأنها ليست في كتاب الله غير 

مسله”"". 

قوله وَلكِةِ (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)20. 

فدل على أن كل عقد لم يرد به النص بعينه فهو باطل» لأنه ليس عليه أمر 
الشارع»؛ قال ابن حزم (فصح بهذا النص بطلان كل عقد عقده الإنسان 
والتزمه» إلا ما صح أن يكون عقداً جاء النص أو الإجماع بإلزامه باسمه أو 
بإباحة التزامه بعينه)!؟؟ ١‏ . ه. 





. 7١1 7١5 المرجع السابق ص‎ )١( 
.7١94 27١8 المرجع السابق ص‎ )0( 

6 متلق ملينمة والليظة انلع لصي تنك مار موقاؤي ونوا ماي الأفضية ساني نتف 
الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» والبخاري في صحيحه بلفظ (من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس فيه فهو رد)» فتح الباري 1 كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود» رقم (15141) ورواه البخاري أيضاً معلقا بلفظ مسلم . فتح الباري 117/17 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب إذا اجتهد العامل أو الخاكم فأخطأ . 

(؛) الأحكام. المجلد الثاني ص 51١0 » 7١4‏ . 


ويناقش : بأن الاستدلال مبذا الحديث في غير محل النزاع » إذ النص يدل 
على بطلان ما خالف حكم الشرع» والقول بالجواز ليس مخالفا لأمر الشارع , 


0 ءِِ 
لآنه قد ثبت بأدلته . 


الترجيح وسببه : 

والذي يظهر: أن الراجح هو القول الأول» بأنَّ الأصل في المعاملات 
الجواز والصحة» ولا يحرم منها إلا ما ورد النص بتحريمه» وذلك لا يلٍ : 

. -قوة أدلتهء ووضوح دلالتها على المقصود‎ ١ 

. وبه يحصل الجمع بين الآدلة‎ ١ 

؟-إنه يترتب على القول بالحظر إبطال كثير من معاملات الناس دون 
دليل» وقد ذكر ابن القيم ذلك عندما بين الأخطاء التي وقع فيها نفاة القياس 
فقال: (الخطأ الرابع لهم : اعتقادهم أن عقود المسلمين وشروطهم 
ومعاملاتهم كلها على البطلان حتى يقوم دليل على الصحة. فإذا لم يقم 
عندهم دليل على صحة شرط»ء أو عقدء أو معاملة استصحبوا بطلانه 
فأفسدوا بذلك كثيرا من معاملات الناس» وعقودهم» وشروطهم» بلا برهان 
من الله» بناء على هذا الأصل » وجمهور الفقهاء على خلافهء وأن الأصل في 
العقود والشروط الصحة إلا ما أبطله الشارع أو نبى عنهء وهذا القول هو 


57 ١١١ الصحيح؟‎ 


./5 /١ إعلا م الموقعين‎ )١( 
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: -إن هذا القول هو الذي يتفق مع أصل الشريعة في التيسير ورفع الحرج 
عن المسلمين في معاملاتهم . إد |الحاجة إليها مستمرة ) وصورها متجددهة ) 
قال تعالى : «يرِيْدُ أللّهُبكُمُ ألبُسْرَ وَلآ مُرِيْدُكُمُ ألشُم 0 وقال: وما 
أ و0 ٠‏ _- 
جَعَلَ عَلكُمْ في الدينِ مِنْ حَرَج74©. 


وبعد: فهذه جملة مختصرة من أقوال أهل العلم في هذه القاعدة» وهم فيها 
زيادة أبحاث وأدلة ومناقشات وتفريعات” "© يطول سردها هناء إذ المقصود 


مهذا المبحث أن يكون توطئة بين يدي موضيع الرسالة . 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 





.)١80(ةيآلا سورة البقرة»‎ )١( 


(؟) سورة احج الآبة 20/80 - 
(؟) القواعد النورانية ص 077١ - ١84‏ إعلام الموقعين /١‏ 2740-1784 والإحكام في أصول الأحكام 


لابن حزم » المجلد الثاني ص ”575-057 . 


بدن 





البساب الم 


عقد الوساطة التجارية 
وفيه أربعة فصول 


الفلصل الأول: تعريف عقد الوساطة التجارية والألقاب 
المستعملة فيه . 

الفصل الشناني: حكمه. 

الفصل الشنالث: التكييف الفقهى له . 

الفصل الرابع : أركانه ودروطفب 


و 





الفصل الأول 


تعريف عقد الوساطة التجارية» والألقاب المستعملة فيه 


وفيه مبحثتان: 
اللحثش الأول : تعريف عقد الوساطة التجارية . 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول : في تعريف العقد . 
المطلب الشاني: في تعريف الوساطة . 
المطلب القفالث: في معنى التجارية .. 
المطلب الرابع : المراد بالوساطة التجارية . 


اللبحث الثاني : الألقاب المستعملة فيها . 


المسبحث الأول 
«تعريف عقد الوساطة التجارية» 


وفيه أربعة مطالب :- 
المطلب الأول 


١‏ - تعريفه لغة:- ظ 
العَمَّد: مصدرء بإسكان القاف. والفعل «عَقَّدَ) بفتحات, والعقد: 
نقيض اخال ا ويطلق العقد لغة على الشدّ» والربط» والتوثيق» والإإحكام 
في الأمور الحسية والمعنوية» فيقال: عقد الحبل وعقد البيع أي شدَّه 
والعقدة في البيع : إيجابه("؟ وعقد اليمين : توثيقهاء وعقدة النكاح. : 
إحكامه وإبرامه9). 
١‏ - تعريفه عند الفقهاء : 
للفقهاء عدة تعريفات للعقد متقاربة منها : (أن الانعقاد: عبارة عن 
انضمام كلام أحد العاقدين إلى الآحر على وجه يظهر أثره في المحل شرعا)!؟». 
ومنها ما ورد في حاشية ابن عابدين بقوله (العقد: مجموع إيجاب أحد 
المتكلمين مع قبول الأخحرء أو كلام الواحد القائم مقامهماء أعني : متولي 





. لسان العرب 797/7 مادة (عقد)‎ )١( 

(1) معجم مقايبس اللغة 54/ 85 مادة (عقد) . 

() المصباح المنير ص 47١‏ مادة (عقد)» ولسان العرب */7377» /1917 نفس المادة» وترتيب 
القاموس ”/ 7077٠١‏ كذلك . 

(4) أنيس الفقهاء ص ٠”‏ ”» وثريب منه ما في فتح القدير لابن الهمام 0/ 407 . 
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الطرفين)!1) وقوله 2 مسوضع ار (العقد 0 2-998 التصرف » أي : 
الإيجاب والقبول شرعا)(" , ' ظ 

فأفاد مجموع هذه العبارات أن العقد: 5 0 
من كلام أو ما يقوم مقامه على وجه يظهر أثره في امحل شرعا . 

وعبارة (أو مايقوم مقامه|): تشمل صيغة العقد بأنواعها القولية 
والفعلية . ظ 


نما 


. 7/٠ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 9/7" (؟) المرجع السابق‎ 


تن 


المطلب الثانى 


الوسَاطَة ‏ بفتح أوله ‏ مصدر''2» والفعل وَسْط ووَسَط ‏ بضم عين الفعل 
وفتحها -» والمصدر من فعل على فعَالّة : قياس مَطْردٌ» قال أبو حيّان(5 : 

(القياس في مصدر فَعُلّ : المَعَالَة لا الفَغلُ وبما جاء فيه الفعالة: 
الوسامة والقباحة والملاحة . . .)20» والاسم : الوسيط» قال ابن الأثير(؟): 
(وقد وسط وساطة فهو وسيط)!* . 

وللوساطة معان منها: التوسط في الحق والعدل237» وني الحسب والنسب 
والشرف» يقال : رجل وسيط » أي حسيب في قومه'" 





)١(‏ النهاية لابن الأثير 4/ ١85‏ » والمصباح المنير ص 504 » ولسان العرب 7/ 47١‏ مادة (وسط) في 
جميعها . ظ 

(؟) محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسى. أثير الديين أبو حيان النحوي اللغوي 
المفسر ت 160لاه. ١‏ ظ 
شذرات الذهب 5/ ١55‏ » والدرر الكامنة 5/ "٠7‏ وما بعدها. 

() التذييل والتكميل» مخطوط ج 5 .» الورقة ”أ» والكتاب لسيبويه 7/ 5750» والتسهيل 
ص 235١09‏ وشرح الكافية الشافية 777١/4‏ . ظ 

(1) أبو السعادات مجد الدين المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيبانيٍ الشافعي: المعروف 
بابن الأثيرء مصنف جامع الأصول. والنهاية في غريب الحديث . ت سنة 705 ه. 
طبقات الشافعية الكبرى 0/ 167 . »١164‏ وشذرات الذهب 277/0 77. 

(0) النهاية 184/0 . 

(5) المصباح المئير ص 504 . 

(0) لسان العرب 7/ 7 . 


0 


وتطلق الوساطة على العمل الذي يقوم به الوسيط. يقال: توسط بينهم 
أي عمل الوساطة7١".‏ كالإصلاح بين المتخاصمين» إذ يطلق الوسيط على 
المصلح» والمتوسط بين المتخاصمين27) 

قلت: وفي معناه المتوسط بين العاقذين» وفي بي (العوسط بين 
الناس من الوساطة)2)0. 

والمعنى الأخير للوساطة هو المناسب للموضوع هنا كى) يتضح من تعريفها 
الآتى : 


(1)تقنت القامرمن 71 عاذ (وسظط): 


000 ا مرجع السابق . 
فر الصحاح للجوهري ”7/ ١١1377‏ مادة (وسط) . 
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المطلب الثالت 


التجارية : مصدر صناعي» والمصدر: التجارة» ويأتي أيضا على «التَجَر) 
بفتح التاء وسكون الحيو27» والفعل تَجَرَ من باب قَتَل . 

وتطلق التجارة على البيع والشراء كثيرأء والتاجر: الذي يبيع ويشتري227, 
ور باع وشرى”"“» والمقصود من التجارة الربح» كا يظهر من تعريفهاء 
بأنها : «تقليب المال لغرض الربح)”؟' . ظ 

والتجارة ليست خخاصة بالبيع والشراء» بل هي شاملة لجميع أنواع 
المعاوضات,ء لذا عرفت بأنها «اسم واقع على عقود المعاوضات المقصود بها 
طلب الأرباح)”*. فيدخل في ذلك أنواع البيوع والإجارات والحبات المشروط 
فيها العوض وغير ذلك مما قصد فيه تحصيل العوض"؟: أما من خص 
التجارة بأنها البيع والشراء» فلعله من باب التغليب لكونه! أبرز أنواعها . 


والله أعلم . 


(١)المصباح‏ المنير ص 27/1 ولسان العرب 84/5 . مادة (تجر) . 
0 ترتيب القاموس 77٠ /١‏ مادة (تجر). 
() لسان العرب 84/5 مادة ( تجر) . 
(؛) تاج العروس 57/7 مادة ( تجر) . 
.(0) أحكام القرآن للجصاص ١77/7”‏ . 
(5) المرجع السابق» وأحكام القرآن لابن العربي ٠8/١‏ 4» وتفسير القرطبي 0/ 107 . 


١ 


المطلب الرابع 
المراد بالوساطة التجارية 


يرد ذكر الوساطة التجارية عند الفقهاء باسم السمسرة أو الدلالة 
ونحوهما'؟» أما استعمال هذا المصطلح فلم أقف عليه عندهم. إلا أنه ورد 
استعمال الحزء الأول منِه بلفظ التوسط. والمتوسط» في بعض المواضع التي 
يرد فيها بيان معنى السمسار كقول النووي7"؟: (إذا قال السمسار المتوسط 
بينه|)7"©» وفي جواهر الإكليل على قول خليل217: وردٌ سمسار قال : (دلال 
توسط بين البائع والمشتري )20 . ظ 
وقد تبين مما سبق في المطالب والتمهيد مايل :- 
١‏ أن الوساطة هي عمل الوسيط». ينهي عل الإبياك اليا 
أخرى يعمل الوسيط بينها . 
١'-أن‏ لفظ «التجارية» يدل على المعاوضة التي يراد بها الربح» فالوساطة 
المرادة هنا : ما كان منها مقابل عوض . 


. مما يرد في المبحث التالي في الألقاب المستعملة في الوساطة‎ )١( 

(؟) الإمام العلامة أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» من كبار فقهاء الشافعية» توفي في 4 ؟ 
رجب سنة 717/57 ه. 
طبقات الشافعية 0/ 2١560‏ 7 » فوات الوفيات للكتبى 4/ ١75‏ وما بعدها. 

. 17١ /9 المجموع‎ )50( 

(4) خليل بن إسحاق بن موسىء الفقيه المالكي» المعروف بالجنديء له المختصر في الفقه المالكي . 
تا سنة "الالاه., على مارجحه التنبكتي في نيل الابتهاج . الديياج المذهب ١‏ ونيل 
الابتهاج ص 1١7‏ وما بعدهاء ودرة الحجال 701/١‏ . : 

(0) جواهر الإكليل 17/7 . 
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“أن لفظة: (في المعاملات)» الواردة في العنوان : بِيانُ لما تجري فيه 
الوساطة . ظ 
وحيتئذ يمكن تعريف 7 تجار اراد فيه هذا البحث 0 ا 





عقد: تقدم بيانه» وسمّي هنا عقداً: لأن في الوساطة ربطاً بين طرفين» 
وهذا أصل معنى العقد . 

على عوض : من مال أو منفعة» ويخرج به المتبرع . 

معلوم : يخرج به المجهول . 

للوسيط : أي : يستحقه الوسيط ء وهو السمسار. 

مقابل عمل : من دلالة أو مناداة أو تقريب ونحو ذلك في بيع أو إجارة 
ونحوثما. يجريه بين طرفين : كبائع ومشتر أو أجير ومستأجر» ونحو ذلك. . 

لاانيابة عن أحدهما: يخرج الوكالة ونحوهاء إذ يقوم الوكيل فيها مقام 
موكله في التصرف» على خلاف ما هنا فإن الوسيط لا يتصرف عن موسطه في 
إجراء العقد إلا إن فوص في ذلك» فيكون له ذلك بهذا التفويض» لا بأصل 
عق الوضاطة: ظ 

ومهذا خرجت الوكالة عن البحث هناء وهي ‏ أي الوكالة مما أفرد 
بالبحث في كتب الفقه والرسائل والبحوث العلمية» ومواطنها مشهورة 

فالوساطة هنا تعني ما يرد عند الفقهاء باسم السمسرة الدلالةوما في 
جا الألفاظ الآتي بيانها في المبحث التالىي . ظ 


و 


المسد مدت اماد 


14 الألقاب المستحملة فبها 


أبرز الألقاب المستعملة لعقد الوساطة: «السمسرة»؛ واسم الفاعل 
الستمسار :وقذا وروت اسعع ]لاك أخرى تدل عل معن السحساز أو جر مك 
عملهء قال الحطان(١):‏ ظ 
وقع في نوازل البرزلي("“في كتاب الإجارة للسماسرة عدة أسماء» فسماهم في 
بعض المواضع ساسرة» وفي بعضها النخّاسينء وفي بعضها الصاحةء وفي 
بعضها الدلالين» وني بعضها الطوّافين» وفي بعضها الوكلاء من 
البب اس )1 1ن ظ 
والغالب في هذه الأساء أنها ترد باسم من قام بالعمل لا بالمصدرء لذا 


سيكون ذكرها كذلك . 
وقد ظهر بعداانسيع أن ارو الاتتسالات في معتى الوسيظ مااي : .- 
١‏ كالفيفسان: < ؟'_الدلال. 
*_المنادي . ؛ - الصائح 
6 السفسير. 1 - الممؤْطِش وطس . 
١‏ الطواف . 8 _النشّاس . 
4 البيّاع . > :4بالكلاس بالخايسن: 
وتعا يل نباك كل راحو ننه : 


)١(‏ أبوعبد الله محمد بن محمد الحطّاب» المكي » من كبار فقهاء المالكية المحققين. له شرح مشهور 
لمختصر خليل باسم (مواهب الجليل) . توفي سنة 404 ه. 

نيل الابتهاج ص /77» شجرة النور الركية ص *277 رقم (4948). 

(1) أ لي ل ل 
درّة الحمجال 7/ 73837 ؛ وا لضوء اللامع ا 

() مواهب الحليل > //ا6١‏ . 


: 


1 اهنا 


السمسار ‏ بكسر السين الأولى ‏ اسم من قام بالسمسرة» والسمسرة 
الفييةر» والفغل سجييرة وارأة سعسارة ف ولمع + السامي1 ”يوقي 
الحديث : (كنا في عهد رسول الله يلك نسمّي السماسرة)7". ظ 

ولفظ السمسار فارسي معرّ زب20. قال الخطابي!؟': (السمسار: 
أعجمي)!22 21 . ه 

ويطلق السمسار في اللغة على معان» أبرزها مايل : - 

ابالسمبازة الترسمط يلابي والتصرى لإنفناء اليا 
ومنه الحديث : (ولا يبع حاضر لباد) قال ابن عباس : لا يكون له 
سمسارا(7), 

قال في تاج العروس : (وهو الذي يسميه الناس الدلال» 
فإن هي د المشتري على السلع وي دل البائع على 


)١(‏ من مراجع مادة (سمسر): ترتيب القاموس 111/7» وتاج العروس 7/ »18٠‏ ولسان العرب 
278٠١14‏ ومعجم متن اللغة 7/ 3١7/‏ . 

)روه لوناوة فق سس 2114/5 رينان فرق متيال لان ريف السطدا |8 ةلد 

(9) تاج العروس 7/ 758٠‏ » ولسان العرس 54/ 278٠١‏ وغريب المدونة ص 4/. 

(4) أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي البستي » الإمام الحافظ , من كبار علماء الشافعية» م 
السنن في شرح سئن أب داود : مشهور معروف .ات سنة 78/48 ه. ظ 
شذرات الذهب ”2171/7 ١78‏ » وطبقات الشافعية 7١8/57‏ . 

(6) معالم السئن للخطابي 7/ 077 . 

(7) النهاية لابن الأثير 7/ ١1٠٠‏ مادة (سمسر)» ولسان العرب "4١/4‏ وترتيب القاموس 
5» ومعجم متن اللغة ”/ /701. 

(0) متفق عليه » وسيأق تخريجه مفصلا في أول الفصل الثاني من هذا الباب إن شاء الله . 


:0 


الأ إن1١23,‏ وعلى هذا فلا فرق بين الدلال والسمسار”"). ظ 
اعرطاق 0 بالأمر الحافظ له2"7, كما في قول الشاعر: 
ْ الكلام. سوى أن 0 ظ 
ويطاق عل مالك الف 4600 اللا 
؛ - وعلى با؛ نع البو 30). 
وقد ورد ذكر السمسار عند الفقهاء في مواطن من أبواب المعاملات» ‏ 
خصوصا باب البيع والإجارة والجعالة. وعند شرّاح الحديث في| ورد فيه ذكر 
السمسارء وهي تعريفات متقاربة» وأبرزها ما يل : 
١_السمسار‏ هو: (المتوسط بين البائع والمشتري)("2) وزاد بعضهم 
فقال: هو(الدلال المتوسط بين البائع والمشتري)! 7 وقريب منه أن 
السمسار هو: (الذي يدخل بين البائع والمشتري لإمضاء البيع)7؟). ظ 





() تاج العروس ”7/ 78٠١‏ . ظ 

(1) معجم متن اللغة 7/ 70177 . ١‏ ظ 

(9) النهاية لابن الأثير 7/ 4٠٠‏ » ولسان العرب 4/ 238١ :78٠١‏ وتاج العروس 7/ 7/١‏ . 

() لسان العرب 5/ »”8١ "8٠١‏ وفيه : أن قائله الأعشى . 

(0) ترتيب القاموس 5١١/7‏ . 

(1) معجم متن اللغة "/ /ا٠‏ 2 وتاج العروس ”/ لما. 
والبز: نوع من الثياب» وقيل الثياب خاصة من أمتعة البيت» وقيل أمتعة التاجر من الثياب . 
المصباح المثير ص 17 » /1 ؛ مادة (بز) . 

| ارو ار ل اتح الكارى الخامزية ادن انين 107 .٠‏ 

(8) جواهر الإكليل 477/7 . 

(9) المطلعم ص 2565 ورين مويه رداك ها التق افر الورقة 7١5‏ أ ا 

/ ٠/ء‏ والتراتيب الإدارية 7/ /609 . 


ا 


١‏ السمسار هو: (المتوسط بين البائع والمشتري بأجر من غير أن 
يستأجر)١2»‏ وهذا التعريف ذكره ابن عابدين» وقوله: (من غير أن 
يستأجر)» مبني على قول الحنفية بتعدم صحة استئجار السمسار إذا علق 
عقده على انتهاء العمل» وأنه يعطى أجرة مواساة له إذا عمل» وسيأتي 
فصل الك ل موضيعة مين الاتعل القادةب إن قناء أله 

؟'- السمسار: (اسم لمن يعمل للغير بالأجر بيعا وشراء)/"2. 

5 - السمسار: (متولي البيع والشراء لغيره)"2» وذكره البنا أيضا في الفتح 
الرباني وزاد تفسيرا له فقال في تعريفه : (هو متولي البيع والشراء لغيره بأن 
يدخل بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع بالاأجرة)!؟؟. 

وف الدر المختار عرّفه بأنه : (الدال على مكان السلعة وصاحبها2*1. 

5 - وذكر ابن رحّال2170 جملة من الأقوال في تعريف السمسار منها : (أنه 
الذي يدور بالسلعة ويطوف بها على التجار وغيرهم ويقول : من يزيد على 
السلعة)» ومنها (أنه الحاذق العالم بالبيع والشراء يجلس في الحانوت يبيع لمن 
أراد البيع ويشتري لمن أراد الشراء)» ومنها : أن السمسرة هي (الإشعار 


. 505/06 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

.١١6/١6 (0)المبسوط‎ 

(') فتح الباري 77/١/54‏ ومشارق الأنوار للقاضي عياض 277١/5‏ وقريب منه ما في التراتيب 
الإدارية للكتاني 1 /رلاهة. ظ 

(؛) الفتح الرباني 0١/١8‏ . 

(6) الدر المختار بحاشية ابن عايدين 175/0 . 

(5) أب علي الحسن بن رحّال المعداني» من فقهاء المالكية المتأخرين . ت 1١140‏ ه شجرة انور لزكية 
ص 3371 رقم (2))11511 وهدية العارفين 198/١‏ . 


ع 


بقدوم السلع وأشباهها!١2»‏ وقد ساق هذه الأقوال على قول من فرّق بين 
السمسار والدلال ىا سيتضح في تعريف الدلال . 

وهذه التعريفات السابقة للسمسار متقاربة فيما بينهاء إلا أن بعضها 
خص السمسار بصورة من صور عمله» وبعضها لم يصرح فيه بذكر الأجرة . 

وأما ذكر البيع والشراء فقط دون سائر العقود التي يتوسط فيها السمسار 
فظاهر أنه من باب التغليب لكونه أصلهاء وأشهر أبوابها . والله أعلم . 

ويتصل بالكلام عن معنى السمسار مسألة مهمة في تفضيل اسم التاجر 
غل المعساد: 

فقد ورد أن الرسول َك سمّي الساسرة تجار ولم يسمهم بالاسم الذي 
الخهيوابة وهر السيابة وذلك فيما رواه أبو داود في سئنه عن قيس بن أبي 


غرزة” "قال : (كنا في عهد رسول الله ويك نسمّى السماسرة» فمبٌ بنا رسول 
الله - يَكَِةٍ ‏ فس]نا باسم هو أحسن منهء فقال: يا معشر التجار: إن البيع 
محضره ه اللغو وا المحلف فسُوبوه بالصدقة)0) 


ورواه ه النسائي بنحوه عن قيس بن أبي غرزة قال 55 
الأسواق» ونبتاعهاء ونسمى القيينا الساسرةء ويسممنا التاسيح فخرج إلينا 
رسول الله وَل فس|نا باسم هو خير لنا من الذي سمينا به أنفسناء فقال : 





.٠١١ 01٠٠١ كشف القناع عن تضمين الصناع ص‎ )١( 

(1) قيس بن أبي غرزة بن عمير بن وهب الغفاري ‏ رضي الله عنه ‏ صحابي سكن الكوفة ومات مها. 
ولفسرد رك دوعيل هو اللكون لبون ل عار زم أنف عل تاريخ وقاته.. 
الاستيعاب لابن عبد البر بحاشية الإصابة 1817/94 » رقم »)١1147(‏ وتبذيب التهذيب 
4:08 . 

(') سئن أب داود 7/ 47 7ء كتاب البيوع» باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو» وسكت عنه أبو 
داود. 
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مديص اتعنيناز اتمرديه كك الاق لعي اودر 
بالصدقة)237. 

وتسمية الرسول وَل بالاسم الأحسن من كرمه وحسن خلقه ومعاملته . 

وأبرز ما قيل في سبب تفضيل اسم التجار على السم|سرة ما يلي : - 

١‏ -ماذكره الخطابي بقوله: (السمسار أعجميء وكان كثير تمن يعالج 
البيع والشراء فيهم عج| فتلقنوا هذا الاسم عنهم» فغيره رسول الله كَل إلى 
التجارة التي هي من الأسماء العربية» وذلك معنى قوله : فسانا باسم هو 

الحم فته )1 

؟-وقيل لأن التجارة ذكرت في مواضع على سبيل المدح ؛ وأطلقت في 

العبادات» من ذلك قوله تعالى : قل أدلكُمْ عل يجار تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَأْب 





)١(‏ سئن النسائي 1/ 271417 كتاب البيوع» باب الأمر بالصدقة لمن لم يعتقد اليمين بقلبه في حال 
بيعه» وني كتاب الايهان والنذور» بلفظ قريب منه» في الحلف والكذب لن لم يعتقد اليمين بقلبه 
١5/1‏ » ورواه الترمذي أيضاً في سننه عن قيس بن أبي غرزة بلفظ قريب منه */ 014 كتاب 
البيوع» باب ما جاء في التجار وتسمية النبي كك إياهم » قال الترمذي : (وني الباب عن البراء 
ابن عازب ورفاعة) (قال أبو عيسى : حديث قيس , بن أبي غرزة حديث حسن صحيح » روأه 
منصور والأعمش وحبيب بن أبي ثابت وغير واحد عن أب وائل عن قيس بن أبي غرزة» ولا نعرف 
لقيس عن النبي وَل غير هذا) (قال أبو عيسى : وهذا حديث صحيح) ١‏ . ه. ورواه أيضا 
ابن ماجه في سننه عن قيس بن أبي غرزة 7/ 2/0 في كتاب التجارات» باب التوقى في التجارة . 
الحديث رقم (25145)» والإمام أحمد في المسند عن قبس بن أبي غرزة 25/14 »58٠‏ والحاكم في 
المستدرك» وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» لما قدمت ذكره من تفرد أبي وائل 
بالرواية عن قيس بن أب غرزة»» وقال الذهبي صحيح . المستدرك للحاكم وتلخيصه للذهبي 
؟/ 5» كتاب البيوع» ورواه البيهقي في السئن الكبرى 0/ 27765 557 في باب كراهية اليمين في 
البيع . 

(1) معالم السئن “/ "01 ؛ ونقله عنه صاحب بذل المجهود /١4‏ 21417 وتحفة الأحوذي 0775/7 
» والفتح الرباني 7١/1١٠‏ . 
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م206 وقوله: 8« يَرْجُونَ تجار 5َلْنْ جوري( فاختار تسميتهم بلفظ 
التجار لذلك0" , 

؟-وقيل : لعل هذا الاسم أي السماسرة اا ا 
0-7 - على من فيه نقص» أو لأن السماسرة تطلق على المكّاسين!4)؛ والمكس 
في البيع هو النقص في الثمن» ويطلق على الجباية. وقد غلب استعال 
المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظل| عند البيع والشراء » قال الشاعر: 

وف كل أسواق العراق إتاوة 2 وفي كل ماباع امرؤ مكس دره(0) 

4 - وقيل : سماهم تجارا لكونهم مصاحبين لمم» مع شمول التتجار 
التابعين أيض('؟ . 

6 وقيل : : لعله أراد بهذا الاسم التنبيه على النعوت المذكورة في قوله تعالى : 

#رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة 


أ 


حافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار»”"2. ليتصفوا بها(8. والله أعلم . 





() سورة الصف. الآيّة .)١١(‏ 

)١(‏ سورة فاطرء الآية (9؟1). 

(؟) المبسوط للسرخسى ١١0 /١5‏ »ء والتراتيب الادارية ؟/ "٠‏ 81. 
(4) التراتيب الإدارية 71/7. 

(5) المصباح المنير ص 01/1 . 

(0) التراتيب الإدارية 7/ 7٠‏ 9". 

(0) سورة النور» الآيّة (/"7) . ' 

() التراتيب الإدارية ؟/ 71 ' 


؟_الدلال 


58 من لك قتل 00 الثثونة - 200 5 الام شيع ل 0 5 ظ 
والدلآلة ‏ بفتح الدال وكسرها كسحابة وكتابة اسم مصدر وقيل : الفتح. 


للمصدرء وهي بالفتح : حرفة الدلال» وبالكسر ما يجعل للدلال 
والدليل 200. ظ 

واستعمل الفقهاء لفظ الدلال» فعرفبه بعضهم بأنه: السمسار”'"؟, كى| 
عرف بعضهم السمسار بأنه : الدلال7"© دون تفريق بينههماء وذلك لأن 
السمسار يدل أحد العاقدين على الآحر. فلذلك يسمى دلالا. 

وعرفه بعضهم بأنه: (السفير بين البائع والمشتري)!4»)» وهذا معنى 
السهسار . ظ 

ومن العلماء من فرق بين الدلال والسمسار:  -‏ 

بأن السمسارهو: الدال على مكان الجالعهوي ا عيينان زالذلال هوه 
المصاحب للسلعة غالي/”. 

وقال بعضهم: : السمسار الذي يدور بالسلعة ويطوف بها على التجار 
وغيرهم ويقول: من يزيد على السلعة؟» والدلال الذي يعرف القادمين من 
() المصباح المير ص ١494‏ ومعجم متن اللغة "/ :غ2 ولسان العرب 2559/١١‏ ول ريدن 

/ 4 7لا من مادة (دلل) في الجميع . 
(1) المطلع ص 774» والتراتيب الإدارية . ظ 
("') مشارق الأنوار 277١/7‏ وجواهر الإكليل 4/7 0١‏ وغريب المدونة ص 74» وبذل 

المجهود *٠ ٠/١6‏ والتناتيب الإدارية نقلا عن الشمس الطيب الفاسي 5/1/7 . 


(4) كشاف القناع / 0 : .» والإنصاف 71١7/5‏ . 
(0) حاشية ابن عابدين 5/ ١73‏ . 


0١ 


التجار بموضع السلع في البلد ويعرف أرباب السلع بالتجار فيسمى 
الدلال» لأنه يدل المشتري على البائع» والبائع على المشتري230. 

وقيل : السمسرة الإشعار بقدوم السلع وأشباههاء والدلالة : الإإجارة على 
عم : 

. وني الفتح الرباني: (السمسار هو متولي الببع والشراء لغيرو» بأن يدخل . 
بين البائع والمشتري متوسطا لإمضاء البيع بالأجرة» وهو غير الدلال الذي 
ينادي في الأسواق بطلب المزيد في بيع المزايدة)! "' . 

والظاهر: أن التفريق بين الدلال والسمسار عند من فرّق مبني على 
تخصيص العرف في زمان معين أو مكان معين» يدل لذلك الاختلاف في 
التفريق بينهماء حتى إن ابن رحال ساق قولين مختلفين في تعريف السمسار 
عند التفريق بينه وبين الدلال» أحدهما أن السمسار: الذي يدور بالسلعة 
ويطوف بباء والآحر أنه الحاذق العالم بالبيع والشراء يجلس في الحانوت يبيع 
لمن أراد البيع ويستري لمن أراد الشراء”؟2» فالأول يعتبر السمسار الذي يدور 
والثانيٍ يعتبره الجالس » ولعل مردّ هذا الى اختلاف العرف في استعمال هذا 
المصطلح . 

وقد قال بعضهم: (وليست السمسرة كالدلالة كا زعمه بعض 
الجهال)'2» والحق أنه ليس زعم لبعض الجهالء إنما هو قول لجملة من 
العلياء. ى] سبق نقله عنهم . 





. ٠٠١ كشف القناع عن تضمين الصناع ص‎ )١( 

() المرجع السابق . 

(9) الفتح الرباني 0١/١6‏ . 

(4) كشف القناع عن تضمين الصناع ص ٠6١١ 2٠٠١‏ . 
(6)المرجع السابق ص ٠٠١‏ 


0 


والأولى أن يقال : إنهها في الأصل سواء كما في المعاجم اللغوية'١),‏ إلا أن 
العرف قد عم أخد المفظلكين بصورة: والالحر بصورة » ولا مشاحة حينثئل 
في الاصطلاحء وكل من هذه الصور تعد وساطة لكنها تميزت بكيفية 
تخصها . والله أعلم . 


. سبق في تعريف السمسار» وذكر ابن عابدين في حاشيته 0/ 2110 ألآً فرق في اللغة بينهها‎ )١( 


لك 


"دامتحادة 


المنادي اسم فاعل» والفعل اع والصدر: ‏ المناداة ا والتدان ا 


000 0 0-0 :: الضصوت ] وناداه : : صاح و60 


وقد ورد استعمال لفظ المنادي عند بعض الفقهاءء 52 أبن 56 ظ 
(ويَعطى المنادي أجرته)2"7» وفي الفروع : (وأجرة المنادي ونحوه)» (وإن عيّن 
مناديا 2201 ظ 
قال في المطلع : (والمنادي ا وغل الى يدخل بين البائع ظ 
والمشتري لإمضاء البيع)”؟'» وورد تفسيره في التحقيق الباهر بأنه : (الدلال 
الذي ينادي على السلعة)20 . ظ ظ 
والنداء على السلع وغيرها صورة من صور السمسرة» سُمّي من يقوم بها 
بالمنادي» لأنه ينادي على السلع في المزايدة لطلب الزيادة . 
والمدادي هو الذي يسمى عندنا اليوم بالمحرّج» مثل المحرجين على 
السيارات» وعلى الخضارء وعلى الدواب» أو في المزادات في الأسواق الشابتة 
كالسوق الشعبي المشهور في مدينة الرياضء أو في المزادات الطارئة 
والمتنقلة . | ظ ظ 





() لسان العرب 29١6/١6‏ وتاج العروس ١ ٠‏ >"مادة (ندى). 
() المقنع ص 4 ١١‏ ' 
(9)الفروع 06/4" وأيضا كشاف القناع "6707/7 ٠‏ 1"0. 


(:)المطلع ص 705. 


(0) التحقيق الباهر الورقة 4 717 أ. 


0 


؛ الصاح 


يصي١2»‏ والجمع : الصَاحَة من جموع الكثرة على وزن (فَعَلّه) أصلها : 
صَيّحَة» فتحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفاء والوزن فيها قياسي» إذ إن 
وزن (فَعَلَّة) من جموع الكثرة يجمع عليه : كل وصف لمذكر عاقل صحبح 
اللامء مثل كامل وساحر وبائع وصائغ فيقال: كملة وسحرة وباعة 
وصاغة(''. ظ ظ 
وقد ورد استعمال لفظ الصاحة والصياح والصيّاح والصائح كثيرا عند 
فقهاء المالكية» مثل قوم : (والذي يستأجر على الصياح)” ''» وقولهم 
(والذي يبيع في السوق الثياب للناس مثل الصاحة وغيرهم)”!؟'» وقولهم 
(رن| واجرنا الصياح عل رأس يبيعه على جعل معلوم)!2, (فيطلب الصائح 
الزيادة فلا يزاد)21» ى) وردت بلفظ المضارع » فقد (سئل مالك عن الرجل 
يجعل للرجل» يصيح على الرقيق يبيعهم فيمن يزيد("2» وبلفظ الأمر 
(قلت : فرجل قال لرجل صح على هذه السلعة)!*). 
() لسان العرب 001/7 ظ 
)١(‏ أوضح المسالك مع حاشية ضياء السالك 64 »© والكتاب لسيبويه /02005) وشرح شافية 
ابن الحاجب للرضي .1١97/7‏ 200 
(١؟)‏ التبصرة لابن فرحون 7/ 7*5 . 
()المرجع السابق» وأيضا كشف القناع عن تضمين الصناع ص ١7‏ ع 8ا. 
(6) البيان والتحصيل لابن رشد 1777/4 . 
() المرجع السابق 7/4 . 


(0)المرجع السابق 8/ 1780 .. 
(8) المرجع السابق 8/ 414 . 


0 


فالصائح كالمنادي, إذإنه يقوم بالنداء على الشئ المتوسط فيه لطلب 
الزيادة في السلعة» وعمله هذا نوع من أنواع السمسرة» وأطلق عليه الصائح 
وقد ذكر البرزلي : أن الصاحة اسم من أسماء الساسرة(1؟ . 


. ١0ا/‎ /5 مواهب الجليل‎ )١( 


605 


6 الس سه ص سس 

السفسيرٌ: لفظ فارسي معرب » والفعل : سفسر) والجمسع تفياسية” 
وسهاسرة . 

والسقسور دبالكسرديراةية” السسمسار” ١‏ ..واتشيدوا : 

مر 7 2502 ال رد ىن م 

وقارفت وهي لم ترب وبَاعَ لها مِنَ الفصافص بالنميٌّ سفسيرة؟) 

أي : سمسار. 

ويطلق السفسير أيضا على : الخادم , والتابع والقيّم بالأمر المصلح لهء 
والرجل الظريف ». والعبقري الحادق بصناعته! 27 وغير ذلك . 

والمراد هنا المعنى الأول » ولم أقف على استعمال هذا اللفظ عند الفقهاء . 


)١(‏ الصحاح للجوهري 7/ 21417 وترتيب القاموس 7/ 61/7 » وتاج العروس 2777/7 ولسان 
العرب 77١‏ مادة (سفسر). 

() البيت للنابعة» وقوله باع لحا: اشترى لحاء والفصافص جمع فصفصة : الرطبة قبل أن تجف» 
والثمّيٌ ‏ بضم النون وكسرها وتشديد الميم والياء. فلوس كانت تتخذ با حيرة في أيام ملك نصر بن 
المنذر. 
الصحاح 1/ 25417 وتاج العروس 8/ 2777 والمصباح المثير ص 474 في معنى الفصافص . 

(*) المراج السابقة . 


/ا6 


و و 
1-المرطش والمير طس 


لميوْطش وال مر طلس بالمعجمة والمهملة. بمعئى وأاحد هو: الدلال» أو 
الساعي بين البائع والمشتري7١'»‏ وقيل المبرطس هو الذي يكتري للناس الوبل 
والحمير ويأخذ عليه جعلا2؟' . 

وقدذكر أن عمر رضي الله تعالى عنه كان في الجاهلية مبرطش ]29 
والمصدر: البرطسة والبرطشة . 


)١(‏ النهاية لابن الأثير ١114/1١‏ ومعجم متن اللغة /١‏ 174 وترتيب القاموس 7107/١‏ وتاج 
العروس 148١ 01١7//4‏ في مادة (برطش) و(برطس) . 
(0 ترتيب القاموس .707/١‏ 
() النهاية لابن الأثير ١١8/١‏ . 


بم/0 


ا -الهطواف 


طاف لشي يطوف طوفا وطوافا : استدار بوذا ظ 
:والطوافٌ بالبيت: الدوران عدوله2)7):والطتافضضة ة سالغة من 4 
الفاعل «الطائف)7" . 
واستخدم بعض الفقهاء [؛ لفظ «الطوّاف» في الذي يدور بالسلعة وتتكوها [ 
لطللي المزيد» من ذلك ما ورد في التبصرة : (قال مالك : وما باع الطَّرّافون في 
المزايدة. . . )2240 وقد ذكر البرزلي أن الطوافين من الساسرة2*7» وهذا المعنى 
للطراف صورة من صور الوساطة . 





. مادة (طاف)‎ 7”8٠١ المصياح المنير ص‎ )١( 

(0) النهاية في غريب الحديث 7/ ١57‏ مادة (طوف) . 
() المصباح المنير ص .78١‏ 

(؟) التبصرة لابن فرحون 777/7 . 

(0) مواهب الحليل ١5//5‏ . 


05 


دالت ع يسنان 


التخّاس : صيغة مبالغة, والفعل : نْحَسٌ من باب قتل7١؟»‏ والمضارع 
يَنْحْسٌ ويَنخّسٌ وينخملا؟, والمصدر: التخسش» ونَحَّسَ الدابة : طعنها 
غود أ لتو 

والنخاس : دلال الدواب ونحوها(؟»» وني اللسان: أنه في الأصل يطلق 
على بائع الدواب» سمي بذلك لنخسه إياها حتى تنشط» ويسمى بائع 
الرقيق بهذا الاسه200, وقد اشتهر النخاس بأنه : (بياع الدواب والرقيق)!"2, 
واسم الحرفة : النَخَّاسَ والنِخَاسَةٌ بفتح النون وكسرها ”© . 

ومما ورد من استعمال الفقهاء له ما في المدونة (أفرأيت ما يستأجر الناس من 
النخاسين الذين يبيعون لحم الرقيق)(2 . 

وقد ذكره البرزلي من أسماء السماسة9©, . 





. المصباح المنير ص 045 مادة (نخس)‎ )١( 

() لسان العرب 578/7 نفس المادة . 

() المصباح المنير ص 047 . 

(4) المرجع السابق . 

(0) لسان العرب 778/5 . 

(1) ترتيب القاموس 717/5 مادة (نخس) . 

(0) ترتيب القاموس 4/ 27717 ولسان العرب 778/5. 
(8) المدونة 4/ 707 ووردت أيضا في التبصرة 7/ 775. 

(9) مواهب الجليل 1677/5 . 


. -التاع 


ظ البيّاع : صيغة مبالغة من البائع » يقال : رجل بياع . كثير البيع "١7‏ . 0 
واستعمل هذا اللفظ بعض فقهاء الحنفية والشافعية» من ذلك ما ورد في 
العقود الدرية: (والبياع وهو: الدلال الذي يعمل بالأجر)'"؟. وني إعانة 
الطالبين فسّر البيّاع بالدلال". ‏ 
سمي بذلك : لكثرة توسطه بين الناس في البيع والشراء . 





)١(‏ لسان العرب 8/ 705 مادة (بيع). 
)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٠١1/7‏ . 
(7) إعانة الطالبين 7/ 21٠١١‏ وورد استعمال البياع في هذا المعنى أيضا في : نباية المحتاج ه/233,) 


ومغني المحتاج ؟/ ”. وأسنى المطالب شرح روض الطالب 4١5/7‏ . 


1١ 


٠-الجلاس‏ والجليس 


الجلآس اجيس : صيغتا مبالغة من ججالِسء والجمع بلاس 
وجلساء» وجلوس"(©2. وقد ورد استعمال لفظ الحلاس والَلِيس ‏ بالإفراد- 
والجلآس ‏ بالجمع ‏ عند فقهاء المالكية("2» ويظهر أنهم يريدون به السمسار 
الجالس في حانوته» فيأخذ الأشياء المراد التوسط فيها عنده في محله إلى أن يأتي 
من يطلبها . يدل لذلك ما ورد من تعريفهم للجليس بأنه “لمن نضبب نفبيه 
في حانوت لشراء الأمتعة منه)2"0, قال القاضي عياض”؟؟: (وهم كثير ف 
البلد ينتتصبون لذلك)200» وكذلك قول الخرشى7") في ضان السمسار: (ولا 
ضهان على سمسار طرا اف في المزايدة) ثم قال: (وأما الجلاس فعليهم 
الضمان)» قال في الحاشية» (قوله : «أما الجلاس» هذا مفهوم قول المصنف : 
طواف)!" فدل هذا على أن السمسار الذي ينصب نفسه لذلك مستقرا في 
مكانه ويأخذ السلع عنده يسمى عندهم بالجلاس . 


)١(‏ لسان العرب 794/5؛ ٠‏ مادة (جلس). 

)١(‏ كما في منح الجليل "/ /417/ وكشف القناع ص ٠٠١١‏ وشرح الزرقاني على خليل 218/1 وشرح 

الخرشي على خليل 77/1 . ظ 

() منح اجخليل /٠‏ /7/:10. 

(:) أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» من علاء الالكننة المبنة رودت نه 
4 ه. الديباج المذهب 55/7١‏ » والصلة ؟/ 2401 وبغية الملتتمس ص 177 . ظ 

(6) منح اليل "/ 7/17 وكشف القناع ص 

(1) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن علي الخرشي» من فقهاء المالكية. له شرح مشهور لمختصر 
حليل. ت سنة١١١1اه‏ الجر ادر ار را 011 هدية العارفين 
0 

(0) شرح الخرشي علي خليل 11//7» وكذا حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 71/4 . 


1 
ط: 


وجه اختيار هذا الآسم 


يرجع اخختيار اسم «الوساطة التجارية» لهذا العقد دون غيره من الأسماء 
كالسمسرة والدلالة . . . ونحوهما إلى سبيين : - 

السبب الأول : أن لفظ «الوساطة» يشمل جميع الألقاب المستعملة في هذه 
المهنة » بين) يختص بعض الأسماء بصورة من صورها | سبق بيانه . 
٠‏ السيب الثاني : أنه احتوى على اسم التجارة في لفظ «التجارية»ء وهذا 
اللفظ له مزيّة» لما ورد عن النبي ‏ وَل من تفضيل اسم التاجر على 
السمسار كى| سبق بيانه مفصلا في بيان معنى السمسارء ولقب السمسار: 
أشهر ألقاب هذه المهنة» فكان تفضيل التاجر عليه من أسباب اختيار هذا 
العنوان. والله يع 


1 





الفصل الشادى 





حكم الوساطة التجارية 
وقبه ما يلى: 
بيه التاسمة 

5 مشرو.‎ 4١ 


بلس سر بجي - ييح . 
3 يتهنكها | 


علدا" 


١‏ -مشروعية الوساطة 


أصل الوساطة التجارية مشروع بلا خلاف بين المسلمين» إذ كانت مهنة 
السمسرة رائجة وموجودة في عصر النبوة والقرون المفضلة» ىا! في حديث 
قيس بن أبي غرزة البتناتى : (كنا في عهد رسول الله يَككِلَةِ نَسَمّىْ السماسرة » 
فمرّ بنا رسول الله يك فسانا باسم هو أحسن منه فقال : يا معشر التجار: إن 
البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة)!١2»‏ وحديث ابن عباس - رضي 
الله عنهم| - قال: قال رسول الله يكل : (لا تَلَقَوا الركبان» ولا يبع حاضر 
لباد)» قال :7" فقلت لابن عباس : ما قوله : (لايبع حاضر لباد؟»» قال : 
لا يكون له سمسار("؟. قال ابن حجر: (فإن مفهومه : أنه يجوز أن يكون 
سمسارا في بيع الحاضر للحاضر)(؟' . 


. سبق تخريجه في الفصل الأول عند بيان معنى السمسار وتفضيل اسم التاجر عليه‎ )١( 

() أي الراوي عن ابن عباس وهو طاوّسء وفي رواية أخرى للبخاري عن ابن طاوّس عن أبيه قال : 
سألت ابن عباس - رضى الله عنهما ‏ ما معنى قوله : لا يبِيعَنَ حاضر لباد؟ » فقال: (لا يكون له 
بتمضسارا): فتح الباري 4/ 80/77 . 

(') متفق عليه ؛ واللفظ لليخاري. فتح الباري :/ .27١‏ كتاب البيوع ) باب هل يبيع حاضر لباد 
كن لخر وهل يعكه أذ سصيح 3 بن ؤرقمة :093310 :وزو]ه أنطها بلقل توي نان كخالت 
البيوع؛ باب النهي عن تلقي الركبان» 4/ 77/7 ورقمه (27177 35177)» وفي كتاب الإجارة» 
باب أجر السمسار ١/4‏ 40» ورقمه (7171/5)» ورواه مسلم في صحيحه قريبا منه */ 21١8017‏ 

في كتاب البيوع» باب تحريم بيع الحاضر لليباد» ورقمه(١27١)»‏ والإمام أحمد في المسند 

»*:01١‏ وأبو داود في سننه 7/ 774 » ني كتاب البيوع» باب النهي أن يبيع حاضر لباد» ورقمه 
(277547-174759» وابن ماجه في سننه 7/ 5 لا/ا» 7/70 في كتتاب التجارات» باب النهي أن يبيع 
حاضر لباد» ورقمه (/711)» والبيهقي في السئن الكبرى 2747/05 في كتاب البيوع» باب لا 
يببع حاضر لباد . 

() فتح الباري 4/ 457 . 


17/ 


وقد عقد البخاري بابا في أجر السمسرة» ذكر فيه تعليقا قول ابن عباس 
باد و ا فقال: (باب أجر السمسرة. ولم ير ابن 
سيرين" ١‏ وعطاء("» وإبراهيه”"2» والحسن”24»: بأجر السمسار بأساء وقال 
ابن عباس : لا بأس أن يقول : بع هذا الثوب» فا زاد على كذا وكذا فهو 
لك» وقال ابن سيرين : إذا قال: بعه بكذاف! كان من ربح فلك أو بيني 
وبينك فلا بأس به)”2» وقول ابن عباس وصله ابن أبي شيبة("2» بنحوه عن 
عطاء عن ابن عباس : (أنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب 
فيقول: بعه بكذا وكذا فيا ازددت فلك)2"7: وكذا وصل قول إبراهيم وابن 





)١(‏ أبو بكر محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم» من أثمة التابعين. ت سنة ٠١١‏ ه. 
تبذيب التهذيب 4/ »5١4‏ ووفيات الأعيان 18١/4‏ رقم (070). 

(0) الإمام التابعي القدوة أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم. ت ١١4‏ ه. تهذيب 
التهذيب 7/ 194ء وتذكرة الحفاظ 48/١‏ رقم (40). 

9 الال العقيه رايم بن يريد ين تسو بن الالسود التححني اتويت 1ه تهذيب التهذيب 
»,١‏ ووفيات الأعيان /١‏ 70 . 

(4) الإمام سوه دوين ان اخب يمار اشر من كبار التابعين ت سنة ١١١‏ ه. وفيات 
الاعيان 54/7» وتذكرة الحفاظ 7١ /١‏ رقم (13). ظ 

(0) فتح الباري 10١/4‏ . 

() الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أب شيبة العبسي» مولاهم. الكوفي. له الكتاب 
المصنف في الأحاديث والآثار. ت 770 ه. عبذيب التهذيب 7”/5» وتذكرة الحفاظ 6715/7 
المجلد الاول رقم (75). ظ 

() المصنف لابن أبي شيبة 4٠١0/3‏ في كتاب البيوع والأقضية» في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب 
فيقول : بعه فيا ازددت فلك.» ورقمه (478)» والمصنف لعبد الرزاق 8/ 775 » 770 في كتاب 
البيبوع» باب الرجل يقول: بع هذا بكذا فا زاد فلك» ورقمه »)2١0١70(‏ والسئن الكبرى 
للبيهقي 17١/57‏ في كتاب الإجارة» باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة» وتكون الأجرة 
معلومة . 
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سيرين بلفظ : (لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد)7١2»‏ ووصل أيضا 
قول عطاء بلفظ : (سألت عطاء عن السمسرة؟ فقال : لا بأس مها)(22, 
وكذلك وصل قول ابن سيرين الألحر7). 

وقد جرى على ذلك عمل المسلمين منذ ذلك الحين إلى عصرنا هذاء وهي 
حرفة علنية» ول ينقل إنكارها ولا تغييرها. وكانت السمسرة على العبيد والبز 
من أشهرهاء وذكر الفقهاء على مختلف العصور جملة من الأحكام والفتاوى 
لنوازهاء وعقدوا مباحث في كتب الحسبة عن الساسرة والدلالين ‏ ما سيتيين 
- إن شاء الله في عرض الأحكام التفصيلية لهذا العقد_مما يدل على أنها من 
الأعمال المشروعة الرائجة المتوارثة بلا نكير. 

وأما ما روي عن بعض التابعين من كراهية السمسرة فهو تخصوص ببعض 
صورها التي جرى فيها الخلاف» فمن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن 
حمآد : الأأنه كان يكره أجر السمسار إلا بأجل معلوم)!؟): فكراهته: للسمسرة 
التي لم تقدر بزمن معلوم» لا لأصل السمسرةء وهذا الوجه يحمل عليه ما 
رواه ابن أبي شيبة بسنده عن سفيان : (أنه كان يكره السمسرة)(*2»: أو 
تحمل على كراهة التنزيه لما يشوبها من اللغو والحلف ونحو ذلك . 


.)5١١1/( المصنف لابن أبي شيبة 7/ 07/4 في كتاب البيوع والأقضية في أجر السمسارء ورقمه‎ )١( 

. المصنف لابن أبي شيبة ورقمه (4١١١)».نفس الكتاب والباب‎ )١( 

() المرجع السابق 75/ ٠١0‏ كتاب البيوع والأقضية, برقم (474)» ومصئف عبد الرزاق 8/ 5 57 
كتاب البيوع برقم .)١6١14(‏ 

(4) المصنف لابن أبي شيبة 7/ 01/8 في كتاب البيوع والأقضية. باب أجر السمسار. ورقمنه 
.)51١(‏ وقوله (إلا بأجل): هي المثبتة في الأصل المحقق عليه؛ وفي بعض النسخ (إلا بأجر) - 
وأثبتها المحقق » لكنها تحصيل حاصل » فهي محمولة على ما في الأصل ٠‏ والله أعلم . 

(5) المرجع السابق» برقم .)51١١5(‏ 
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وبه يوجه ما روي عن ابن سيرين أنه كان يكره أجر الدلال267, وقد سبق 
نقل الحواز عنه في صدر المبحث . 

قال ابن حجر”'“على ترجمة البخاري بباب أجر السمسرة . . » : (وكأن 
المصنف أشار إلى الردّ على من كرهها)9 . 

ويهذا تبين أن أصل مشروعية الوساطة لا خلاف فيه » وإنما حدث المخلاف 
في إطلاق المشروعية أو تقييدها ببعض الصور. 


؟ء ماه 12 
2 


؟ - بيان محل النلاف 


فمحل الخلاف إذأ في الإطلاق أو التقييد» أي هل تجوز مطلقا سواء قدر 
عمل الوسيط فيها بالزمن» أو بانتهاء العمل» وإذا قدرت بالعمل : هل 
تكون في اليسير فقط؟ » أو في اليسير والكثير؟ . 

ذلك أن عمل الوسيط من حيث تقديره يأق على وجهين : الأول : تحديده 
بالزمن بحيث تضرب له مدة محدودة كشهر مثلاء وينتهى عمله بانتهاء المدة 
دون نظر إلى النتيجة من حيث حصول العقد المتوسط فيه أولاء والثاني : 
تحديده بانتهاء العمل المعين كالتعاقد معه على السمسرة في بيع هذه الدار 
)١(‏ المرجع السابق» في كتاب البيوع والأقضية في أجر الدلال» /7/ ١7‏ رقم (917375) . 
(؟)الإمامالحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن على بن محمدء الشهير بابن حجر العسقلاني 

الشافعى. ت سنة 857 ه 

البدر الطالع 417/١‏ والضوء اللامع 2757/1 المجلد الاول . 
(؟) فتح الباري :5١/4‏ . 


ونحو ذلك» فيكون تمام عمل الوسيط بحصول البيع» ولا ينظر في ذلك إلى 
الزمن . 1 
وقد جريت على تسمية الوساطة في الوجه الأول باسم : الوساطة المقدرة 
بالزمن» وني الوجه الثاني باسم : الوساطة المقدرة حخد اخذا من تقسيم 
الإجارة عند الفقهاء7١2.‏ 


 “‏ الأقوال والأدلة والمناقشة 


ظهر بالتتبع والاستقراء أن الأمل الععله في هذه المسألة ثلاثة آقوال» قولٌ 
بيحزاق الرساطة مطلقنا »وقول تكراز الوساطة القذرةوالزمق :فون العمل: 
وقول بجوازها مقدرة بالزمن» وكذا مقدرة بالعمل إذا كان يسيرا . 

وبيان كل قول وأدلته بها يل : 

القول الأول : أن الوساطة التجارية جائزة مطلقا سواء قدرت بالزمن أو 
بالعمل» في اليسير والكثير. 

وهو ظاهر الإطلاق المنقول عن إبراهيم» وابن سيرين» وعطاء» فيها سبق 
نقله من أقوالهم» وأحد القولين عند الحنفية» والمشهور عند المالكية؛ 
والظاهر من مذهب الشافعية» وهو مذهب الحنابلة . 
وفيا يل بيان ذلك : 





)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين 977/7 » والشرح الصغير مع بلغة السالك 7/ 27177 ومغني 
المحتاج ؟/ 5١‏ "» والمغنى 578/0 . وسيأق لهذا زيادة بيان إن شاء الله في الفصل الثالث (في 
عمل الوسيط) من الباب الثاني . 


/ا 


أما الحنفية : فتجوز عندهم السمسرة مقدرة بالزمن قولا واحداء ففي 
المبسوط من باب السمسار: (وإن استأجره أي السمسار_ يما إلى الليل 
بأجر معلوم ليبيع له أو يشتري فهذا جائز'» وفي تحفة الفقهاء: (وأما إذا 
استأجره شهرا ليبيع له ويشتري جاز)(" . 

وإن كانت السمسرة مقدرة بالعمل : فأحد القولين عندهم جوازهاء | 
هو ظاهر عباراتهم التي عممت الجواز في استئجار السمسار» وأجرته» ففي 
الأشباه والنظائر: (إجارة المنادي والسمسار والحمام ونحوها جائزة 
للحاجة'؟» قال الشارح على ذلك : (ما لا تقدير فيه للوقت)!24» وفي 
البزازية : (السمسار والمنادي . . . » وما لا يقدر فيه الوقت ولا مقدار العمل 
لا كان للناس به حاجة جاز)2*7» وقال ابن عابدين : (وني الحاوي سثل محمد 
روسلية0 اعن اجر السسبار؟ ثقال : رجو أنه لأناس ف و إن كاناق 
الأصل فاسدا لكثرة التعامل» وكثير من هذا غير جائز فجوّزوه لحاجة الناس 
إليه كدخول الىام)”" . 

وقديدل لذلك أيضا: اعتبارهم السمسار والدلال من قبيل الأجير 
المشترك» مثل ما في التحقيق الباهر: (الدلال والسمسار من قبيل الأجير 
المشترك)2)80. ظ 
() تحفة الفقهاء للسمرقندي 488/7» وكذا: بدائع الصنائع 0/ »108٠١‏ والفتاوى الحمندية 

.:2 4 


() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 77١‏ . 

() التحقيق الباهر الورقة 4 ؟؟ أ مخطوط رقم 10 . 

(5) الفتاوى البزازية مع الهندية 0/ 1٠‏ . 

(5) أبو عبد الله حمد بن سلمة» الفقيه الحنفي. المدوني سنة 18 م»ء تفقه على شداد بن حليم 
وروي عنه عن زفر. الجواهر المضية في طبقات الحنفية 7/ ١17‏ . 

(0) حاشية ابن عابدين 57/5 . 

(6 التحقيق الباهر. الورقة 5 177 با»ء ومجمع الضمانات ص . 
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وفي الدر المختار: (ولا يستحق المشترك الأجر حتى يعمل كالقصار ونحوه 
كفتّال وحمّال ودلال مل وذلك: لأن الأجير المشترك يطلق على من 
قدر نفعه بالعمل» أو بمدة لا يختص فيها المستأجر بمنافع الأجير بل يعمل 
له ولغيره فيها/"2» فعلى المعني الأول تكون عبارتهم دالة على المراد هنا . 

وأما المالكية : فتجوز عندهم السمسرة المقدرة بالزمن قولا واحداء وكذا 
المقدرة بالعمل قليلا كان أو كثيرا على المشهور. 

ففي شرح الرسالة : (ويجوز استئجار الدلال شهرا على بيع سلع)”"» وفي 
الرسالة : (والأجير على البيع إذا : نم الأجل ولم يبع وجب له جميع الأجر) . قال 
الشارح : (والأجير على البيع : أي على السمسرة على أثواب أو دواب أو عبيد 
معلومة في أجل معلوم بأجر معلوم)7؟2» وما ورد عاما في جواز السمسرة قول 
ابن عبد الير200: (ولا يأس بأجرة السمسار)(1) . 

وتما يدل على جوازها إذا كانت مقدرة بالعمل قليلا كان أو كثيرا ما في 
المدونة (قلت : هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ » قال: نعم» سألت 


)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 14 . والقصار: الذي يدق الثياب» ويستعمل في بعض 
الأعراف في الذي يبيض الثياب . الصحاح ”/ 754» والمصباح المنير ص ٠5‏ 5» مادة (قصر)ء 
والمطلع ص . والفتال: صيغة مبالغة» والمصدر: الفتل» وهولّ الشئ» كل الحبل . لسان 
العرب /١١‏ 014» مادة(فتل). والملاح: الذي يجري السفينة . المصباح المنير ص 07/4 .. 

. 14 /5 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 

() شرح زرّوق على الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ١1/8/57‏ . 

(:) الفواكه الدواني على الرسالة ١701/7‏ . 

(5) الإمام الحافظ يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي» من أثمة المالكية» وشيخ 
علاء الأندلس وكبار محدثيها في وقته. ت 157 ه. ترتيب المدارك 808/7» وفيات الأعيان ' 
0/1 الديباج المذهب 7037/7/5 7. 

(1) الكافي لابن عبد البر 757/5» وكذا حاشية البناني على شرح الزرقاني لخليل 1/17 . 
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مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به برا ويجعل له في كل مائة 
يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير» قال : لا بأس بذلك2300» فدل هذا على جواز 
السمسرة على الشراء في القليل والكثير» قال في منح الجليل (ويجوز عند الإمام 
مالك رضى الله عنه ‏ وأصحابه الجعل على الشراء فيه| قل وكثر في |الحضر 
والسفر؟"©. ظ ظ 
والقول بجواز السمسرة مطلقا مبني على المشهور عندهم في الجعالة: من 
أنها تجوز في القليل والكثير» إذ يرون السمسرة المقدرة بالعمل جعالة7"©؛ قال 
ابن رشد7؟2(وليس من شروط صحة الجعل أن يكون في القليل» وإن كان قد 
قال ذلك عبد الوقات7: وعيره ١‏ فليس بصحيح)0', وبسى على ذلك 
جواز السمسرة على الثياب قليلة كانت أو كثيرة9"؟» قال الخرشى : (المشهور 
أن الجعل يجوز على بيع أو شراء سلع كثيرة من ثياب أو حيوان أو دواب)!4) 


أ١.ه.‏ 
ولهذا زيادة بيان تظهر من عرض القول الغالث في المسألة ‏ إن شاء الله -. 
وهو قول انفرد به بعض المالكية . 


.505/6 ةنودملا)١(‎ 

(0) منح الجليل على خليل 4/ /. 

(©) ومحل تفصيله في الفصل القادم في تكييف عقد الوساطة إن شاء الله -. 

(4) القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» الفقيه المالكي» زعيم فقهاء الأندلس والمغرب 
في وقته.. صاحب كتاب المقدمات. والبيان والتحصيل . توفي سنة 0٠١‏ ه. الديباج المذهب 
1" رقم (7/75): والصلة لابن بشكوال 7/ 01/5 رقم (1110). 

(0) القاضى عبد الوهاب بن نصر البغداديء» أبو محمد أحد أئمة المذهب المالكي . ت سنة 
7 ه. ترتيب المدارك 7/ 141» والديباج المذهب 55/1 . 

(0)المقدمات لابن رشد ص 571 . 

(0) المرجع السابق ص 57*50 » والبيان والتحصيلء له أيضا١/‏ 450 . 

() شرح الخرشي على خليل /1/ 177 . 


/: 


وأما مذهب الشافعية : فظاهره جواز السمسرة مطلقاء سواء كانت على 
المدة» أو على العمل» فقد ذكر النووي ‏ رحمه الله جواز استئجار الشعخص 
ليبيع له شيئا معيناء أو يشتري له شيئا موصوفا"١؟»‏ وورد عندهم جواز 
استغجار السمسارء وعبروا عنه بالبيّاع على بيع ما يحتاج إلى تعب كما في بيع 
الثياب والعبيد ونحوهما نما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين » بخلاف ما لا 
يتعب فلاء قال في المنهاج : (فلا يصح استعجار باع على كلمة لا تتعب) 
قال الشارح (أما ما يحصل فيه التعب من الكلمات كم في بيع الثياب والعبيد 
ونحوهما ما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فيصح الاستعجار عليه)”"' . 

ونمايدل على جوازها أيضا: اشتراطهم في الوسيط أن يكون مُيّزاء وم 
يشترطوه فيه إلا لكون الوساطة جائزة» ى) قال البجيرمي”": (وَخَرَجَ 
بالعاقد: المتوسط كالدلال» فلا يشترط فيه شيئ مما ذكر فيهماء بل الشرط فيه 
التمييز فقط)!؟ . ش 

ونسب ابن قدامة(* إلى الشافعي القول بصحة استئجار السمسار ليبيع له 
ثيابا بعينها(ة) . 


. روضة الطالبين 0//ا70‎ )١( 

(1) مغنى المحتاج ”/ 2570 وانظر أيضا: نهاية المحتاج 0/ 779» 2737١‏ أسنى المطالب شرح 
روضة الطالب 77/7 »4٠‏ وإعانة الطالبين / »١١١ 1١١‏ وروضة الطالبين 2١07/8/5‏ وفتح 
الجواد /١‏ /0/1 . 

() سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي » فقيه مصري من فقهاء الشافعية المتأخرين. ت١؟؟١‏ 
7 الأعلام ١437/1‏ زؤهذية العارقين 2451/1 : 

(4) حاشية البجيرمي على الخطيب 7/ ١١‏ . وقوله (فيهما): أي البائع والمشتري . 

(5) موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» من أعلام الحنابلة» صاحب كتاب 
المغني . ت ١7ه.‏ ذيل طبقات الحنابلة ؟/ 177 » شذرات الذهب 488/0. 

(5)المغني 177/60 . 


6 /ا 


وأما الحنابلة 

فالمذهب على جواز استئجار السمسار مطلقا سواء قدر نفعه بالزمن أو 
بالعمل. قالابن قدامة: (ويجوز أن يستأجر سمسارا يشتري له ثيابا) 
(ويجوز على مدة معلومة مثل أن يستأجره عشرة أيام يشتري له فيها) (فإن 
عين العمل دون الزمان فجعل له من كل ألف درهم شيئا معلوما صح 
أيضاء وإن قال: كلما اشتريت ثوبا فلك درهم أجرا وكانت الثياب معلومة 
بصفة أو مقدرة بثمن جاز) (وإن استأجره ليبيع له ثيابا بعينها صح)(22. 

أدلة القول بالجواز مطلقا 

يستدل لهذا القول بعدة أدلة منها : - ظ 

الدليل الأول : رواج العمل بالسمسرة في عصر النبي ‏ يَككلِ ‏ و إقراره لعمل 
الساسرة ى) تقدم من حديث قيس بن أب غرزة (كنا في عهد رسول الله ككل 
عليه وسلم ‏ نسمّى السماسرة» فمرٌ علينا رسول الله يكل فسانا باسم هو 
أحسن منه» فقال: يا معشر التجار. . . الحديث7'؟» وذلك من غير تقييد 
لها بزمن» أو بعمل» بل ظاهر جريان العمل هو الشمول للتعامل بها سواء 
فدرت بزمن ) أو بعمل». يسير» أو كثير. 

وقد اعترض الكاساني7"على الاستدلال بحديث قيس بن أبي غرزة بأنه 
(محمول على ما إذا كانت المدة معلومة)!24» فخصه بالسمسة المقدرة 


بالزمن . ظ 
)١(‏ المرجع السابق» وكذا: الشرح الكبير 2774/7 وكشاف القناع 1 ومطالب أولي النهي 
37/9 ". 


. سبق تخريجه في أول الفصل في مشروعية الوساطة‎ )١( 

() الإمام الحنفي أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» صاحب كتاب بدائع الصنائع» ت سنة 
087 ه. الجواهر المضيّة 4/ ١0‏ رقم »)2١905٠0(‏ والفوائد البهيّة 07 . 

(5) بدائع الصنائع 0/ 70/8٠١‏ . 


كا 


ولكن يجاب : بأنه ليس ثمة ما يدل على حمل الحديث على ذلك وقصره 
عليه» فيبقى على العموم إلا لصارف معتبر ولم يوجد . 

الدليل الثاني : أن الوساطة عقد متردد بين الإجارة والجعالة والوكالة7؟, 
فإن كانت مقدرة بالزمن فهي إجارة» والاجارة عقد مشروع بلا خلاف 
معتبر”"2» وإن كانت مقدرة بالعمل فهي إجارة أو وكالة أو جعالة على 
الخلاف » والإجارة مشروعة بلا خلاف ‏ ى]| سبق وكذا الوكالة مشروعة عند 
الجميع”"» والجعالة شروعية غقل | لويم 47 خملافا للحنفية(2؛. فهي له 
تخرج عن هذه العقود المشروعة سواء قدرت بالزمن» أو بالعمل» فتكون 
الوساطة مشروعة مطلقا . 

ويتجه أن يعترض الحنفية على هذا الدليل: بعدم إمكان طرده على 
الوساطة المقدرة بالعمل» لأنها إن حملت على الإجارة فهي إجارة فاسدة 
لاشت الحا على الغرر والجهالة في عمل الوسيط» إذ أن تمام عمله معلق على 
فعل غيره فغايته غير معلومة!؟» وإن حملت على الجعالة فهي غير مشروعة 


. كما سيأتي تفصيله في الفصل القادم إن شاء الله‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع ه/ 6--5005هء والمقدمات لابن رشدٍ ص »57١ 2357١‏ وبذاية المجتهد 
225 ومغني المحتاج ؟/ 2777 والمغني 0/ 24777 17377 . 

(7) الحداية ا/ 35 والكافي لابن عبد الير 7/ 85لا2ء /ا4لاء والمهذب /١‏ 315 والمغني ه//ام . 

ظ (5) المغني 5 ١"ء‏ والمقدمات لابن رشد ص 0357”١‏ 57231 » ومغني المحتاج :1 . 

(0) فلا يقولون بمشروعيتها ويعتبرون مسائلها من الإجارة الفاسدة. حاشية ابن عابدين 258١/4‏ 
الاختيار لتعليل المختار 7/ 5 ”7» ويستثئنون من ذلك مسألة رد البق لإجماع الصحابة عليهاء 
المبسوط ١7/١١‏ » بدائع الصنائع 8/ 741/7 . 

(1) وسيأتي بإذن الله تفصيل هذا الغرر في دليل القول الثاني . 


اا 


وحيث إن الاعتراض بوجود الغرر والجهالة هو عمدة المخالفين وأساس 
استدلالههم على عدم مشروعية الوساطة المقدرة بالعمل فإن الإجابة تكون ب| 

١‏ إن هذا يؤدي إلى سد باب التعامل بالوساطة» والناس محتاجون إلى 
هذه المهنة لتسهيل التعامل وتيسيره بينهم» إذ ليس كل أحد يستطيع القيام 
بها يحتاج إليه في أمور التعاقد. إمالكونه لا يحسنه» أو لا يستطيعه, أو 
لانشغاله عنه . 

وقد نص كثير من العلاء على اعتبار الحاجة هناء وأن الغرر والجهالة فيها 
مغتفرة لذلك» من ذلك ما نقله ابن عابدين عمن قال بالحواز من الحنفية 
بقوله : (وفني الحاوي : سثل محمد بن سلمة عن أجرة السمسارهء فقال: أرجو 
أنه لا بأس به وإن كان في الأصل فاسداء لكثرة التعامل به» وكثير من هذا 
غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه كدخول الحمام )10 .١‏ ه وذكر ابن 
نجي" الجواز في أجرة المنادي والسمسار للحاجة7» بل إن المانعين 
للسمسرة المقدرة بالعمل من الحنفية اعتيروا هذه الحاحة وصرحوا مها عندما 
تكلموا عن الحيلة في جواز استئجار السمسار بقولهم : (يأمره أن يشتري له 
شيئا معلوما أو يبيع » ولا يذكر له أجرا ثم يواسيه بشِئْ» إما هبة أو جزاء 
للعمل فيجوز ذلك لمساس الحاجة)7*؟2» وفي التاج والإكليل عند الكلام عم| 
يحتاج الناس إجارته مع أن فيه نوع غرر قال: (وعليه يخرج عمل الناس في 
)١(‏ حاشية أبن عابدين 57/5 . 
(1) زين الدين وقيل زين العابدين بن إبراهيم بن محمد بن محمد, الإمام الحنفي» صاحب الأشباه 

والنظائر. ت 91٠١‏ ه. شذرات الذهب 7"08/8» والفوائد البهيّة ص ١74‏ . 
(") الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 77١‏ . 
(:)الفتاوى الحندية 44١/4‏ . 


ق/, 


أجرة الدلال لحاجة الناس إليه7١2.‏ وفي حاشية نهاية المحتاج تعليقا على 
الجواز في استعجار الببّاع أي الدلال ‏ قال : (وكأنهم اغتفروا جهالة العمل 
هنا للحاجة» فانه لا يعلم مقدار الكلمات التى يأ بهاء ولا مقدار الزمان 
الذي يصرف فيه التردد للنداء » ولا الأمكنة التي يتردد اليها)/"2. ١‏ . ه. 

؟5-إن جريان العمل المتعارف عليه وخيرة السماسرة به من مزاولتهم هله 
المهنة أوجد لديهم تقديرا لما سيقومون به من عمل » وما سيبذلون من جهد. 
وما يستغرقون من وقت» مما يقلل الغرر ويخفف شأنه . 

٠‏ إنه ورد اغتفار الغرر في عدد من عقود منافع الأبدان كالمساقاة والمزارعة 
والجعالة» بل إن الإجارة يوجد فيها غرر ومع ذلك انعقد الإجماع على جوازها 
واغتفار ما فيها من غرر وجهالة لحاجة الناس إليها”» وقل أن يخلو عقد من 
عقود منافع الأبدان من الغرر. 

5 -إنه على اعتبار الغرر وجهالة العمل فيها فإنها حمل على الجعالة التي 
شرعت أساسا لتكون في] جهل من الأعمال» فلا يضرٌ فيها جهالة العمل . 
ولا وجود الغرر فيه وكون الحنفية لا يقولون بمشروعية الجعالة247 لا يعني 
عدم قول غيرهم بها تمن ثبتت عندهم بدليلهاء وظهر لهم القول يجوازها . 

ومن هذا يظهر: أن الغرر مغتفر فيهاء سواء اعتيرت إجارة أو جعالة . 

ومحل تفصيل ذلك وبيان أولى القولين في كونها إجارة أو جعالة في الفصل 
القادم في تكييف عقد الوساطة إن شاء الله » وإن| القصد في المناقشة هنا 
الرد على الاعتراض السابق سواء حملت على الإجارة أو الجعالة . 

. 4/1 وحاشية شرح الزرقاني على خليل‎ 274٠ /0 التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ )١( 
. 717١ /5 نباية المحتاج‎ )1( 


022 انظر ما سبق ص /الا حاشية (؟) 
() سيق بيانه ص /الا حاشية (8). 


, 


الدليل الثالث : إن الأصل في المعاملات الجواز والصحة مالم يقم دليل 
على المنع » والوساطة من المعاملات فتسري عليها هذه القاعدة . 

الدليل الرايع : القياسء وبيانه: أن ما تجري فيه الوساطة من العقود 
كالبيع والشراء والتأجير تصح النيابة فيه بأجر وبدون أجرء فتصح الوساطة 
فيها قياسا على صحة النيابة217. 

ويمكن أن يعترض عليه : بوجود الفارق بين النيابة والوساطة» فالنيابة 
يكون للوكيل فيها الحق في إجراء التعاقد فينتفي الغررء بين| في الوساطة لا 
بعلاكة الرسطط للك | 

ويجاب عن ذلك : بعدم التسليم بانتفاء الغرر في الوكالة على عوض » لأن 
الوكيل لا يدري متى يتم العمل ولا ما سيبذل من جهد ووقت» فتستوي 
النيابة والوساطة في ذلك» فإما أن يقال بالغرر فيها أو يغتفر فيهاء والوكالة 
قد ثبتت مشروعيتها عند الجميع » فليكن ذلك هنا . 

الدليل الخامس : أنه جاز عقد الإجارة عليها مقدرا بالزمن» فيجوز مقدرا 
بالعمل» كالخياطة''؟» يجوز تقديرها بالزمن والعمل . 

القول الثاني : أن الوساطة تجوز مقدرة بالزمن لا بالعمل» فإذا قدرت 
بالعمل لم تجزء والعقد فاسد . 

وهذا مذهب الحنفية» وقد سبق نقل الجواز عنهم في الوساطة المقدرة 
بالزمن» أما المقدرة بالعمل فمن عباراتهم فيها ما في المبسوط (و إذا دفع 
الرجل إلى سمسار ألف درهم وقال: اشتر بها زطيا(؟ لي بأجر عشرة دراهم 


(0) ورد هذا المعنى في المغنى 457/0 . 
(0)المغنى 247557/0/ا5: . 
(") نوع من الثياب تنسب إلى الزط وهم جيل أسود من السُند . لسان العرب 237١/8/1‏ مادة (زطط) . 


٠‏ ب 


فهذافاسد"١2.‏ وفي بدائع الصنائع (ولو استأجر إنسانا ليبيع له ويشتري و 
يبين المدة لم يجز)("2. وني الفتاوي الخانيّة : (رجل أمر سمسارا ليشتري له 
الكرابيس207» أو دلالا ليبيع له هذه الأثواب بدرهم لا تجوز هذه الإجارة)!*) 
ثم بين أنه إن ذكر لذلك وقتا جاز. لكن لما كان بالناس حاجة إلى هذه المهنة 
فقد ذكروا أن الحيلة للتتخلص من هذا المنع أن يأمر السمسار أن يشتري له 
شيعا معلوما أو يبيع» ولا يذكر له أجرا ثم يواسيه بشئْ إما هبة أو جزاء 
للعمل» فيجوز ذلك لمساس الحاجة إليه2*0» أو أن يستأجر السمسار مدة 


للخدمة ويستعمله في البيع230. . 
توجيه هذا القول : 


أما جوازها في الوساطة المقدرة بالزمن فلأنها إجارة معلومة المدة لا جهالة 
فيها فهي إذا صحيحة . قال الكاساني : (ولو بين المدة بأن استأجره شهرا 
ليبيع له ويشتري جات كن قدر التتنة حبان جدلوها نان لل 

وأما منعها إذا قدرت بالعمل فلاشتالها على الغرر والجهالة» ومن أصول 


والغرر الذي اشتملت عليه من وجهين : 0 
(١)المميسوط .١١6/١6‏ 


(0) بدائع الصنائع »708٠/6‏ وكذا الفتاوى الهندية 441/4 وروضة القضاة ص 180 » وحاشية 
ابن عابدين 505/6 . 

() نوع من ثياب القطن» والمفرد (الكر ياس) » فارسي معرب . لسان العرب 5/ ١916‏ مادة (كريس) . 

(:) فتاوى قاضيخان مبامش المندية 771/57. 

(5) الفتاوى الحندية 45١/4‏ » والمبسوط »١١0 /١0‏ والفتاوى يالخانية بهامش الهندية 771/7. 

() الدر المختار مع حاشية ابن عابدين كن" 

(0) بدائع الصنائع 78/6 . 


م١‎ 


الأول: أن عمل السوسيط معلق على غيره(27» كرغبة المشتري مشلاء فلا 
يدري متى يأتيه: وهذا مما تتعذر معرفته في صلب عقد الوساطة» فحصل 
الغرر من هذا الوجه كالشأن في ضراب الفحل وحمل الحجر الكبير(؟). 

الثاني : الجهل في مقدار الجهد المبذول من الوسيط7"©. والزمان الذي 
يستغرقها*"» وفي الأمكنة التي سيكون تردده عليها!2». ظ 

قال السرخسي'١؟‏ موجها القول بفساد السمسرة المقدرة بالعمل : (لأنه 
استأجره لعمل مجهول» فالشراء قد يتم بكلمة واحدة وقد لا يتم بعشر 
كلوات» ثم استأجره على عمل لا يقدر على إقامته بنفسه فإن الشراء لا يتم 
مالم يساعده البائع على البيع)”"'' وقال الكاساني (لم يجز لجهالة قدر منفعة 
البيع والشراء)(2 , 

ويمكن أن يناقش قولهم هذا من عدة أوجه» سبق بيان كثير منها في 
الجواب عن الاعتراض الوارد على الدليل الثاني من أدلة القول الأول» وزيادة 
في إيضاحها واستكالا لما فإنه يقال: - 





)١(‏ تحفةالفقهاء 2188/7 والمبمسوط 2١١0/١6‏ وروضة القضاة ص 480 ونتاوى قاضيخان 
مهامش المندية 7777/7. 

(1) المغني 157/05 . 

() بدائع الصنائع 08٠١/0‏ ؟. 

(:) لمبسوط 2١١6/١6‏ ونباية المحتاج 0/ 77١‏ . 

() نهاية المحتاج 77١‏ . 

الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» من فقهاء الحنفية المشهورين»؛ صاحب 
المبسوط . مات في حدود سنة ه. الجواهر الحضية 8/7 رقم ».)١719(‏ والفوائد البهية 
ص .١108‏ 

.١١6 /١6 المبسوط‎ )0( 

() بدائع الصنائع 708٠/0‏ . 


م 


أولا: إن الغرر أمر نسبي» وقد ورد الشرع باغتفار بعض أنواعه لحاجة 
الناس إليه كا في السلم والمساقاة والمزارعة والجعالة والإجارة» وقد قال العلماء 
ومنهم الحنفية : بجواز إجارة الحمام » مع اشتماله على الجهالة في الوقت». وف 
كمية الماء المستعمل للحاجة إليه وتعارف الناس على ذلك7؟؟. وهناك صور 
في البيع اشتملت على الغرر ومع ذلك جاز العقد فيها عند جميع العلاء . 

قال النووي ‏ رحمه الله موضحا هذه القاعدة: (فرع : الأصل أن بيع 
الغرر باطل لهذا الحديث0*؟2» والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الاحتراز 
عنه» فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس الدار وشراء 
الحامل. . . فهذا يصح بيعه بالاجماع» ونقل العلماء الاجماع أيضا في أشياء 
غررها حقير) . . . إلى أن قال (وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهراء 
مع أنه قد يكون ثلاثين يوماء وقد يكون تسعة وعشرين » وأجمعوا على جواز 
دخول الام بأجرة» وعلى جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع اختلاف 
أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام» قال العلماء: مدار 
البطلان بسبب الغرر» والصحة مع وجوده. على ما ذكرناهء وهو أنه إذا 
دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة» أو كان 
الغرر حقيرا جاز البيع وإلا فلاء وقد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع 
العين الغائبة وبيع الحنطة في سنبلهاء ويكون اختلافهم مبنيا على هذه 
القاعدة» فبعضهم يرى الغرر يسيرا لا يؤثرء وبعضهم يراه مؤثراء والله 
سبحانه وتعالى أعله”". 





. 71١ الهداية للمرغيناني 7/ 2774 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
. أي حديث أب هريرة (نمبى عن بيع الغرر)‎ )١( 
. 9 المجموع للنووي‎ )©( 


الله 


فالغرر في الوساطة مغتفر لما ورد من إقرار عمل السماسرة» ولحاجة الناس 
إليهاء وقد سبق نقل أقوال الفقهاء في اعتبار هذه الحاجة وتقديمه ,20‏ 
ولكون العرف قد قلل من أثر هذا الغرر. 

ثانيا: أن قياسها على ضراب الفحل وحمل الحجر الكبير قياس مع 
الفارق» ذلك أن المقيس عليه أمر متعذرء بينا المقيس أمر مكن في الغالب» 
فإن السلع مثلا لا تنفك عن راغب فيهاء ولذلك صحت المضاربة» وفيها 
دفع مال إلى من يتجر له فيه7" 2 والاتجار لا يكون إلا بالبيع والشراء ببخلاف 
نآ كبو ه71 

الشا: أن الغرر موجود أيضا في الصورة التي قلتم بجوازهاء وهي 

الوساطة المقدرة بالزمن» والغرر فيها يلحق الموسط» لأن الوسيط قد لا يمر 
عمله أثناء المدة التي استؤجر فيهاء إذ أنه معلق على غيره» فلو كان سمسارا 
على البيع أو على الإجارة ولم يحصل البيع أو التأجير لعدم وجود من يشتري 
أو يستأجر فإن الموسط لم ينتفع من عمل الوسيط» مع أن الوسيط يستحق 
أجره تاما بانتهاء المدة» لأن العقد وقع عليهاء فالغرر لحق الموسط لكونه ل 
ينتفع بعمل الوسيط هذه المدة مع استحقاق الوسيط الأجر» وليس اغتفار 
الغرر هنا بأولى من اغتفاره هناك في الوسيط» فليغتفر الغرر فيهما» أو ليكن 
معتبرا فيهم| وحينئذ تمنع الوساطة مطلقاء ولا قائل بذلك . 

فإن قيل : إن الموسط قد دخل على بينة ورضا بذلك» قيل : فالوسيط قد 
دخل كذلك في العقد المقدر بالعمل . والله أعلم . 





)١(‏ في أدلة القول الأول. 
() في تعريف المضاربة : كشاف القناع "501/1 . 
0( المغنى 0/ /71 5 ش 


0 


رابعا : أن منعهم للوساطة المقدرة بالعمل ألجأهم إلى الحيلة لتجويز عمل 
السمسارء وذلك لحاجة الناس إليه في التعامل» وذكروا لهذه الحيلة صورتين : 

الصورة الأولى : أن يأمره أن يشتري له شيئا معلوما أو يبيع » ولا يذكر له 
أجرا ثم يواسيه بشئْ إما هبة أو جزاء للعمل» قالوا فيجوز ذلك لمساس 
الماجة: ظ 

وفي هذا من الغرر أكثر مما فرّوا منه» إذ الجهالة والغرر هنا في العمل 
والأجرء بين) هناك تنحصر في العمل فقط . 

وقد ألجأهم لهذه الحيلة مساس الحاجة إلى السمسرة» فليكن هذا الاعتبار 
مجوزا لها بصورتها المعهودة . ظ 

والصورة الثانية : أن يستأجره مدة للخدمة ويستعمله للبيع . 

وهذه الحيلة فيها نظر من وجهين» الأول : أن العقد على منفعة الخدمة 
لا على منفعة البيع ففي تغييره غرر وجهالة. فإن كان برضاهما فليتقع 
على البيع من أصله . الشاني : أن هذه الحيلة استئجار على المدة» واستئجار 
الوسيط على المدة ليس ممنوعا عندهم حتى يلجأ فيه إلى الحيلة . والله أعلم . 


؟. على د 
ا 


القول الثالث : أن الوساطة جائزة إذا قدرت بالزمن» وكذا إذا قدرت 
بالعمل إن كان العمل الذي تجري فيه الوساطة يسيراء أما إن كان كثيرا فلا 
تجوز إلا بضرب الزمن . 

وهذا هو القول الثاني للالكية» بناء على أحد قوليهم في الجعالة : 
إمالا تجوز إلا في القليل . وهو اختيار القاضي عبد الوهاب. قال في 


86 


القوانين مبينا شروط الجعالة : (أن يكون أي العمل يسيرا عند 
عبد الوهاب خلافا لابن رشد)'' 2 وعلى ذلك بنى القابسي”'2 قوله بعدم 
جواز المناداة إلا في اليسير» فقال: (وهذا الجعل الذي يجري في الأسواق لا 
يصلح منه شي » ويكون فيه للمنادي جعل مثله» لأنه لا يصلح أن يقول : 
اعرض هذا الشوب فإن بعت فلك» وإن لم تبع فلا شئ لك إلا في الثوب 
والثوبين الذي تخف المؤونة في المناداة عليه)29 ١‏ . ه. 
وقد ورد عن الإمام مالك : المنع من السمسرة على البيع إذا كانت السلع 
ثيرة إلا أن تكون إجارة على مدة معلومة فتجوز» وتكون حينئذ من السمسرة 
المقدرة بالزمن» ففي المدونة في حكم (الجعل في البيع) : (قلت : والكثير من 
السلع لا يصلح فيه الجعل عند مالك؟» قال: نعم» لا يصلح فيه الجعل 
وتصلح فيه الإجارة عند مالك» قلت : والقليل من السلع تصلح فيه الإجارة 
والجعل جميعا في قول مالك؟ قال : نعم)247(قلت : أرأيت إن قلت لرجل : 
بع لي هذه العشرة الأثواب ولك درهم أيجوز هذا أم لا في قول مالك؟ قال : 
قال مالك : إذا كثرت الثياب لم يعجبني » ولا أرى أن يعامله في بيعها على 
الجعل ولكن أرى أن يعامله على الإجارة» وإنما جوّز من ذلك الثوب والثوبين 
والشئّ البمين أن يباع بالجعل. فإذا كثر ذلك فعلى الإجارة)(*2 ١‏ . ه. 
وفي موضع آخر منها: (وجوز مالك الجعل في الثئ القليل إذا كان 





() القوانين لابن جزي ص ٠7”‏ ”7, والمقدمات ص 5775 » والبيان والتحصيل 4١9/8‏ . 

(؟) أبو الحسن على بن محمد بن خلف المعافري, المعروف بابن القابسى ٠»‏ فقيه مالكي» وإمام في علم 
الحديث. ت سنة 1٠7‏ ه. الديباج المذهب 2٠١١/7‏ ووفيات الأعيان "7١ /٠‏ رقم (453). ٠‏ 

.١77/94 .”5٠9 /8 المعيار للونشريسى‎ )( 

(4) المدونة 401/4 وأيضا ص 417 . 

(0) المرجع السابق 108/54 . 
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حاضرا مثل الثوب والثوبين والطعام اليسير» فأما إذا كثر ذلك فلا يصلح فيه 
إلا الإجارة)217 . 

والمراد بالإجارة في قول مالك (فعلى الإجارة) وقوله (فلا يصلح فيه إلا 
الإجارة) : الإجارة المقدرة بالزمن» يدل لذلك ما جاء بعد قول مالك السابق 
(فإذا كثر فعلل الإجارة) من قول ابن وهب”22©: (وكذلك قال ربيعة7؟: إذا لم 
يضرب لبيعها أمدا فلا خير فيه)7؟»» وكذلك عبارات الإمام مالك التي صرح 
فيها بضرب المدة على بيع الكثير في موضع آخر (في الرجل يستأجر الرجل 
يبيع له الأعكاء”*' من البز(' 2 أو الطعام الكثير أو الدواب الكثيرة ولا يضرَبٌ 
لذلك أجل ؟» قال مالك : لا خير في ذلك إلا أن يضرب لذلك أجل فإن 
ضرب لذلك أجلا فهو جائز)"2» وكذا ما ورد في المستخرجة : (وسئل مالك 
عن الرجل يجْعلُ للرجل يصيح على الرقيق يبيعهم فيمن يزيد فم باع فله في 
كل رأس درهم» قال: أرأيت إن لم يبع فهل له شئْ؟ قيل : لاء قال: فهذا لا 
يصلح إلا أن يجعل له شيئا معلوما باع أو لم يبع في ساعة أو يوم أو يومين. 


.1٠5 /5 ةنودملا)١(‎ 

(؟) أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم» من أثمة المالكية المتقدمين» تفقه بالإمام مالك. ت سنة 
1ه . ترتيب المدارك 57١/١‏ » تبذيب التهذيب 211١/7‏ الديباج المذهب 1١7/١‏ . 

الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن» فروخ» التيمي» مولاهم, المدني» المعروف بربيعة الرأي» ثقة» 
فقيه» مشهور. ت سئة ١15‏ ه» وقيل غير ذلك . تقريب التهذيب 2747/١‏ وتذكرة الحفاظ 
١‏ .» رقم(105١).‏ 

(:)لمدونة 8/5ه4:5. 

(5) جمع عِكُم» وهو العذل ما دام فيه المتاع . لسان العرب /١7‏ 410 » وني هامش البيان والتحصيل 
4 :: أنه رزمة الثياب . 

. سبق بيانه في معنى السمسار في الفصل الأول‎ )١( 

. 5٠١60 /5 المدونة‎ )0/( 


/ا/ 


قيل له : أفرأيت الثوب يبيعه على أن له درهما؟ » قال: ليس الثوب مثلهء هو 
ينتفع بمنافع غيره عسى أن يكون معه أثواب غيرها يبيعها وينتفع بغير ذلك» 
وإن هذا لا ينتفع بِشئْ» وهو يشغله عن حوائجه كلهاء فلا يصلح إلا 
بإجارة معلومة باع أو لم يبع إلى أجل معلوم يبيعه في ساعة أو يوم أو يومين. 
وم يره مثل الدابة والثوب» يقول الرجل للرجل : صح عليه وإن بعته فلك 
درهم» قال: لا بأس بهذا)277, فبين أن الكثير لا يصح إلا على الإجارة التي 
تضرب فيها المدة» بخلاف اليسير. 

وقد سبق عن الإمام مالك في القول الأول جواز السمسرة على شراء الثياب 
مطلقا قليلة كانت أو كثيرة» وأنه عدّها من باب الجعالة» ففرق بين السمسرة 
على الشراء وعلى البيع» وصرح ابن الموّازَة") بذلك فقال: (ويجوز عند الإمام 
مالك رضي الله عنه ‏ وأصحابه : الجعل على الشراء فيا قل وكثر» في الحضر 
والسفر. . . ومنع الجعل على بيع ما كثر» ففرق بين الشراء والبيع)(2 . 

ومن مجموع ذلك ظهر: أن الامام مالكاً عدّ السمسة المقدرة بالزمن 
إجارة» وأجازها في القليل والكثير» والمقدرة بالعمل جعالة» وأجازها في 
القليل والكثير إن كانت على الشراء7؟؟» وفي القليل دون الكثير إن كانت على 
البيع» وصار في المذهب قولان» قولٌ بجواز السمسرة المقدرة بالعمل على 
القليل دون الكثير» حملا على مسألة البيع» والآَحَرُ بجوازها مطلقاء حملاً على 
مسألة الشراء . والله أعلم . 





. 175 21470 /8 البيان والتحصيل على المستخرجة لابن رشد‎ )١( 
محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندري.ء المعروف بابن المَيَازء من أثمة المالكية» ت سنة 779 ه.‎ )( 
6 ترتيب المدارك ؟/ الال والديباج المذهب قاط‎ )0( 


(1) منح الحليل على مختصر خليل 1/ /. 
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توجيه هذا القول : أما وجهة الجواز في حال التقدير بالزمن» فمعلومة ما 
سبق في القولين الأول والثاني . 
٠‏ أما إذا قدرت بالعمل» فوجهتهم في التفريق بين القليل والكثير مبنية على 
ما يلحق السمسار من الضرر والغرر» وبيان ذلك ب يل : - 

أولا: إن الوساطة في الكثير تؤدي إلى انشغال الوسيط بها وانصرافه عن 
غيرهاء مع أنه قد لا يستحق عوضاء وذلك إذا لم يتم العمل» ففي المدونة : 
(قلت : لم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل؟ . 
قال: لأن السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشتري أو يبيع أو يعمل في 
غيرهاء فإذا كثرت السلع هكذا حتى تشغل الرجل لم تصلح إلا بإجارة 
معلومة» قال: قال لي مالك : الثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء التي 
لاتشغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها)(21١‏ . ه. 

ثانيا : إن ذلك يؤدي إلى انتفاع الموسط بعمل الوسيط دون عوض» إذ إنه 
يشترط لاستحقاق العوض إتمام العمل» فلو عمل الوسيط جزءا من العمل 
مثل أن يبيع بعض ما جوعل عليه ول يتمه» لم يستحق شيئا وذهب عناؤه 
باطلاء وفي هذا انتفع الجاعل بعمل السمسار دون عوض7"؟. 

وبناء على هذا التوجيه» وعلى ما ورد عن مالكِ من التفريق بين القليل 
والكثير في السمسرة على البيع » رأى هؤلاء جوازها في القليل دون الكثير. 

وقد نوقش هذا من قبل القائلين بالجواز مطلقا من علماء المذهب المالكي : 
بأن ما ذكر عن مالك في هذا التفريق ليس راجعا إلى ذات الكثرة» بل لأمر 
آخر» يبينه ما ذكروه في توجيه قول الإمام مالك» ولهم في ذلك اتجاهان: ‏ 


()لمدوبة 7/6 . 
() شرح منح الجليل على خليل 14/ /. 


له 


الانجاه الأول : ما ذهب إليه ابن رشد بأن ما ورد عن مالك من منع 
السمسرة في بيع الأشياء الكثيرة يرجع لوجهين : 

الأول: أن البائع ينتفع بعمل السمسار قبل تمام البيع» وذلك بحفظ 
السمسار للثياب عنده مدة كونها بيده» فيشتغل السمسار بحفظها وتمنعه 
حوائجه » والسمسرة في هذه الحالة عندهم من الجعالة» ولا يجوز في الجعالة 
أن تكون ما يتتفع به الجاعل قبل تمام العمل قليلا كان أو كثيراء وعليه فلو ل 
بدح ابداائات لضطها جازدلك وإن كيرت الثانيه افكثره الثيات 
ليست علة المنع » وإنما العلة انتفاع الجاعل بحفظ السمسار لحاء فمتى انتفع 
الجاعل بالعمل قبل التمام فإنها لا تصح إلا على الإجارة المقدرة بالزمن . وهي 
هنا مقدرة بالعمل . 

وأيّد ابن رشد هذا التأويل بمسألة مجاعلة السمسار على شراء الثياب» إذ 
أجازها الإمام مالك مطلقا ول يقيدها بقليل ولا كثير» لأنه لا يتولى حفظهاء 
وكلا ابتاع ثوبا سلمه ووجب له جعله؛ لكن لو شرط الجاعل في الشراء على 
السمسار إمساك الثياب وحفظها له حتى يتم شراء المطلوب كله لم يجز لما 
سيق 17), 

وقد اعترض على هذا التأويل : بأن ما يقال في الثياب الكثيرة يقال في 
الثوب والثوبين» إذ إن الجاعل سينتفع بحفظها لولم يبع السمسارء ففي 
منح الجليل : (فانظر ما الفرق بين الثوبين والثياب حتى جاز الأول ومنع 
الثانٍ» مع أن علة المع موجودة في الجميع)("2» وهذا الاعتراض يرد على 
تفسير ابن رشد لقول مالك » ولا يرد على قوله في الحكم» لأنه عمم الحكم في 
أنه متى انتفع الجاعل قبل تمام العمل لا يصح قليلا كان أو كثيرا . 
)١(‏ المقدمات ص 5790 .» والبيان والتحصيل 1١9/8‏ ,: 1751470 . 
-(1)منح الجليل 4/ ل/اء وحاشية البناني على شرح الزرقاني /1/ 57 . 
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وقديقالني الجواب على هذا الاعتراض : إن العرف الغالب في الشوب 
والثوبين وغيرهما من الأشياء اليسيرة أنها لا تحتاج إلى حفظ » حيث لا تطول 
المدة في السمسرة عليها ولا يؤدي الآمر إلى انشغاله بحفظها عن غيرها من 
الأعيال7١2.‏ 

الوجه الثاني عند ابن رشد: أن كلام مالك رحمه الله في المنع من 
السمسرة محمول على ما إذا لى يسم صاحب السلعة للسمسار ثمنا ولم يفوض 
البيع إلى اجتهاده» فالسمسار يبذل جهدا في عمله لكنه لا يدري عن الثمن 
الذي يرضى صاحبهاء أما إذا سمّى للسمسار ثمنا أو فوض ذلك إلى 
اجتهاده فهو جائز”'2» قال ابن رشد: (وأجاز أن يعطيه الدابة أو الشوب 
فيقول له : صح عليه فإن بعته فلك درهم , ومعناه: إذا سمّي له ثمنا أو 
فوض إليه الاجتهاد في ذلك ول يكن على يقين من إمكان بيعه في الحين)7", 
ويؤيد هذا التأويل ما ورد عن سحنون”؟»: (في الرجل يستأجر على الصياح 
على المتاع في السوق على جعل : إن ذلك الجعل فاسد» لأنه يصيح النهار 
كله وليس إليه إمضاء البيع» وإمضاؤه إلى رب المتاع» فهذا جعل فاسد, لا 
يدري أَيُعْطَى في السلعة ما يرضى به صاحب السلعة أم لاء ولو كان إمضاء 
البيع والنظر إلى الصائح لم يكن بالجعل بأس)00'. 

وقد ذكر ابن رشد هذين الوجهين معا في «البيان 556 #تعللا لما 
ورد في «المستخرجة»» حين سكل مالك عن الرجل يجعل للرجل يصيح على 


.408/4 ةئودملا)١(‎ 

() البيان والتحصيل لابن رشد 575/8 » /5945471. 

() البيان والتحصيل 477/8 . < 

(4) الامام المالكي أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني. ت. 14 ه. ترتيب 
المدارك /١‏ 2086 والديباج المذهب ."٠١ 4/١‏ 


(0) البيان والتحصيل 8/ 1:40 . 
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الرقيق يبيعهم فيمن يزيد فما باع فله في كل رأس درهم» قال: أرأيت إن ل 
يبع فهل له شئ؟ قيل : لاء قال: فهذا لا يصلح . . . ال(١23.‏ 

الانجاه الثاني : ما ذكره جملة من علاء المذهب من أن مالكا ‏ رحمه الله إنما 
منع السمسرة على البيع في الكثير: لأن العرف جرى أن السمسار لا يستحق 
الجعل في البيع حتى يتم بيع الجميع » فلو باع جزءأ وبقي شيئ آخر لم يستحق 
العوض فيذهب عناؤه باطلاء ولهذا لم يجزها في بيع ما كثر لهذا الأمر, لا 
لذات الكثرة» وأيدوا ذلك بأنه في مسألة السمسرة على الشراء أجازها في 
الكثير» بناء على أنه في الشراء كلما اشترى شيئا كان له بحساب ما اشترى» 
فلا يذهب عناء السمسار باطلاء فالمنع راجع لكون السمسار لا يأخذ شيئا 
إلا باكمال جميع العمل سواء بشرط أو عرف7"). 

ولهذا قالوا: لا تجوز السمسرة على الأشياء الكثيرة إذا علق استحقاق 
السمسار لعوضه على الجميع سواء في البيع أو الشراء» وتجوز إذا كانت على 
أنه كلما عمل عملا فله بحسابه9©). 

قالوا: لير ل 0 لأن كشرة 
السلع بمنزلة عقود م متعددة» والسمسار يستحق الجعل في كل عقد بانتهاء 
1 


. وقد سبق نقله كاملاً في تحرير القول الثالث‎ 57 ٠470 /8 البيان والتحصيل‎ )١( 

50ج متع اليل عل خليل ؟ / 7 جبواساج والؤكليل يهان سواه الجليل 4061018 وشرج 
الزرقانيٍ على خليل 7/ 217 والخرشى على خليل 77/7 » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
4/ 57» والمنتقى للباجي ١١١/0‏ . 

(؟) مختصر خليل ص 2787 والخرشي على خليل 77/7 » وشرح الزرقاني على خليل 57/10. 

(4) شرح الزرقاني على خليل 7/ 57» والخرشي على خليل 2777/7 والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي عليه 5/ 14 . 
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وبناء على ما سبق » يظهر: أن مجرد الكشرة لا تصلح أن تكون علة للمنع 
من السمسرة» وما يقال فيها من الغرر يجاب عنه با سبق ذكره في الدليل 
الثاني من القول الأول» وفي الإجابة على أدلة أصحاب القول الثاني . والله 


أعلم . 


3 


التر ف سح 


في ضوء ما تقدم من الأقوال وأدلتها وتوجيهها وما ورد عليها من 
مناقشات» فإن الذي يترجح : هو القول بمشروعية الوساطة مطلقاء فيلحق 
لور سق اا وهو مشروعية السمسرة 
جوازاء وذلك لا يل : 
١‏ -قوة أدلته . 
١‏ - سلامته من الاعتراضات التي وردت قائمة على الأقوال الأخرى . 
ملاقاته لمقصد الشريعة في التيسير» ورفع الحرج » تررك التعامل. ب 
لا يتعارض مع أصل من أصولاء وقد قال الله تعالى #يريدٌ يريد أللهُ بم 
لجر ولا يرد يكم الشره * وقال : وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في ألدّيْنٍ مِنْ 
حَرجح4 . 


1: 





الفصل النالت 
التكييف الفقهي لعقد الوساطة التجارية 


وفيه مبحثان. وخاتمة 
اللبحث الأول : في تكييف عقد الوساطة المقدرة بالزمن . 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : في اعتبارها إجارة أو جعالة . 
المطلب الثاني : في التفريق بين كونها إجارة أو جعالة . 
لالب الناليت قة الحده فوا 
المطلب الرابع : صفة الوسيط فيها . 
المبحث الثاني : في تكييف عقد الوساطة المقدرة بالعمل . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلى الأول : الأقوال وتوجيهها . 
المطلب الثاني : الموازنة بين الأقوال في تكييفها . 
المطلب الشالث : المختار في صفة عققّد الوساطة المقدرة 
بالعمل . 
الجامتيحة: .ولي خلاس شامع كوف فق الرفاطة المتدرة بالرفة. 
والعمل . 
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واه كتقو طنه الؤساطة التتحارية أمان ع قعةمن العقودة و مامد 
حيث اللزوم أو الجواز» فاللزوم يعني عدم جواز الفسخ » والجواز يقصد به 
جواز الفسخ للطرفين أو أحدهما . وبيان ذلك ينبني على إيضاح العقود التي 
يندرج فيها هذا العقد» أو يلحق بها من عقود المعاملات المسماة حتى يحصل 
تفصيل أحكامه منهاء وتخريج مالم يذكره الفقهاء عليها . 
من أحكام السمسرة والساسرة في أبواب متفرقة أهمها بابا الإجارة والجعالة, 
كما ورد لها ذكر في عدد من الأبواب مثل البيع والوكالة والشركة والشفعة 
والتكاح» ولم تجمع أحكام السمسرة في مكان خاص بها على أنها عقد من 
العقود المستقلة . 

وفي أتناء هده الأنوات عذها بعضص الفقهاء إجارة وبعضهم جعالة, وفرّق 
بعضهم فاعتيرها تارة إجارة وتارة جعالة» ومنهم من ساها وكالة . 

وهذه الإشارات الفقهية منثورة في مثاني كلامهم في تلك الأبُواب المتفرقة , 
ومن خلاها يمكن بالتتبع حصر القول في موقعها من العقود في مبحثين : - 

الببحث الأول : في تكييف عقد الوساطة المقدرة بالزمن . 

المبحث الثاني : في تكييف عقد الوساطة المقدرة بالعمل وفيما يل بيان 
دلك:: 


41/ 


المبحث الأول 
قِ تكديف عقد الوساطة المقدرة بالزمن 


لا يختلف أهل العلم في أن الوساطة المقدرة بالزمن من باب الإجارة» 
ويكون الوسيط فيها حينئذ من باب الأجير الخاص إن اختص الموسط بمنافع 
الوسيط مدة الوساطة» ومن باب الأجير المشترك إن لم يختص به . 

ويصح حملها على الجعالة تخريجا على مذهب الحنابلة . 

وبيان ذلك في أربعة مطالب : 
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المطلب الأول 
في اعتبارها إجارة أو جعالة 


أما كونها من باب الإجارة : فقذ أدخل الفقهاء السمسرة ة المقدرة بالزمن 2 
بأب الا 0 معاملة الستهسنا وامتجارا 
فمن عبارات الحنفية في ذلك قول السرخسى في باب السمسار: (وإن ‏ 
استأجره ‏ أي السمسار ‏ يوما إلى الليل بأجر معلوم ليبيع لهأو يشاري له 
فهذا جائز)١؟»‏ وقول السمرقندي9) (وأما إذا استأجره شهرا ليبيع له 
كرارق جا ظ < 
ومن عبارات المالكية : ما ذكره زرّوق7؟) في شرح الرسالة بقوله : (ويجوز 
استئجار الدلال شهرا على بيع سلع)2*0: وس)ه ابن أبي زيد(" أجيرا بقوله 
(والأجير عل البيع إدا : توالأجل وم 5 وجب له م ال 
(١)البسوط .١١6/1١6‏ ظ 
(؟) أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم يم السمرقندي» الفقيه ا حنفي ) المشهور بإمام الهدى . 
ت 73”177 ه. الجواهر المضية ”/ 1 4 0 رقم (107/477 )2 والفوائد البهية ص 7١١‏ . 
(") تحفة الفقهاء ”/ 1:88 » وكذا: بدائع الصنائع ه/ »5508٠‏ والفتاوى المندية 44١/4‏ . 
(4) أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى البرنسي الفامي الشهير بزرّوق» من علاء المالكية . 
ت ا سئة 8199 ه. نيل الابتهاج ص 2»84 وشجرة النور ص 17 ” رقم (/48). 
ا 18/7 . ظ 
الذي 7 15 لسع للف ا00 وشذرات الذهب 0 . 


(0) الفواكه الدواني ١171/7‏ » وحاشية العدوي على * شرع وتان لوزلا ورور لعل 
الرسالة ١58/5‏ » وكذا: المدونة 5/ 6 2 64٠8‏ /567» 408 . والمقدمات لابن رشد. 


ص 57114 » والبيان والتحصيل 8/ 17/4 . 


قال الشارح : (والأجير على البيع : أي على السمسرة على أثواب أو دواب 

وفي شرح التحفة نص على أنها إجارة بقوله : (ومن ذلك" الاستئجار على 
بيع ثوب مثلا» لكن لما لم يكن البيع في مقدور الأجير كان جعالة إن حده 
بالعمل , وهو تمام العمل. وإجارة إن حذه بالزمن» ويستحق أجره بمضي 
الزمن وإن ١‏ يبع)7". 

وتما ورد عند الحنابلة قول ابن قدامة في باب الإجارة في حكم استئجار 
السكييار. (و يجوز عل ملة معلومة» مثل : أن يستأجره عشرة أيام يشتري له 
فيها!؟2. 

أما الشافعية : فعموم كلامهم في تسمية معاملة السمسار استئجارا دون 
تفريق بين الزمن والعمل يدل على اعتبارهم لما إجارة7*'. 

ووجه اعتبارها إجارة: أنها عمل مباح» وقد علم بتحديد زمنه» وقوبل 
بعوض معلوم » فتكون داخلة في معنى الإجارة الذي ذكره الفقهاء لها . 

فمها ورد في تعريف الإجارة عند الحنفية أنها : (بيع منفعة معلومة بأجر 
معلوم )27 وعلد المألكية : (تمليك منشعة معلومة بعوص معلوم)!", وعنلد 
)١(‏ الفواكه الدواني 151/7 . ظ 
(0)أي: نما يجوز الاستتجار عليه وحُمَدٌ : إما بالعمل, أو بالزمن.. 
() البهجة شرح التحفة 181/7 . 
(:)المغني لابن قدامة 457/9 . 
(5) كما سبق ذلك في عباراتهم في فصل حكم الوساطة . 
(6) تبيين الحقائق ه/ ٠١0‏ » وكذا: الحداية 2771/٠‏ وتكملة فتح القدير 8/ 237 والكتاب مع شرحه 

اللياب 204/1 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ ؟ . 


(0) جواهر الإكليل 3/ “25 وي تعريقها شيا : منح الجحليل / الو 20 والشرح الصغير 
0 مع بلغةالسالك757/5. 


الشافعية : (عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض 
يلوه )ينه انا رلةا: (عق ديصل ونتنعة وناتحة مغ لؤفنة 6 بد عي سعيدة 
أو موصوفة في الذمة. مذة معلومة . أو عمل معلوم . بعوضص معلوم)”"" . 

فالوساطة : عمل مباح» علم بتحديد المدة» وقوبل بعوض معلوم فكانت 
إجارة؛ لأن من وسائل العلم بعمل الأجير في عقد الإجارة : أن يكون على 

مدة معلومة7"'. 

وأما وجه كونها جعالة تخريجاً على مذهب الحنابلة : فبناء على ما في المذهب 
بأن الجعالة تجوز على المدة المعلومة» أو المجهولة ىا تصح على العمل المعلوم 
والمجهول/؟؟, 

ففي كشاف القناع : (ويصح أيضا أن يجاعل على أن يعمل له مدة ولو 
مجهولة)!” ١‏ . ه. ومثلوا للمجهولة با لو قال: من حرس زرعي فله كل يوم 
كذا' '» دون أن يحدد عدد الأيْام» وهذا يدل على جواز المجاعلة على العمل 
المحددبالمدة . 





. ١9١ /١ مغني المحتاج 737/7 وأيضاً كفاية الأتعيار‎ )١( 

(1) الروض المربع 5/ 757 , 145 وأيضاً: مطالب أولي النهي 7/ 01/9, 08٠١‏ . 

( الهداية ١/7‏ وحاشية ابن عابدين 5/7 للحنفية» وللمالكية: مواهب الجليل ه/ 2541٠١‏ 
والشرح الصغير مع بلغة السالك ”/ ”30 والقوانين ص 23٠7‏ وللشافعية: المهذب 1٠07/١‏ 
وروضة الطالبين ١84/0‏ ومغني المحتاج ”/ ٠‏ ». وللحنابلة لي 
4/ 5» ومطالب أولي النهى ؟/ 08 . ظ 

(4) المقنعم ص ١157‏ . والمبدع 578/0» وكشاف القناع .٠١7/5‏ ومطالب أولي النهى 27١0/5‏ 
وشرح المنتهى 17/8/17 . 

(5) كشاف القناع 7١7/5‏ . 

() مطالب أولي النهى ٠١//5‏ . 


وعليه : فإذا قدرت الوساطة بالزمن» صم أن تكون جعالة» سواء كانت 
المدة معلومة أو مجهولة» مثل أن يقول : وسطتك شهرا بكذاء أو وسطتك في 
ببع عقاري كل يوم بكذا(١‏ . 

وغذا لآ يرة عدة غب الخقابلة ' لآن كتانف 7 لا بزرون 
ضرب المدة في الجعالة» أما الحنفية فلا يقولون بالجعالة أصلا كما سبق7؟؟. 


. ٠١7/4 كتمثيلهم على ذلك في الجعالة ى) في شرح المنتهى 1748/7» ومطالب أولي النهى‎ )١( 
. 707 القوانين ص‎ )( 

(') روضة الطالبين 0/ 710» ومغني المحتاج وشرح المنهج بحاشية الجمل */ 574 . 
(:) ص ل/الا. 


و( 


المطلب الشانى 
في التفريق بين كونها إجارة أو جعالة 


لا كان يصح في الوساطة المقدرة بالزمن أن تكون على الإجارة أو الجعالة» 
فإن وسيلة التفريق حينئذ تعرف من صيغة العقدء أو دلالة عرف أو قرينة, 
كأن يكون نص على أنها إجارة» أو أنها لازمة أو يتفقا على الجعالة أو على 
جوازهاء أو يدل العرف لأحدهماء كأن يقول استأجرتك أو جاعلتك» أو 
وسطتك ويدل العرف للزومه أو جوازه . 

أما إن خلت مما يحددها من صيغة أو قريئة أو عرف كأن يقول : وسطتك 
في هذا العمل شهرا أو سنة بكذا فإن الذي يظهر حملها على الإجارة اللازمة 
طرداً للأصل في العقود7١).‏ 





()ذ الأصل فيها اللزوم» وهذا مذكور في الفروق للقراني ١٠/4‏ » وسيأتي نقله إن شاء الله في آخر 


هذا الفصل . 


المطئب الثالت 
صذخة العقد فيها 


المراد بصفة العقد: بيان حكمه من حيث اللزوم أو الجوان أي : هل 
يكون لازما للطرفين» لايحق لأحدهما فسخهء أو جائزا يحق لما فسخه؟ . 

أما في حال اعتبارها إجارة : فإنه يكون لازماً لا يحق للوسيط أو الموسط 
فسخه قبل انتهاء المدة المضروبة» لأن الإجارة حكمها اللزوم عند الجميع : 
الحنفية7١'‏ والمالكية”'2 والشافعي؛") والحنابلة7؟)؛ قال ابن قدامة : (والإجارة 
عقّد لازم من الطرفين ليس لواحد منهما فسخهاء وبهذا قال مالك والشافعي 
وأصحاب الرأي . لأنها عقد معاوضة فكان لازما كالبيع» ولأنها نوع من 
البيع » وإنم| اختصت باسم كى| اختص الصرف والسلم باسم)[2). 

وف حال اعتبارها جعالة : فإن عقدها يكون جائزاء ولكل واحد من 
الطرفين حق فسخه» لآن هذاهو حكم الجعالة. قال في الروض (والجعالة 
عقد جائز لكل منها فسخها كالمضارية)0(0). 

أما ما يترتب على الفسخ من أحكام العوض فسأت في محله ‏ إن شاء 


. 7179 بدائع الصنائع 5/ 2.5777 والفتاوى الهندية 4/ 117 » والأشباء والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
. 751 17/75 /7” ومواهب الجليل 4/ 785. ومنح الجليل‎ » 17١ المقدمات لابن رشد ص‎ )( 

( المهذب للشيرازي ١/ /١‏ ؛ » والبجيرمي على الخطيب ”/ 178 » وكفاية الأخيار /١‏ 197 . 

(4) المغني 414/5 » وكشاف القناع 4/ 77 ومطالب أولي النهى ”/ 2.700 

(5)المغني 1148/0 . 

() الروض المربع 15/8/0: 159 . 

(0) في الفصل الرابع والخامس من الباب الثاني في أحكام الأجرة والفسخ . 


٠١6 


المطلب الرابع 
صفة الوسيط فيها 


بها أن الوساطة المقدرة بالزمن تكيف على أنها إجارة» فإن الوسيط يكتسب 
الوصف بأنه أجير خاص أو مشترك . وبا أنه تقدم صحة تخريجها عند 
الحنابلة على أنها جعالة فإن الوسيط حينئذ عامل جعالة . 

فأما وصفه بالأجير الخاص : فيكون إذا جرى العقد على أن الموسط يختص 
بجميع منافع الوسيط في هذا الزمن المحدد . 

ويدل لذلك تعريفات الفقهاء للأجير ري كقول ابن قدامة في 


تعريفه (هو الذي يقع العقد عليه في مدة معلومة يس: يستحق المستأجر نفعه في 
جميعها)2'7. 

وسمى خاصا: لاختصاص المستأجر بنفعه مدة الإجارة ‏ بحيث لا يعمل 
فويا ل 


وأما وصفه بالأجير المشترك : فيكون إذا جرى العقد عل أن الموسط لا 
يختص بجميع منافع الوسيط في هذا الزمن المحدد. بل يعمل له ولغيره مدة 
العقد. ظ 
وهذا المعنى تدل له عبارات الفقهاء في تعريف الأجير المشترك(4). كا في 
الدر المختار حين عرف المشترك بأنه : (من يعمل لا لواحد» أو يعمل له 
)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 59/7 » والهداية */ 27140 وكشف القناع عن تضمين 
الحا صن 04 لم ومغني المحتاج 7/ 707. وروضة الطالبين 5 578.» والمغني 0/ 4 207 
ومطالب أولى النهى ”7/ 17/5" 2 وكشاف القناع 4/ 77. 
(0)المغني 5/ 074. 
(9) المرجع السابق . 
()الدر المختار بحاشية ابن عابدين 2114/5 والفتاوى المندية :/ 0٠٠‏ وروضة الطالبين 
0 581 والمغني 0/ 2574 وكشاف القناع 77/4 . 


٠١ 


عملا غير مؤقتء أو مؤقتابلا تخصيص )0١))؛‏ والشاهد هنا آخر 
العبارة . ظ 

وسمّى مشتركا : ابل اباالوس ابلس الوا 
فيشتركون في استحقاق منفعته7"". ظ 


وبعد: فإن سبيل التنزيل والإلحاق بالخاصض أو المشترك يحدده صيغة أو 
قرينة أو عرف» كأن يشترط الموسط على الوسيط ألا يعمل لغيره في هذه المدة 
فيكون خاصاء أو يشترط الوسيط أن يعمل له ولغيره فيها فيكون مشتركاء أو 
يجري عرف بكونه خاصا إذا ذكرت المدة» أو يقترن بالعتقد ما يدل على المراد 
وتخواذللك: 

وقد اعتبر الحنفية من دلالة الصيغة على كون الأجير خاصاء تقديم ذكر 
المدة في العقد على نوع العمل إلا إن ذَكرَ في آخر كلامه ما يدل على أنه 

مشترك» بأن أجاز له المستأجر أن يعمل لغيره في هذه المدة فيكون مشتركاء 
كما اعتبروا من دلالتها على كونه مشتركا أن يتقدم ذكر العمل على ذكر المدة, 
إلا إن ذكر بعده ما يدل على أنه خاص» كأن يشترط عليه ألا يعمل لغيره في 
هذه المدة فيكون خاصا7). 


. 54/5 الدر المختار بحاشية ابن عابدين‎ )١( 

0 لمغنى 2574/5 0756. 

(*) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 1/ 54 » ٠لاء‏ والفتاوى الحندية 4/ »0٠٠‏ وتبيين الحقائق 
ما ١‏ 


وعليه : فإن قول السرخسي في باب السمسار: (وإن استأجره يوما إلى 
الليل بأجر معلوم ليبيع له أو يشتري فهذا جائز)١١‏ )هو من باب ذكره الأجير 
الخاص » حيث بدأ بذكر المدة أولاء ومثله قول السمرقندي: (وأما إذا 
استأجره شهرا ليبيع له ويشتري جاز)!"2» وقد جعل الكاساني السمسار في 
مباحث الأجير الخاص7" . 

لكن لا يمتنع على تفريع الحنفية السابق : أن يكون مشتركا إذا وجد ما 
يدل على ذلك» كأن يجيز الموسط للوسيط أن يعمل لغيره» أو يشترط الوسيط 
ذلك» أو يتقدم ذكر العمل على المدة في صيغة العقد كأن يستأجره ليبيع له 
ويشتري شهرا بكذا . ظ 


عله علو ررقو 
يات 


هذا ما تيسر جمعه في تكييف الوساطة المقدرة بالزمن» وخلاصته : 

أن الوساطة إذا قدّرت بالزمن تكون إجارة» ويصح أن تكون جعالة» فإذا 
كانت على الإجارة فإن عقدها لازم» والوسيط فيها: إما أجير خاص أو 
مشترك». وإذا كانت على الجعالة فإن عقدها جائز» والوسيط فيها عامل 
جعالة. والله أعلم . 


(١)المبسوط .١١6 /١6‏ 
(؟) تحفة الفقهاء 188/17 . 
(10) بدائع الصنائع 500 .708١٠‏ 


قِ تكددف عقد الوساطة المقدره بالعمل 


وبيان ذلك قُِ ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول 
الأقوال وتوجيهها 


إذا قدرت الوساطة التجارية بانتهاء العمل» فإنه يمكن من خلال كلام 
أهل العلم استخراج تكييفهم لعقدها على أقوال أربعة : 

أولما: أنها جعالة . وثانيها: أنها إجارة . وثالئها : أنها تكون إجارة وتكون 
جعالة . ورابعها : أنها وكالة . وتفصيل هذه الأقوال بها بلي : - 

القول الأول : أن الوساطة المقدرة بالعمل جعالة» وهذا مذهب المالكية, 
ففي المدونة عند الكلام عن جعل السمسار: (قلت : هل يجوز أجر 
السمسار في قول مالك؟ قال: نعمء سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه 
الرجل المال يشتري له به بزاء ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة 
دنانير» قال : لا بأس بذلك» قلت : أمن الجعل هذا أم من الإإجارة؟ » قال : 
هذا من الجعل 22١7)‏ وفي البهجة : (ومن ذلك الاستئجار على بيع ثوب مثلاء 
لكن لما يكن البيع في مقدور الأجير كان جعالة إن حدّه بالعمل» وهو تمام 
العمل)!"2» وفي شرح الخرشي : (المشهور أن الجعل يجوز على بيع أو شراء 


(١)المدونة‏ 405/4» وانظر أيضا: 5/ لا2140 2458 2.4١٠4‏ 405. 
)١(‏ البهجة شرح التحفة 18١/7‏ . 


سلع كثيرة من ثياب أو حيوان أو دواب)0١2»‏ وقد ورد في عدد من الفتاوى 
استعمال لفظ الجعل في عوض السمسار”"؟» وذكر الإبياني أن ما يُعْطَى 
السمسار يعد جعلا؛ ولا يكون إجارة إلا بتسمية معلومة» وأجل معلوه7"). 
وأما ما ورد عن الإمام مالك في المدونة من قوله عن النخاسين(!؟2: (ليس 
على واحد من هؤلاء ضان» وإنما هم أجراء أجروا أنفسهم وأبدانهبه)/”22, 
فليس مرادا به أن السمسار يكون أجيرا بالمعنى الخاص للإجارة» وإنما المراد 
أمبم يأخذون حكم الأجير من حيث عدم الضمان» بدليل السياق الذي 
وردت فيه هذه الفتوى » ونصه : (فقيل لمالكة: أفرامتك اها مما كر النامن من 
النخاسين الذين يبيعون لحم الرقيق » ويجعلون لهم الجعل على ما يبيعون من 
ذلك » والذين يبيعون المواريث» ومثل هؤلاء الذين يبيعون المتاع للناس يجعل 
لهم في ذلك الجعل فيبيعون» والذي يبيع فيمن يزيد في غير ميراث يستأجر 
على الصياح فيوجد من ذلك شِيئْ مسروق أو حرق"'' أو عيب» قال: ليس 
على واحد من هؤلاء ضمان وإنما هم أجراء أجروا أنفسهم وأبدانب. )!27 
فسياق المسألة يدل على اعتبارها جعالة من حيث صفة العقد» وني الضمان 





: شرح الخرشي على خليل 7/ 77 »2 وأيضا: في كلامهم عن الجعل في السمسرة واعتبارها جعالة‎ )١( 
شرح الزرقاني على خليل 7/ 2377 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ 717 : 54 » وجواهر‎ 
2178 21475 2170 2) 4١8/48 والمقدمات ص 5756 .» والبيان والتحصيل‎ »5١١/١7 الإكليل‎ 
. ١١١/4 والمنتقى‎ ».١5١ 01١7٠ /”7 هه والفواكه الدواني‎ 05 

. ١77/9 رايعملا)١(‎ 

(0) مسائل السماسرة ص ١792 21١5‏ . 

(1) وهم سماسرة الرقيق والدواب » كما سبق في لقب النخاس في الفصل الأول . 

(6)المدونة 5/ 707. 

. كذافي المطبوعة» ولعلها: أو به حرق‎ )١( 

(/)المدونة 707/5. 


تأخذ حكم الإجارة» وهذا موجود في غير المدونة في مباحث ضمان السمسار 
حيث اختلفوا في ضمان السمسار بناء على إالحاقه بالأجير أو الصانء0١2,‏ 
وليس المراد كونه أجيراً أو صانعا في أصل العقد إنا المراد إالحاقه به في حكم 
الضمان . 

توجيه مذهب المالكية في اعتبار الوساطة جعالة: أنذغاية العمل في 
السمسرة مجهولة » إذ أن تمام عمل السمسار يرتبط بوجود من يتم به التعاقد» 
وهذا ليس في مقدور الوسيط » فتكون جعالة» لأن الجعالة تصح على ما 
جهل من الأعمال» يدل لهذا قول التسولي() السابق : (لكن لال يكن البيع. 
في مقدور الأجير كان جعالة إن حده بالعمل» وهو تمام العمل)”'"©. وقد بين 
ابن رشد أن غاية عمل السمسار مجهولة عندما بين أنواع ما يصح الاستئجار 
عليه بقوله : (والنوع الثالث : أن يستأجره على عمل شئْ بعينه له غاية 
مجهولة » وذلك مثشل أن يستأجره على أن يبيع له هذا العبد» أو هذا الثوب» 
أو هذه الآثواب)1*7» فاعتبره من الأعمال المجهولة التي لا يصح الاستئجار 
عليها إلا ببيان المدة» لكن يجوز على أنه جعالة» لأنها تجوز في المجهول » قال 
ابن رشد في باب الجعل : (وليس من شروطه أن يكون العمل المجعول فيه 
معلوماء بل يجوز في المعلوم والمجهول)0*. ومثل لما في مواضع عدة ببيع 


الثوب والآثواب وغيرها , أعوا ل السمسان:. 


. الكافي لابن عبد البر ؟/ /21/01 وسيأق تفصيل ذلك في تضمين الوسيط من الباب الثاني‎ )١( 

(1) القاضي أبو الحسن على بن عبد السلام التسولي » الفقيه المالكي المحقق. ت سنة ١19/8‏ ه. 
شجرة النور الزكية ص 2790 رقم (195857). 

(9) البهجة شرح التحفة 1 . 

(:)لخقدمات ص 1514 . 

(0) المقدمات ص ”577 . وانظر القوانين ص 7١”‏ . 


١١١ 


فوجه اعتبارها جعالة هو وجود الجهالة في غاية العمل» ولهذا : لو علم 
العمل في السمسرة علا متيقنا لصح على الإجارة ى) بينه ابن رشد في السمسرة 
على بيع الثياب والرقيق وغيرهما من السلع أنه إن تيقن من وجود الثمن فيها 
وأنها تباع في ا حال فإنها تكون إجارة» ولا تكون جعالة(2, (لأن الجعل لا 
يكون إلا في المجهول من الأعمال» أو ما طال منها مما لا منفعة للجاعل فيها 
إلا شرامف )77 ظ 

وقول ابن رشد : إنها لا تكون جعالة حيئتذ لأن الجعل لا يكون إلا في 
المجهول من الأعمال» يحتاج إلى تأمل مع ما سبق من قوله في الجعل أنه (يجوز 
في المعلوم والمجهول)» إذ يدل هذا على أن السمسرة تجوز إذا كانت غايتها 
معلومة . على الجعالة وعلى الإجارة . والله أعلم . ظ 

القول الثاني : إن الوساطة المقدرة بالعمل إجارة» وهذا قول من أجازها من 
الحنفية» حيث سمُّوا السمسرة إجارة ومعاملة السمسار استئجاراء وما يعطي 
له أجرة 4 :واعغتزوا التتصيباز أجيا مكندركا . 

ومن عباراتهم في ذلك ما ورد في الأشباه والنظائر: (إجارة المنادي 
والسمسار والحام ونحوها جائزة للحاجة)7'"©» وفي حاشية ابن عابدين : 
(سئل محمد بن سلمة عن أجرة السمسارء فقال: أرجو أنه لابأس 
059" دوق التععييق الجاغديزة (التدلال والسمسيحها و هن فين احير 


(لسان والح لابن رشد 575/48 » »5١05‏ والمقدمات ص 575 . 
م يل دس ص 


0 البيان والتحصيل 177/48 . 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ع5 . وكذا: البزازية مع الفتاوى اهندية 0" 
(4) خاشية ابن عابدين 277/7 وكذا عيون المسائل  .7141١/7‏ 


١1١ ؟7‎ 


المشترك 22١1‏ ومثّلوا للأجير المشترك بالدلال("2» وأيضاً على قولهم الآخر بعدم 
جواز السمسرة المقدرة بالعمل» فإنها من باب الإجارة الفاسدة» مثل ما في 
الفتاوى الهندية في الإجارة : (إذا استأجر رجلا ليبيع له بكذا أو يشتري له 
بكذا فهي فاسدة)1"". 

ولعله يمكن توجيه قول الحنفية في اعتبارها إجارة : أن السمسرة مقابلة 
عمل بعوض» والعوض معلوم» والعمل معلوم نوعه مجهولة غايته» وهذه 
الجهالة يعفى عنها للحاجة ‏ كى| سبق بيانه (؟5» فتكون إجارة صحيحة عند 
من جوزهاء وأما عند من منعها: فلا يعفى عن هذه الجهالة فتكون إجارة 
فاسدة» ولا يرد عندهم أنها من مسائل الجعالة لأنهم لا يقولون بها . 


ماع ملء اماه 
2 


القول الثالث : أنه يصح اعتبار الوساطة المقدرة بالعمل إجارة أو جعالة . 
وهذا صريح مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة في عدّها إجارة» ويتخرج 
عليهها في اعتبارها جعالة . 

فمما يدل من مذهب الشافعية على اعتبارها إجارة: أنهم أدخلوا حكم 
استئجار البيّاع ‏ وهو الدلال ‏ في شروط الإجارة» واعتبروا معاملته 


)١(‏ التحقيق الباهر» الورقة 4 ١١1‏ أ مخطوطة رقم 505» والفتاوى الهندية 2517/4 ومجمع الضمانات 
ص 55» ودرر الحكام /١‏ 747. 

(0 ادر المختار بحاشية ابن عابدين ”/ 15 . 

(") الفتاوى الهندية 1١/5‏ 24 وتحفة الفقهاء ص 488 » وبدائع الصنائع 4 8 والمسقوط 
١١6‏ . وفتاوى قاضيخان مبامش المحندية 777/57. 


(: )بي الفصل الثاني . 


اا 


استعجار(١),‏ وعدّه الإمام العز بن عبد السلام”" من الصناع بقوله : (المثال 
الثامن : استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بالأجرة 
ادا استصنعهم مستصنع من غير تسمية أجرة كال دلال والحلاق . 
فالأصح أنهم يستحقون من الأجرة ما جرت به العادة)2"0» فعدّ الدلال 
صانعا» والصانع من الأجراءء وسمي ما يعطي له أجرة . 
أبن قدامة : (ويجوز أن يستأجر سمسارا . ا 

ووجه صحة كونها إجارة : أنها عقد على عمل معلوم بعوض » وتامه ممكن 
في الجملة» لأن السلع لا تنفك عن راغب غالب]!*2» فهي إذاً إجارة» وقد 
رصحت الإجارة عل السمسرة معدرة بالزمن فتصح مهدرة بالعما (21. 

وأما وجه تخريجها على الجعالة عند الشافعية والحنابلة, فلآن الجعالة تصح 
فيأ نصح الإجارة عليه من الأعمال» كم نصح على العمل المجهول277, ولما 
كانت السمسرة ممايصح الاستئجار عليه عندهم فيصح أن تكون على 
اللعالة. ظ 





)١(‏ روضة الطالبين ٠ ١78/0‏ ومغني المحتاج ”/ 2770 ونهاية المحتاج 0 »37١‏ وأسنى المطالب 
4*1 » وإعانة الطالبين */ .1١١١01١١‏ 

)١(‏ شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي ثم المصري» الشافعي» من الأئمة 
الاعلام م متاسية 11 هك خذرات الذهي 805/58 » وطقات العافية بر 

() قواعد الأحكام لابن عبد السلام 7/ ا 

لير ارج ري لد اأور اه مروس فل انرا 

(5) المغني 14517/21575705 . 

(1) المرجع السابق . 

(0) للشافعية: مغني المحتاج ؟/ »47١‏ ونهاية المحتاج 4/١/5‏ ؛ وروضة الطالبين 2519/4 
وللحنابلة : المغني 0/ 770 1/77 والإنصاف 784/5 ومطالب أولي النهى 7١77/5‏ . 


١١ 


ففي المنهاج في باب الجعالة : (وتصح على عمل مجهول وكذا معلوم في 
الأصح؟'2؛ وقد ورد في معالم القربة تسمية العوض في السمسرة جعالة حيث 
قال (ويأخذ_أي المحتسب _- عليهم ألا يتسلم جعالته إلا من يد البائع)/"2. 

وني الروض المربع في باب الجعالة : (أنها تصح في سائر ما يست أجر عليه 
من الأعمال)70", وقد ورد عند الحنابلة من أمثلة الجعالة قول شخص لآخحر: 
(بع ثوبي بكذا درهم» فا زاد فهو لك)47)» وذكر ابن تيمية في مسألة وردت 
في الدلال أنها من مسائل الجعالات27' . 

و-بذا يظهر اتفاق الشافعية والحنابلة في صحة حمل الوساطة المقدرة 
بالعمل على الإجارة أو الجعالة» ويكون التفريق بينه| بصيغة العقدء كأن . 
يُصَرّحَ بلفظ الاستئجار أو المجاعلة» أو يدل لذلك عرف أو قرينة . 


والله أعلم . 


القول الرايع : أن الوساطة المقدرة بالعمل وكالة . 

وهذأا القول ورد عن بعص الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنايلة 5 

فمن الحنفية من سمّى الدلال وكيلاء ىا في التحقيق الباهر حين| أورد 
مسألة في الدلال» ونصها (لو دفع للدلال شيئا فباعه وسلمه وغاب الدلال 
(1) معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة الشافعي ص 07١1‏ 711 . 
() الروض المربع بحاشية ابن قاسم 495/0 . 
() المرجع السابق ؛ وكذا: اللإنصاف 5/”/”, ومطالب أولي النهي . 
(5) الاختيارات الفقهية ص ١57‏ » والفتاوى الكبرى 545/45 . 


١١6 


فادعى الآمر على المشتري وأقر أنه دفعه لفلان ليبيعه ولكنه أنكر البيع: هل 
يملك الدعوى عليه إن صدقه أن المأمور دفعه إليه؟» لا يملك الدعوى 
لتصادقههما على أنه وصل إليه من فلان الغاتب» وإن أقام ذو اليد بينة أنه 
اشتراه من وكيله تندفع دعوى المدعي» ومراده بالوكيل : الدلال)27١‏ . هء 
فسمّي الدلال وكيلا» وفي الهامش : (قوله : الدلال» إذ هو وكيل البائع)(", 
وفي العقود الدرية : مثل به على الوكيل بأجرء حيث قال: (ولا يجبر الوكيل 
بغير أجر على تقاضي الثمن» أما إذا كان بأجر كالدلال والسمسار والبيّاع : 
يجبر على استيفاء الثمن)”'» وفي شرح المجلة قال عن الدلال والسمسار: 
(وكل منهم| وكيل عن البائع بأجر)!؟ . 


علو راع يقد 
2 


ومن المالكية من سمه وكيلا كذلك مثل ما في أقرب المسالك نقلا عن 
القاضي عياض في عدم ضهان السمسار حيث قال : (وقيل : لا ضهان عليه 
مطلقاء قال عياض : وهو المعروف من قول مالك وأصحابه. قال : لاأنهم 
وكلاء وليسوا بصناع)(20 ١‏ . هء وكذا قول الصاوي"' )في بلغة السالك حين 
هل الشركن بالسعسا و نقال” (قوله: مالم يعلم المشتري بأنه وكيل» أي 





() التحقيق الباهر. الورقة 774 ب . 

() المرجع السابق . 

(؟) العقود الدرية 2741/١‏ 51/8. 

(4) شرح المجلة لسليم رستم ص 14» وكذا المعاملات لاب الفتح ص ”51/7 . 

(5) أقرب المسالك مع بلغة السالك . 

() أبو العباس أحمد الصاوي الخلوتي» من أثمة المالكية المتأخحرين. ت ١74١‏ هء شجرة الئور 
الزكية ص 25515 رقم ,))١518(‏ وهدية العارفين ١85 /١‏ . 


١١1 


كالسمسار؟١)»‏ وفي فتوى لابن أي زيد عن ضمان الوكلاء» قال: (إلا أن 
يكون هؤلاء الوكلاء من السماسرة الطوافين في الأسواق الذين يبيعون للناس » 
وشأنهم لا يشهدون على ذلك». فالقول قوم مع أيم| نهم ولا ضهان 
قلي )1 

والذي يظهر: أن هذه العبارات عند المالكية ليست جازمة في الدلالة على 
أن السمسرة وكالة» فكلام القاضي عياض يفيد أن حكم السمسار في 
الضمان حكم الوكيل» كمن قال منهم عن السمسار في الضمان : إنه أجير أو 
إنه صانع ‏ فالمراد حكمه في الضمان» إذ المسألة هنا في السمسار من حيث 
ضمانه هل يعد أمينا كالوكيل أو غير أمين كالصانع؟ . وأماعبارتا البلغة 
وفتتوى ابن أن 'زيك» فترزم] أفادتا أن السمسار يجمع بين كونه سمسارا من 
حيث عمله قبل إنهاء التعاقد» وكونه وكيلا بقيامه عن موسطه بإجراء 
التعاقد» ووجه ذلك : أن كلام الصاوي يفيد أن السمسار لا يجهل كونه 
وكيلا إذا أجرى التعاقد بنفسه» لأن طبيعة عمل السمسار تدل على أنه غير 
مالك للاشياء التي عنده وإنما يقوم بالتوسط فيهاء فإذا أجرى العقد فإن) 
يجريه لكونه قد وكل على إجراء العقد لا بمجرد كونه سمساراء وكذا قول ابن 
أبي زيد: (إلا أن يكون هؤلاء الوكلاء من السماسرة. . )» أي إلا إذا تولى 
الوكالة شسخص من الساسرة . والله أعلم . 

ومن الحنابلة : ما ورد في اختيارات شيخ الإسلام من تسمية الدلالة 

وكالة» حيث ذكر: إن أحد الوجهين في حكم شركة الدلالين عدم الجواز, 
ووجهته (أن الدلالة من باب الوكالة)» فساها وكالة قال الشيخ : (وليس 


.١84 بلغة السالك ؟”7/‎ )١( 
. 7١9 المعيار المعرس 2759/8 وانظر أيضا ص‎ )١( 


ينك 


الأمر كذلك)7١2»‏ وقال ابن القيّم : (وأما شركة الدلالين ففيها أمر آخر: وهو 
أن الدلال وكيل صاحب السلعة في بيعهاء فإذا شارك غيره في بيعها كان 
توكيلا له فيه| وكل فيه . . ا 

وربها كانت وجهة عدّها وكالة: أنه أعد 525500 النيابة. 
فاشتركت مع الوكالة في هذا المعنى 5500 أو أنه نظر في ذلك إلى ما 
يقع غالبا من توكيل الوسيط أو تفويضه بإجراء العقدء فسمي وكيلا تغليبا 
لهذا الجانت . 


والله أعلم . 





. 7077/9 وكذا حاشية ابن قاسم على الروض‎ » ١147:١147 الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 
. 715 الطرق الحكمية ص‎ )1( 


المطلتب الشامسى 
الموازنة بين الأقوال في تكديف الوساطة المقدرة بالعمل 


ظهر من عرض الأقوال السابقة في مسألة الوساطة المقدرة بالعمل» هل 
هي إجارة أو جعالة أو وكالة : أن مدار الخلاف في كونها إجارة أو جعالة 
راجع إلى اعتبار الجهالة في الغمل أو عدم اعتباره» لأن عمل الوسيط معلوم 
نوعه مجهولة غايته» فمن جعلها جهالة مؤثرة قال: لا تصح على الإجارة 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية» لكن عدها الحنفية إجارة فاسدة» وصححها 
المالكية على أنها جعالة» ومن اغتفر هذه الجهالة أو لم يعدها مؤثرة صححها 
على الإجارة» وهذا القول الآحر للحنفية» ومذهب الشافعية والحنابلة» إلا 
أنه يأتي عند الشافعية والحنابلة أيضا أن تكون على الجعالة . 

وكذلك تبين ما سبق أن عقد الوساطة لم يخرج في إلحاق عن عقود ثلاثة 
هي : الوكالة والإجارة وا جعالة . 

والقول بإلحاقه بواحد منها وقصره عليه يعني : أن يأخذ صفته من حيث 
اللزوم أو الجواز» ويكون جزءا منه في سريان الأحكام عليه» ولذا يرد النقد إذا 
قصر على واحد منها» وبيان ذلك ب) يل : 

: -نقد اعتبارها وكالة مطلقا‎ ١ 

إذا اعتير عقد الوساطة المقدرة بالعمل وكالة فإنه يرد عليه أمران : 

الأمر الأول: من حيث حقيقة كل منهماء فإن حقيقة الوساطة تختلف عن 
حقيقة الوكالة» فالوساطة عقد للدلالة أو للتقريب بين متعاقدين دون نيابة 
عن أحدهماء بين) الوكالة : عقد يستنيب فيه جائز التصرف مثله في]| تدخله . 


١1١6 


النيابة'!»» فالوسيط لا ينوب عن موسطه في إجراء العقد وإتمام الصفقة 
بمجرد عقد الوساطة» لأن معنى الوساطة لا يفيد ذلك» ولا يملك الوسيط 
إمضاء العقد إلا إذا وكله موسطه بهذا العمل فيكون جامعا بين الوساطة 
والوكالة . وأيضا فاعتبار الوساطة وكالة مراعاة لوجود جانب النيابة لا 
يصح» ذلك أن النيابة معنى واسع يمكن أن يدخل فيه كل ما يستأجر عليه 
من الأمال» لأن العامل ينوب عن صاحبها في أدائهاء إذ الأصل أن يقوم 
الانسان يخيله ينقسةء لكنه يتعذر عليه ذلك في جميع الأعمال فشرع له أن 
ستاجر علبها بولا يقال إن الاتعى يرك أنه دانسافن كتياه فالركالة 
نا معنى خاص من النيابة يقوم فيه الموكل بالتصرف عن موكله. والله أعلم . 

الأمر الثاني : من حيث صفة العقد في الوكالة » فإن الوكالة وان كانت عقدا 
مستقلا يتصف بالجحواز”" إذا كانت بدون عوضء إلا أنها إذا كانت على 
عوض فإنها قد تفقد هذا الاستقلال وترجع إلى عقود أخرى على قول بعض 
أهل العلم» ذلك أن العوض فيها قد يكون أجرة» أو يكون جعلاء فإن كان 
أجرة رجعت إلى الإجارة» وإن كان جعلا رجعت إلى الجعالة . 

وقد ورد هذا التفصيل عند المالكية والشافعية,» أما المالكية فالمشهور 
عندهم أنها إذا كانت بأجرة فهي إجارة وهو قول ابن رشد”" وعليه قول ابن 





)١(‏ من مصراجع تعريف الوكالة: كشاف القناع 451/7 ء ومطالب أولى النهى 2178/7 ومغني 
المحتاج 3107/7 . 

0 الفتاوى الحندية ”/ /ا55» وبدايةالمجتهد؟7/١٠9,‏ وفتح العزيز مع المجموع 255/١١‏ 
وكشاف القناع 1548/7 . 

0 التاج والوكليل مع مواهب الجليل 2011 ومنح الحليل 7/ 797 . 
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ا 1 (نجوز الوكالة بأجرة وبغير أجرة» فإن كانت بأجرة فحكمها حكم 
الإجارات)!'2. وعليه فتكون لازمة» وقد أشار خليل إلى القولين في المذهب 
بقوله في آخر باب الوكالة: (وهل لا تلزم؟ء أو إن وفعت بأجرة أو جعل 
فكهماء وإلالم تلزم؟ تردّد)”"2» قال الزرقاني7؟'(وليس المراد بقوله فكههما : أنها 
وقعت بلفظ الإجارة أو الجعالة» بل المراد أنه عين فيها الزمن أو العمل» ولذا 
قال : إن وفعت بأجرة أو جعل». ولم يقل : أو إن كانت إجارة أو جعالة)(6), 
والتردد المذكور لمتأخري المالكية في النقل عن المتقدمين "١7‏ . 
وأما الشافعية فعندهم: أن الوكالة إن عقدت بلفظ الإجارة واجتمعت 
فيها شروطها فهى إجارة لازمة» أما إن عقدت بلفظ الوكالة وكانت على أجر 
فقولان مبنيان على النظر في صيغة العقد أو معناهء فمن نظر إلى الصيغة 
جعلها وكالة جائزة» ومن نظر إلى المعنى جعلها إجارة لازمة» والأول هو 
المعتمد والصحيح عندهي”"' . 
)١(‏ أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي» من كبار فقهاء المالكية. شارك في 
علوم شتى. ت سنة ١4/اه.‏ الديباج المذهب 4/7 والدرر الكامنة ”7057/7 . 
(*) مختصر خليل ص 45 7» وفي هذه المسألة : شرح الزرقاني على خليل 24١/7‏ والخرشي على خليل 
85/5 والتاج والإإكليل مع مواهب الحليل ,”١6‏ ومنح الجليل ”/ 2797 وجواهر الوؤكليل 
١/7*٠ء‏ وبلغة السالك ؟١/ »14٠‏ والفواكه الدوانى 7/ .751١‏ 
(:) أبو عبد الله محمد بن عبد الباقي بن يوسف الشهير بالزرقاني» من علاء المالكية. تتا سنة ‏ 


5 ه. هدية العارفين 7١١/1‏ وشجرة النور ص ١17‏ رقم )١1777/(‏ وفهرس الفهارس 
0١‏ رقم (579). 
() شرح الزرقاني على خليل 1١/5‏ . 
(6) منح الخليل 7/ 7947. 
(0) مغني المحتاج 077١/7‏ 2777 ونهاية المحتاج 5/ 07» والبجيرمي على الخطيب 2١١4/7‏ 
٠‏ والجمل على شرح المنهج 418/7 . 


والمعنى في هذه الحالة هو وجود العوض فيهاء بخلاف التبرعية فإن الوكيل 
فيها تحسن» ولهذا اختلفت بعض أحكام الوكالة بتعوض عن الوكالة بدونه 

فعلى القول باعتبار المعنى في الوكالة على العوض : فإن الوساطة التجارية 
إذا ملت عليها رجعت إلى الإجارة أو الجعالة» فإن رجعت إلى الإجارة ترتب 
عليها ما يرد على اعتبارها إجارة ‏ كما سيأتي ‏ وإن رجعت إلى الجعالة 
فلتحمل عليها ائتداء من دون إرجاعها للوكالة ثم للجعالة : 

وأما على القول الآخر في الوكالة بأنها عقد جائز مطلقا سواء وقعت بعوض 
أ بدون عوض كم هو ظاهر مذهبف الحنفية17 والقول الآخحر للمالكية!؟) 
والصحيح عند الشافعية("' وظاهر مذهب الحنابلة؟2» فلا يرد عليه هذا 
الملحظ من حيث صفة العقدء ويبقى عليه الملحظ الأول من حيث حقيقة 
كل منه . ظ 

١‏ - نقد اعتبارها إجارة مطلقا : إذا نظر إلى عقد الوساطة التجارية المقدرة 
بالعمل على أنها إجارة» فإن معنى ذلك من حيث صفة العقد: أن تكون 
لازمة لا يجوز فسخهاء وهذا يؤدي إلى الحرج والمشقة على أحد الطرفين فيا لو 
طال العمل أو تعد راضر لآ يملكية الوسيظط» فإفنا أن نش الرسيط 
بمطالبة الوسيط بإنهاء العمل مهما طال الأمدء وإما أن يستمر الوسيط 
بمطالبة الموسط بإبقاء العمل عنده» وهذا يفضي إلى النزاع . 

. الفتاوى الحندية */ /51م2 وشرح فتح القدير 5/ 555». وشرح العناية بهامشه‎ )١( 
. (؟) ىا سبق في المسألة‎ 
. كما سبق في المسألة‎ )*( 


(1) المغني 1777/0 » والشرح الكبير / ٠١5‏ » ومطالب أولي النهي 107/7 » وكشاف القناع 
8/7 حيث أطلقوا القول بجواز عقد الوكالة دون تفريق بين كونها على عوض أوثنك ونه 


١١ 


وقد يقال على هذا : إن الوساطة تبطل عند تعذر إتمام العمل» فلا يكون 
هناك حرج» كما ذكر ابن قدامة في حكم استئجار السمسار في البيع لرجل 
بعينه أنه لا يصح ثم قال: (ويحتمل أن يصحء لأنه نممكن في الجملة» فإن ‏ 
حصل من ذلك شئ استحق الأجرء وإلا بطلت الإجارة» كما لو لم يعين 
البائع ولا ال 

لكن يجاب عنه : بأن الحكم بالبطلان ربط بتعذر إتمام العمل» كعدم 
ظهور راغب في السلعة. وهذا التعذر لا ينضبط » فقد يعتبره الموسط 
متعذراء ولا يعتبره الوسيط كذلك فيكون حينئذ مفضيا إلى النزاع . 

فاعتبار الوساطة المقدرة بالعمل إجارة مطلقا محل نظر من حيث صمة 
العقد. 

““' نقد اعتبارها جعالة مطلقا: - 

ونا | عع رذ تجعالة كز لاقو عله اعون نيف اغرنان ا كانه عا 
الوساطة» إذ إن الوساطة في بعض الأحكام تتخرج على الإجارة أو الوكالة كا 
سيتضح في الباب الثاني» في أحكام الوساطة» وهذا الملحظ يرد أيضا على 
اعتبارها إجارة فقط أو وكالة فقط . 

لكن يتجه حملها على الجعالة من حيث المعنى وصفة العقد. 

أما من حيث المعنى» فلأن الجعالة هي : جعل مال معلوم لمن يعمل له 
عملا مباحا ولو مجهولاء أو لمن يعمل له مدة ولو مجهولة''؟» وبهذا عرفها 


الحنابلة . 

()لمغنى 06//ا: . 

)١(‏ مطالب أولي النهى 707/5. »7١/‏ وكشاف القناع »5١*/4‏ وشرح منتهى الإرادات 
7 :4 . 


١ 77 


وعرفها الشافعية بأنها : (التزام عوض معلوم» على عمل معين» معلوم : 
أو مجهول عسر علمه)0(١2.‏ 

والوساطة مقابلة عوض بعمل قد تدخله الجهالة إذا قدر عقدها بانتهاء 
العمل » فحينئذ تشبه الجعالة . 

وأمامن حيث صفة العقد: فلآن عقد الجعالة غير لازم» فيكون حمل 
الوساطة عليه دافعا للحرج المترتب على القول بلزومها كالإجارة . 


.. 479/7 ومغني المحتاج‎ 27١ /7 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )١( 


١7 


المطلب النالت 
المختار في صفة عقد الوساطة المقدرة بالعمل من حدث اللزوم. 
والجوازء ومن حيث سريان الأحكام عليها 


أما من حيث اللزوم والجواز: فالذي يظهر: أن الوساطة المقدرة بالعمل 
عقد جائز يحق للطرفين فسخه. ولا يلزمهما الاستمرار فيه وذلك للجهالة 
المذكورة في عمل الوسيط جهالة تؤثر في لزومه» وأمكن درء هذه الجهالة 
بحملها على العقد الجائر» فيصار إليه. كالشأن في الجعالة . وهذا رجح 
بعض العلماء عدم صحة استئجار الطبيب إجارة لازمة على الشفاء» لأن 
الققاك خيو مكدرو لديو نا بشع عل عالق لبا قد جاء 00 

وكذلك لما يطرأ على الموسط من العدول عما وسط فيه» فالقول بلزومها 
يؤدي إلى القول بإلزام الموسط بإتمام العمل » وإجراء العقد المتوسط فيه. 
فيؤدي إلى الخلل في الرضا الذي هو أساس العقود.. 

فالمصلحة للطرفين في عقد الوساطة المقدرة بالعمل أن يكون جائزاء وقد 
ذكر القرافي7"'قاعدة جليلة في الفرق التاسع والمائتين بين قاعدة ما مصلحته 
من العقود في اللزوم» وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم» فقال: (اعلم أن 
الأصل في العقود اللزوم ؛ لأن العقد إن! شرع لتحصيل المقصود من المعقود به 
أو المعقود عليه» ودفع الحاجات» فيناسب ذلك اللزوم دفعا للحاجة 
وتحصيلا للمقصود, غير أن(" مع هذا الأصل انقسمت العقود قسمين : 
(١)المغني »0141١/0‏ وإعلام الموقعين /١‏ “177 . ظ 
(؟) شهاب الدين أبو العباس : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي» من أثمةالمالكية . 

تا سنة 1484 ه. 


الديباج المذهب »577/١‏ ودرة الحجال 8/١‏ رقم (7) . 
(”) هكذا في المطبوع » ولعلها: أنه . 


ص 


أحدهما: كذلك كالبيع والإجارة والتكاح والحبة والصدقة وعقود 
الولايات» فإن التصرف المقصود يحصل عقيب العقدء. والقسم الآحر: لا 
الجعالة والقراض والمغارسة والوكالة وتحكيم الحاكم مالم يشرعا في الحكومة , 
وإن الجعالة لو شرعت لازمة مع أنه قد يطلع على فرط بعد مكان الأبق» أو 
عدمه مع دخوله على الجهالة بمكانه فيؤدي ذلك لضرورة » فجعلت جائزة 
لعلا تجتمع الجهالة بالمكان واللزوم وهما متنافيان. . ١6١70.‏ هء وذكر ابن 
عبد السلام أيضا أن التصرفات أنواع : سانا لاا يتم مصالحه ومقاصده 
إلا بلؤوفة فخ طرفييف والنوع الثاني : ماتكون مصلحته في جوازه من 
طرفيه0؟2. 00 
فالمصلحة في عقد الوساطة المقدرة بالعمل : أن تكون من العقود الحائزة » 
فلا يلزم الطرفين الاستمرار فيهاء ويجوز لكل واحد منهما فسخها مالم يتم 
العمل» فإذا تم العمل فقد لزم» وسيأتي تفصيل أحكام الفسخ » سواء أكان 
قبل الشروع في العمل أم بعده وما يترتب عليه» في موضعه من الباب الثاني في 
الفصل الأحير منه إن شاء الله . 

وأما من حيث سريان عامة أحكام الوكالة أو الإجارة أو الجعالة على عقد 
الوساطة المقدرة بالعمل» في مسائلهاء وفروعها كأحكام الصيغة وأحكام 
العاقدين في التضمين والاختلاف وغيرها وأحكام الأجرة من حيث وجوبها 
واستحقاقها وتقديرها وغير ذلك وأحكام الفسخ وما يترتب عليه » فإن كل 
فرع يلحق يبابه المناسب له تما سيمرٌ ‏ إن شاء الله في هذه الرسالة . 


.١7/5 قورفلا)١(‎ 
.١494 2118/5 قواعد الأحكام‎ )١( 


خاتمة الفصل 
لتكييف عقد الوساطة المقدرة بالزمن أو العمل 


يتلخص القول في تكييف عقد الوساطة التجارية بم يلي : 

١‏ أنها إن كانت مقدرة بالزمن فيصح أن تكون إجارة أو جعالة» حسب 
صيغة العقد أو دلالة عرف أو قرينة . 

فإن حملت على الإجارة: أخذت حكمها في اللزوم» فيكون عقدها لازماً 
لايحق للطرفين فسخه قبل إتمام المدة» ويكون الوسيط أجيرا خاصا إن 
اختتص الموسط بمنافعه في هذه المدة» وإن لم يختص بها كان أجيرا مشتركا . 

وإن حملت على الجعالة أخذت حكمها في الجواز» فتكون عقدا جائزا لكل 
واحد من الطرفين حق فسخه . 

؟ - وإذا كانت مقدرة بانتهاء العمل» فإن العقد جائز» يحق لكل واحد 
من الطرفين فسخه متى شاء . 

- أن تفصيلات أحكام الوساطة لا تندرج كلها تحت عقد واحد من 
عقود المعاملات» بل تبنى على حالاتها السابقة وصفة العقد في كل حالة» 
وعلى ما شابهها من الأحكام في أبواب الإجارة والجعالة والوكالة . 

إضافة إلى ما للعرف والشرط المعتبرين شرعا من أثر في الأحكام» وقاعدة 
العرف والعادة أساس لجملة من أحكام الوساطة في مباحثها المختلفة . 

ومن هذا يتضح : أن الوساطة التجارية عقد مستقل في الجملة» يمكن 
إفراده بالبحث على أنه كذلك بحيث تجمع أحكامه المنصوص عليها من 
أبواب المعاملات المتفرقة» ويخرج مالم ينص عليه على العقود المشابهة له في 


١ / 


ضوء قواعدها الشرعية العامة» ولا يصح أن يقصر هذا العقد بجميع جزثياته 
وتفضيلاته على باب واحد من أبواب المعاملات لا يخرج عنه» اعتبارا بأوجه 
الاختلاف بينه وبينهاء ولاختلاف حالات الوساطة في صيغة عقدها التي 
يترتب عليها اختلاف صفة العقد من اللزوم أو الجوازء وهذه لها أثرها على 
الأحكام . 

والله سبحانه وتعالى أعلم . 





الفصل السرابحع 


أركان عقد الوساطة وشروطه 
وفيه توطنة ومبحئان 


اقوطئة: في معنى الركن والشرط . 


البلحث الأول : أركان الوساطة . 

الللبحث الشاني: شروطها وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : شروط الصيغة . 
المطلب الثاني : شروط العاقدين . 
المطلب الثالث : شروط المتوسط فيه . 
المطلب الرابع : ما يشترط في عمل الوسيط . 
المطلى الخامس : شروط الأجرة . 


١4 


هذا الفصل كسوابقه 1 أر من ف قيِّد فيه أركان الوساطة وشروطهاء إنما 
أجريت الكلام فيه على سبيل التخريج وطرد مسلك أهل العلم في أركان 
العقود وشروطها من حيث الحملة . 

وبيانها في| يل من مباحث يسبقها توطئة في معنى الركن والشرط . 


التوطئة: في معنى الركن والشرط 


الركن ا :لكاتب الأقرى من كل نون ل 

وف الاصطلاح : جرء الماهية57 3 '» وأركان الشئ : أجزاء ماهيته التي لا 
يحصل إلا بحصوطاء وهي داخلة في حقيقته م حقيقته9') بحيث يركب هد| النْئْ من 
فورعيا» تال انين 00000 الشارح في تعريف الركن : 
إنه ما كان داخل الماهية» قال : (داخل الماهية : يعنى بأن يكون جزءًا منها 

تقوّمها عليهء والماهية : ما به الث هو هوء سميت بها لأنه يسأل 

”5 .اماه 

أما الشرئطٌ -, بفتح الشين وسكون الراء على وزن (فغل) - فمفرد شروط ء 
0000 دشا وهو في اللغة: إلزام الثيئ والتزامه في البيع ونحوه. 
ويطلق على : بزغ الحجام» وعلى الدون اللئيم السافل» ويجمع على أشراط 
)١(‏ تاج العروس 9/9١5؛‏ والصحاح للجوهري 25١157/05‏ ومعجم مقاييس اللغة 215١/7”‏ 

والمصباح المنير ص /717 في مادة (ركن) في الجميع . 
(؟) حاشية ابن عابدين 2:٠١ 297/١‏ 000 وشرح الخرشي على خليل /١‏ 215114 ونباية المحتاج 


(10) حاشية ابن قاسم على الروض المربع ١‏ . 
(4) حاشية اين عابدين /١‏ 0 


١7١ 


والشرط - ١‏ بسح الشين وادراء - على وزن (فعل) هو: العلامة» 0ت 
أشراط . وق ل : (فهل ينَظُوُونَ | إل ألمَاعَة أن أَتيهُم بَْمَة ينه فُقَلخاء 


م 
س0 


أشْرَاطه) 2١7‏ أي علاماتها("). 


والمراد بالشرط اصطلاحاً : ما يلزم من عدمه العدمء ولا يلزم من وجوده . 


وجود ولا عدم لذاته”"). 


ويتفق الركن والشرط في أنه لابدّ منهما وتتوقف الماهية عليهماء لكن 
يختلفان في أن الشرط يكون خارج الماهية. بيدا الركن داخلهاء د 
فنها!؟؟. 


.)١4( سورة محمدء الآية‎ )١( 

() من مراجع ما سبق في معاني الشرط اللغوية: الصحاح ١١77/7‏ » وترتيب القاموس 27591/7 

وتاج العسروس .١15/60‏ ولسان العرب 17/ 27754 والمصباح المنير ص 4 ١‏ 207 ومعجم مقاييس 
.اللغة 47/8/1١‏ »2 41/4» في مادة (شرط) في الجميع . 

63 شرع لكوت الى نا 407 رع درون دري لكلل انس مواقي ايفان 1 ٠‏ 
والحدود في الأصول للباجي ص 5١0‏ » وحاشية ابن عابدين /١‏ 44» وشرح منح اليل 
١‏ ؛» ومغني المحتاج /١‏ 1815 », وكشاف القناع 1/8/١‏ 7» والمطلع ص 5 . 

(4) حاشية ابن عابدين /١‏ 44» وشرح الخرشي على خليل 717/١‏ ونهاية المحتاج  »14145/١‏ 
والروض المربع بحاشية العنقري ١7١/١‏ . ظ 


حضرن 


المبحث الأول 


أركان الوساطة 
أركان الوساطة إحمالا هى  :‏ 
١-الصيغة. ١‏ -العاقدان» وهما 8 والوططر 
٠‏ المتوسط فيه . ؛ ‏ العمل . الالجرةة١2.‏ 
وبيان المراد بكل ركن بأ يل : - 


الركن الأول : الصيغفة 
الصيغة : مصدرء والفعل: صاغ » وهي اسم هيئة على وزن فِعْلّهِ » والياء 
في الصيغة أصلها الواو» وقلبت ياء لسكونها وكسر ما قبلهاء والجمع : 
ص عِ 
وتطلق الصيغة على عدة معان منها : الحيئة والصورة» يقال: صيغة الامر 
كذا وكذا أي : هيئته التي بني عليهاء وصيغة القول كذاء أي: مثاله 


1 
وصورته( 3" 


)١(‏ وهذا جار على مسلك الجمهور في عدّ أركان العقد؛ على خلاف مسلك الحنفية الذين يرون أن 
ركن العقد واحد» هو: الإيجاب والقبول فقط» ففي الإجارة مثلاً يرى الجمهور: أن أركانها 

٠‏ الصيغة» والعاقدان» من مؤجر ومستأجرء والمعقود عليه من منفعة وأجرة. (الشرح الصغير مع 
بلغة السالك 7/ 554» ومغني المحتاج /١‏ الال وكشاف القناع 7/ 24204177 بينما يرى الحنفية 
أن ركنها الإيجاب والقبول فقط (حاشية ابن عابدين 5/ 25 والفتاوى الحندية ٠9/4‏ 1). ظ 

(1) المصياح المنير ص 2.707 ولسان العرب 8/ 4147» 447» وتاج العروس 377/1 د 
الوسيط .0759:5787/١‏ 
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والمراد بالصيغة في عقود المعاملات: ما يدل على الرضا الباطن 
للمتعاقدين من قول ما في معناه أو فعا .2١(7‏ 
وقولحهم: (ما يدل على الرضا)ء لآن التراضى أمر داخلى » مشترط لصحة 
العقدا"؟» فلا بدّتما يدل عليه» ويحصل ذلك بالصيغة . 
و(الباطن) احتراز من عقد المكره» فإن رضاه يكون ظاها9»). 
(للمتعاقدين) هما في كل عقد بحسبه» ففى عقد الوساطة هما: الموسّط 
والوسيط . (من قول وما في معناه أو فعل)» بيان للصور التي تحصل بها 
الصيغة» فقد تكون باللفظ . أو ما في معناه» كالإشارة والكتابة» أو بالفعل 
دون لفظ» وهذه الصور منها ما هو محل اتفاق» ومنها ما هو محل خلاف» 
ا سيأتي تفصيله!*؟. 
وتفسر الصيغة أيضا بأنها: الإيجاب”*2 والقبول(١؟»‏ وهو استعمال منتشر 
عند الفقهاء» على خلاف بينهم في موضعين : 
الموضع الأول : في تفسير الصيغة بالإيجاب والقبول» فمن الفقهاء من عدّ 
جميع صور الصيغة إيجابا وقبولاء سواء كانت قولية أو فعلية"» ومنهم من 
)١(‏ يدل هذا التعريف ما في مواهب الحليل 2778/4 وشرح زرّوق على الرسالة ”/ ٠١7‏ . وميارة على 
التحفة »778/١‏ والروض المربع بحاشية ابن قاسم 771-1737/82/14. 
)١(‏ كما في شروط العاقدين» وستأتي في المبحث التالي ‏ إن شاء الله -. 
(©) شرح زروق على الرسالة 7/ ؟١٠.‏ وحاشية ابن عابدين 4/ /50 . 
(؟) في الفصل الأول من الباب الثاني في أحكام الصيغة . 
(4) الإيجاب لغة : الإثبات » مأخوذ من الوجوب وهو اللزوم والثبوت» ففي المصباح ص 4/8" ( وجب 
البيع والحق يجب وجوبا: لزم وثبت) . 
(1) بفتح القاف وضمهاء مصدرهء ويطلق على التصديق والأحذ والرضاء يقال: قبلت القول: 
صدقته» والثشئ : أخذته ورضيته . 


المصباح المثير ص 188 : ولسان العرب .01٠/١١‏ 
(0) مواهب الجليل 77/4: والانضاف 734/4. 
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خص الإيجاب والقبول بالصيغة القولية فقط» أما الصيغة الفعلية فعبر عنها 
بالمعاطاةة!؟. قال الإمام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (عبارة أصحابنا وغيرهم أن 
المعاطاة ونحوها ليست من الإيجاب والقبول» وهذا تخصيص عرف . 
فالصواب : الاصطلاح الموافق للغة» وكلام المتقدمين : أن لفظ الإيجاب 
والقبول يشتمل على صور العقد قولية أو فعلية!"2. 

وهذا الخلاف في التسمية لا يترتب عليه حكم» سواء سميت الصيغة 
الفعلية إيجابا وقبولاء أو سميت معاطاة» فالنتيجة واحدة عند من يعتبر 
الفعل من الصيغة . 


لت :3 


الموضع الثاني : في معنى الإيجاب والقبول باعتبار من يصدر منه . 

انفرد رأي الحنفية عن الجمهور في هذه المسألة» فذهب الحنفية إلى أن 
الإيجاب هو: ما يتلفظ به أولا من أي العاقدين» والقبول جوابه من 
الك" 1م أما اللمنهون دتهيراة :إل أن الاسابب هو ها تضيد و عن مكرن نه 


() للحنفية حاشية ابن عابدين 5/ 5 6٠‏ -517» والفتاوى المهندية ”7/ 7 » وللالكية : شرح الخرشي 
على خليل 5/ 5 وللحنابلة: المغني 7/ »070١‏ وكشاف القناع »١118- ١47/7‏ أما الشافعية 
فيفصلون المعاطاة عن الإيجاب والقبول» لا لأنها لا تدخل في مسماه فقط » بل لأنهم لا يرون 
حصول العقد بها. روضة الطالبين 7/ 2.7727 والإقناع في حل ألفاظ أب شجاع /١‏ 707 . 

(1) نقلا عن حاشية ابن قاسم على الروض المربع 77١/15‏ . 

(©) فتح القدير 4577/6» وشرح العناية والكفاية معهء وأنيس الفقهاء ص 7١7”‏ . وحاشية ابن 
عابدين 260١057/5‏ وي النكاح : الفتاوى الحندية 771//١‏ . 


التمليك؛ كالبائع في البيع'١'والمؤجر‏ في الإجارة» والجاعل في الجعالة والولي 
في النكاح . . . وهكذاء والقبول: ما يصدر من الطرف الآخر الذي يكون 
منه التملك» كالمشتري”'' والمستأجر والعامل والزوج . . . 

ولعل رأي الجمهور أولى » لأن من يكون منه التمليك هو الذي بيده ابتداء 
العقد. ويستطيع إثباته على نفسه. فينبغي أن ينسب للإيجاب إليه» أما 
الآحر فبيده الموافقة على ما أوجب الأول » فنسب إليه القبول . 

وعلى هذا فيمكن تعريف الإيجاب والقبول في عقد الوساطة ب يل : - 

الإيجاب : ما يصدر من الموسط مما يدل على رضاه بإثبات عقد الوساطة 
على نفسه من قول وما في معناه أو فعل . 

والقبول : ما يصدر عن الوسيط نما يدل على رضاه با أوجبه الموسط من 
قول وما في معناه أو فعل . ظ 


وام يادواجع 
نك خوك كو 


ونما سبق في معنى الصيغة اصطلاحا ظهر مناسبتها للمعنى اللغوي 
المذكور بأنها الهيئة والصورة» إذ صيغة العقد هي هيئته وصورته التي يظهر 
مها . 
الركن الثاني : العاقدان في الوساطة 
عاقدا الوساطة هما : الموسط والوسيط . 
والموسط : هو باذل الأجرة مقابل عمل الوسيط . 





(» ؟) للالكية: مواهب الحليل /221 وللشافعية: مغني المحتاج ا وروضة الطالبين 
ا وللحنابلة : المبدع 5/غء والمطلع ص 27117 من كتاب البيع في جميعها . 
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والوسيط : هو باذل العمل في الشئْ المتوسط فيه مقابل الأجرة . 

ويصح في الوسيط أن يكون مبهما في الوساطة الحائزة فقط » ومعنى كونه 
مبهم| : أن يكون الوسيط غير معلوم بعينه وقت صدور الإيجاب» كأن يقول 
شخص : مَنْ جاعءني بمشتر» أو سلعة» أو توسط لى في كذا فله كذاء فإن 
امتح عدي قامس ١١‏ مم روا و بان 
إنجاز العمل . ظ 

وإنما صح إبهام الوسيط في الجائزة دون اللازمة» لأنها تحمل حينكذ على 
الجعالة » والجعالة يصح فيها إمهام العامل7١2.‏ 

أما في الوساطة اللازمة فلا يصح إمهام الوسيط» إذ لا يتصور لزوم العقد 

الركن الثالث : المتوسط فيه 
المتوسط فيه : هو محل عمل الوسيط » ويشمل نوع العقد الذي تجري فيه 


نك دك 4ه 


اه و جه صم و جه ي و 2 


الركن الخامس : الأجرة 
ويقصد بها هنا: مطلق العوض الذي يستحقنه الوسيط مقابل ما بذل من 
عمل التوسطء سواء عد اخرة أوبحتواة: 


(١)المدونة‏ 4548/4 »ء وروضة الطالبين 779/65» وكشاف القناع 7١1/4‏ . 
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المسحت الشانسى 
شروط الوساطة 


وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : شروط الصيغة 
يشترط في صيغة الوساطة ما يل : 
أولا: أن تكون الصيغة مفهمة» بحيث يعلم كل واحد من المتعاقدين مراد 
الآخرء سواء كانت الصيغة لفظا أو كتابة أو رسالة أو إشارة أو معاطاة أو غير 
ذلك» وذلك للتحقق ما يدل على مقصودهما وتراضيهما إذ الصيغة هي ما 
يدل على مقصود المتعاقدين ورضاهماء فإذا لم تكن مفهمة لم يتحقق بها ذلك 
فتبطل » مثل أن تختلف اللغة ولا يفهم أحدهما الآحرء ومثل ألا يسمع 
أحدهما الآحرء أو أن تكون الكتابة غير واضحة» أو تشتمل على خطأ يخل 
بالمقصود» أو تكون إشارة الأخرس غير مفهمة . 
وهذا الشرط واضح من تعريف الفقهاء للصيغة وبيان صورهاء 
واشتراطهم في إشارة الأحرس أن تكون مفهمة7١2‏ حتى تدل على المقصود . 
ثانيا: أن يكون القبول على وفق الإيجاب”"©. وذلك في نوع العقد ومقدار 
المدة إن حدد بمدة ونوع العمل ومقدار العوض . . . وغيرها . 
فلو خالف الإيجاب القبول لم تنعقد الوساطة مثل أن يقول الموسط : 
وسّطتك في كذا فيقول الوسيط : اشتريت منك» فإنه لا يصحء لآنه ليس 
عل وفقه . ظ 


(الاختيار لتعليل المختار ؟*/ ١٠ء‏ ومواهب الجليل 27١9/4‏ وكشاف القناع 0 . 

() على ضوء ما ذكر عند الفقهاء في صيغة البيع : بدائع الصنائع 5/ »59434٠‏ وحاشية ابن عابدين 
٠/4‏ والمجموع للنووي ١14/4‏ » ومغني المحتاج ات وكشاف القناع 2١45/5‏ و 
ومطالب أولي النهى ”/ 0 . ظ 


١1 


إذ الإيجاب في الوساطة والقبول في الشراء» ولو قال: وسطتك في بيع هذه 
السيارة» فقال الوسيط : قبلت في بيع بيتك لم يصحء لاختلاف ما تقع فيه 
الوساطة» ولو قال : وسطتك في إجارة دوري شهراء فقال الوسيط : سنة لم 
يصحء لاختلاف المدة» ولو قال: وسطتك في كذا بنسبة اثنان ونصف في 
المائدة 4 ,؟. فقال: قبلت بنسبة خمسة في المائة 5./ لم يصح» للاختلاف 
بينهما في الأجر. 

وهذا الشرط يتحقق باتفاقه| لفظا أو معنى7١'2»‏ فلو قال : وسطتك بنسبة 
ثنين ونصف في المائة 0 و 7/» فقال : قبلت بربع العشرء صح.ء لاتفاقها في 
المعنى وان اختلف اللفظ . 

الثا: ‏ وهو خاص في الوساطة اللازمة-_» أن يتصل الإيجاب بالقبول 
حقيقة أو حكا بألا يفصل بينهما فاصل» أو يكون فاصلا لا يقطع العقد 
مادام في مجلسه حتى لو تراخى القبول . 

وإنما كان هذا شرطا في الوساطة اللازمة دون الجائزة» لأن الجائزة يصح 
فيها التراخي مطلقا حتى لو لم يقبل إلا خارج مجلس العقدا"©. 


. 5/7 إعانة الطاليين‎ )١( 
. وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث التراخى في الفصل الأول من الباب الثاني إن شاء أللّه‎ )( 


ا 


شروط عاقدي الوساطة 


يشترط في عاقدي الوساطة مايل :- 

الشرط الأول : التراضى » 0 تا بالعقد عض اختار متها : 

وهلا الفط اقل اتقات وين الققيناء ل حقره العاوض الك بردرة نذا الى 
عقد البيع أساسا وفي غيره من العقود أحياناء وقد يرد بعبارة عامة للجميع 
العقود . 

وعبّر عنه بعض الفقهاء بالرضاء وبعضهم بالاختيار» وبعضهم 
بالطواعية 4 

والدليل هذا الشرط قوله تعالى : بايا الَّذِيْنَ آمَنوا لآ تَأكلُوا أمْوَالَكَمْ 
بيَْكُمْ الْبَاطِلٍ إلا أن نَكُوْنَ نجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍِ مِنكج)ه("2, والتجارة اسم لجنس 
المعاوضات”7"©» والوساطة نوع منها . 

ويعلم تراضى المتعاقدين بها يدل عليه ظاهرا من قول وما في معناه أو 
فعلع أى تيه عقن 

فإذا وجد مايناني الرضالم يصح العقدء كالحزل مايه 
عليه 0ك انول 00 ريق الليناق0): 


)١[‏ للحظية بدائع الصتائع 1014/0 والفشاوى المندية 0411/4 وللمالكية: : شرح الخرشي على 
خليل 4/0 » ومواهب الجليل 7578/4» وفيه ذكر: أن الرضا ركن البيع » وللشافعية : : روضة 
الطالبين 7/ 2717 وللحنابلة : الشرح الكبير 7/ 720177 وكشاف القناع ١197/7‏ . 

() سورة النساءء الاية (79). 

(”) القواعد النورانية ص ١١٠»؛‏ وأحكام القرآن للجصاص ١77/7‏ . 

(:) كشاف القناع 7/ » وبدائع الصنائع 4/ 255548 وحاشية ابن عابدين 5/ /ا50 . 

(5) بدائع الصنائع 2/06 705748. 

. 0 /” إعانة الطالبين‎ )١( 


ومثل عقد المكره فإنه لا يصح ويكون باطلا لا ينعقدء وهذا قول 
الشافعية١'‏ والحنابلة7؟2» خلافا للالكية الذين قالوا بصحته وللمكره فسخه 
أو إمضاؤه”"2» وقال الحنفية : إنه فاسد لا باطل!؟ بناء على تفريقهم بين 
الفاسد والباطل في العقود(*2» والفاسد في الإجارة ‏ عندهم _: يجب فيه أجر 
المخل» أما الباطل فلا يجب فيه شئ أصلا('»» علما بأن الشافعية والحنابلة 
القائلين بعدم صحة عقد المكره أوجبوا أجرة المثل إذا تم العمل » ولهذا قالوا 
في الحرّ إذا استعمله كرها ضمن أجرته("2) لأنه استوف منافعه وهي متقومة . 

فالنتيجة واحدة من حيث وجوب أجرة المثل إذا تم العمل عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 


الشرط الثاني : في أهلية الموسط والوسيط» وبيانها فيهم| با يلي : - 
أولا: في الموسط » فيشترط أهليته للتعاقد سواء كان عقد الوساطة لازماء 
أو جائزا . ظ 


(0)الإانصاف 770/5. 

(©) شرح الخرشى على خليل 4/5 . 

(:) حاشية ابن عايدين ”/ ١7١31١0‏ . 

(5) بأن الفاسد : ما كان مشروعا بأصله دون وصفه» والباطل : ما ليس مشروعا أصلا. الدر المختار 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 777 . 

(0) روضة الطالبين 5/ ١١5‏ والروض المربع 78١/5‏ . 


١*١ 


واشتراطها في اللازمة جار على كلام الفقهاء في أهلية المؤجر» واعتبروا فيه 
ما اعتبروه في أهلية البائع 2١7‏ لأن الإجارة عقد معاوضة كالبيع('2؛ بل هي 
اف 0 إذ هي بيع منفعة . 

وأما في الجائزة فيجري على قول فقهاء الحنفية في أهلية الموكل(؟»؛ وعلى 
قول المالكية7”' والشافعية(١2‏ والحنابلة9" في أهلية الجاعل في عقد الجعالة . 

والذي يعتبر لاأهلية العاقد فيها: العقل والتمييز باتفاق» فلا يصح عقد 
المجنون ولا الصبي غير المميز 220. 

واختلفوا في اعتبار البلوغ والرشد والحرية في الأهلية على قولين : 

القول الأول : أنها لا تعتبر لصحة العقدء وهذا قول الحنفية(9) 
والمالكية'١١؟»‏ فلو عقد الصبي المميز بدون إذن وليه صح عقده ووقف على 





() للحنفية بدائع الصنائع 0/ ١05٠‏ في الإجارة» و7/ 59417 في البيع » وللمالكية : شرح الخرشي 
على خليل 1/ ” في الإأجارة» و8/0 في البيع » وللشافعية: مغني المحتاج 7/ 273737 ونباية 
المحتاج 05/ 517 في الإإجارة» وروضة الطالبين 24١/7‏ 5 » ومغني المحتاج 7/ / في البيع؛ 
وللحنابلة : المغني 0/ 474 » وكشاف القناع *//11 25 4» ومطالب أولي النهى 2775/7 
في الإجارة» والإنصاف 2571/4 وكشاف القناع 15١/7‏ في البيع . 

. 4774 /0 كشاف القناع / /51410» والمغني‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج 0/ 3751 . 

(:)الفتاوى المندية 051١/7”‏ . 

() البهجة شرح التحفة ١88/7‏ ؛ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/ 235١0‏ وشرح الخرشي 
/ا/ .1٠١‏ 

() مغني المحتاج 7/ 47٠‏ » ونهاية المحتاج 155/0 . 

(0) كشاف القناع 4/ 7١7‏ » والروض المربع بحاشية ابن قاسم 0/ 451 . 

(8) الإحالات السابقة . 

() بدائع الصنائم 0/ 21657٠‏ ل وحاشية ابن عابدين 11//57 .١148 21١‏ 

(١)مواهب‏ الحليل .751١/:4‏ 2746 7107.75415؟. 
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إذن وليّه(١2»‏ وهي رواية عند الحنابلة في الصبي المميز'"» فإن كان 
مأذوناله صحّ ونفذا", وكذااعقنسين المثبية عضين | الكوية ٠!‏ 
والصاحبين2*0 من الحنفية وهو المفتي به( 2» وقال أبو حنيفة بصحة عقد 
السفنة وتقاذفندون دق بعاة عل أنه لآ عنجز غاع السفيه لسفية7 7 وكنا 
العبد غير المأذون لو عقد صح عله ررقن علا إجازة و20 أن 
الملأذون له فيصح عمّده ويكون نافذ7؟". ظ 


)١(‏ للحنفية لل ل : مواهب الحليل 
101 

(1) الإنصاف 771//4. وذكر فيه رواية أخرى أنه يصح تصرفه مطلقا . 

(©) للحنفية بدائع الصنائع 5/ .55١‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 1/1/5 ؛ والاختيار 
»٠٠١ /1‏ وللمالكية : مواهب الجليل 1417/4 7» وفيه ذكر الخطاب أن المراد بالإذن لما : إنما يكون 
في عقد بعينه لا الإذن المطلق» لأنهما لا يؤذن لما مطلقا ى) يؤذن للعبد . 

(:) مواهب الحليل 717/4 . 

(5) صاحبا أبي حنيفة» وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن . وأبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب بن خنيس الأنصاريء من أئمة الحنفية»؛ كان فقيها عالما حافظا. ت سنة 1١857‏ ه. 
الجواهر المضية / 2511 رقم (1415): ووفيات الأعيان 2510/8/1 رقم (4174). ومحمد بن 
الحسن الإمام أبو عبد الله الشيباني» صاحب أبي حنيفة . ت 181 ه. الجواهر المضية 7/ 2١77‏ 
رقم »)١117١(‏ والفوائد البهية ص ١17‏ . 

(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١14/1‏ » وفيها بين أن حكم المحجور عليه بسفه حكم 
الصبي الذي لا يعقل . 

. 97/7 والاختيار لتعليل المختار‎ 2١417 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١/( 

(8) للحنفية : بدائع الصنائع 5 والاختيار لتعليل المختار 7/ 44 » وللالكية مواهب الحليل 
7/4 . 

(9) للحنفية: بدائع الصنائع 7/ 2744107 والاختيار ؟/ ١١١٠٠٠١‏ وللالكية: بلغة السالك 
0" 


١37 


القول الثاني : أن البلوغ وا حرية والرشد معتبرة في الأهلية» فلا يصح العقد 
إلا من الحرٌ البالغ الرشيد» وهذا قول الشافعية(١2‏ والحنابلة("" . 

فلو عقد الصبي المميز أو السفيه بدون إذن وليه» أو العبد بدون إذن سيده 
ريصح العقد”""إلا في الشئْ اليسير فيصح بدون إذن عند الحنابلة(24, 
أمافي حال الإذن قبل العقدء فإن كان من السيد لعبد فيصح عند 
الجميع”” , وإن كان من الولي للصبي المميز» أو السفيه فيصح عند 
الجنايلة10 2ع ولا يصح عند الشافعية"2. وعدم الصحة رواية عند 
اايل0, 


0 


ونما سبق يتلخص مايل : 
- أن العبد المأذون له يصح عقده عند الجميع . 
- أن الصبي المميز والسفيه المأذون لما يصح عق دهما عند الحنفية والمالكية 





. 7/8205 مغني المحتاج ؟/ /اء ونهاية المحتاج ؟/‎ )١( 

() كشاف القناع »١15 ١/7”‏ ومطالب أولي النهى ٠١‏ . 

(20 للشافعية : روضة الطالبين ”/ ١‏ ١5"15»ء‏ ونهاية المحتاج 11/١/14‏ 27757 وللحنابلة : 
كشاف القناع 17/7 4 . 210/8 والإنصاف 7718/5. 

(:)الإنصاف 27717//5 4» وكشاف القناع ١0١/7”‏ . 

(5) للشافعية: روضة الطالبين 2055/7 ومغلي المحتاج 2194/7 وللحنابلة كشاف القناع 
5غ . 

(6)الانصاف 2777/5 وكشاف القناع ”*/ 161١‏ 157 . 

(0) روضة الطالبين ”7/7 "273 45 ”» ونهاية المحتاج 717/14 . 

() الإنصاف 777/5 . 


1686 


- أن الصبي المميزء أو السفيه» أو العبد» إذا عقد عقدا بدون إذن» صح 

عند الحنفية والمالكية ووقف على الإجازة » ولا يصح عند الشافعية والحنابلة . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم أن أولى القولين صحة عقد الصبي المميز 
والسفيه والعبد ووقفه على الإجازة» وذلك لما يل : 

قوله تعالل : طوَائتَلُوا اَم حَد' إذا بَلَمُوا الماح فإن أتَسْتْمْ مده 

١‏ فوا 0 وَابتلوا الم مل حت إذا يلغوا احم كإن اسم يكيم 


ممم 
5,266 


شد فَاذتَعُو يهم أمْوَافْ270, فهذه الآبة دلت على جواز تصرف الصغير 
المميز بإذن وليّهء إذ اليتم لا يطلق على من بلغ » والابتلاء هو الاختبار 
ويتحقق بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء' '؟» ويقاس عليه 
السفيه'""» فمثله ما لو تصرف قبل الإذن ثم أذن له في تصرفه » إذ به تتحقق 
مصلحته . 

١‏ - أن القصد من منع الصبي والسفيه من التصرفات المالية هو حفظهم 
حفظا تعود مصلحته لهه(؟»» وفي العبد حفظ مصلحة سيده0*» وهذا الآمر 
يتحقق في وقف نفاذ العقد أو لزومه على الاجازة» لأن الولي أو السيد إذا رأى 
فيه عدم المصلحة لم يجزه . 


عاو علد عله 
دك 


وبناء على ما سبق : - ظ 


(1 )سور الشنافة الآية 10 

() الشرح الكبير 2301/7 والاختيار 7/ ٠١٠١‏ . 
(9 المبدع . 

(4)المغني 4/ 6500 . 

(0) المرجع السابق . 


صبيا لم يميّز لعجزهما عن التصرف على وجه المصلحة ؛ وقد قال تعالى وَل 
ومو © 


ونوا السَمَهَاء أَموَالَكُمْ 2304 وهي الأصل في الحجر عليهه”": فإن كان 
صبيا مميزا أو سفيها أو عبداً صم عقده ووقف الإذن لما سبق . والله أعلم . ظ 


يه وج م مه جه كه 2و 


انيا: في أهلية الوسيط . والكلام في أهليته عند الحنفية والمالكية والحنابلة 
كالكلام في الموشط» فيبني في الوساطة اللازمة على أهلية عاقد البيع. 
والأجير في الإإجارة2"7» وني الوساطة الجائزة على أهلية الوكيل في الوكالة عند 
الحنفية؟2» وأهلية عامل الجعالة عند المالكية(22» والجنايلة0) . 

أما الشافعية : فقد صرحوا في الكلام عن أهلية المتوسط : أنه لا يشترط فيه 
التكليف. على خلاف شرطهم ذلك في الأجير» بل اشترطوا فيه التمييز فقط. 
ومن عباراتهم في ذلك ما في مغني المحتاج عند الكلام عن صيغة البيع قال : 
(ولا يشترط في المتوسط التكليف ؛ لأن العقد لا يتعلق به)("2» قال في حاشية 
إعانة الطالبين : (ولو قال متوسط : هو الدلال أو المصلح» قال في النهاية : 
وظاهر أنه لا يشترط فيه أهلية البيع؛ لأن العقد لا يتعلق به)8(0, 





.)0( سورة النساءء الآية‎ )١( 

() المغني 4/ 05١٠ه,‏ 695. 

(2) كا سبقت الإحالة عليه هناك . 

(:) الفتاوى المندية ”*/ 05017 . ش 

(5) سبقت الإإحالة عليه في أهلية الموسط . 
(5) مطالب أولىي النهى 7١7/4‏ . 

(0) مغني المحتاج 7/ 5 . 

(8) حاشية إعانة الطالبين للبكري ؟/ 0 . 


فهذا يفيد عدم اشتراط التكليف في الدلال» لكنهم يشترطون التمبيز» قال 
البجيرمي : (وخرج بالعاقد المدوسط كالدلال فلا يشترط فيه شي ما ذكر 
فيهماء بل الشرط فيه التمييز فقط)(١2.‏ وقال الجمل227 في عاقدي البيع : 
(وهل يشترط في المتوسط بينهما ما يشترط فيها أولا ؟ بل يكفي فيه التمييز 
فقطء لأنه غير عاقد» غاية الأمر أنه للربط بين كلاميههما فلا يشترط فيه 
سوى التمييز)” "ثم نقل القول بعدم الاشتراط وأنه ظاهر. 

وقول الشافعية هذا : مذكور عند كلامهم في صيغة البيع : وذلك فيا (لو 
فال متوسط للبائع: بعت؟»: فقال: نعم أو إي» وقال للمشتري : 
اشتريت؟» فقال: نعم» صِحًّ)7*؟»» ثم مثلوا للمتوسط بالدلال ى] سبق ؛ 
وهذا التفسير يدل على أنهم لا يريدون بالمتوسط مجرد ناقل الإيجاب والقبول 
بين عاقدي البيع . 

ولعلهم نظروا في تعليلهم السابق بأن المتوسط غير عاقد ولا يتعلق العقد 
به: إلى الأمر الذي جرت فيه الوساطة وهو عقد البيع لأنه ليس طرفا فيه 
ولكنه طرف في عقد الوساطة . 

ولا كانت الوساطة تأتي على الإجارة» والأجير يشترط فيه التكليف 
عنده.!*2» فإنه ينبني عليه اشتراطه في المتوسط في هذه الحالة أي حال 
اعتبارها إجارة . 


(1) البجيرمي على الخطيب ١١/7‏ . 

() سليهان بن عمر بن منصور العجيل المصري» الشافعى» المعروف بالجمل. ت 5 ١١١‏ ه هدية 
العارفين /١‏ 405 الأعلام ٠ . 194/٠‏ 

(1) حاشية الجمل على شرح المنهج 17/7 . 

(:) إعانة الطالبين 7/ © . 

(0) مغني المحتاج 7/ 7757. 


وحينئذ فلعل قوطم لا يشمل الوساطة إذا كانت في حكم الإجارة» وإنما 
إذا كانت في حكم الجعالة . 

والوساطة في حال اعتبارها جعالة يكون الوسيط فيها في حكم عامل 
الجعالة» وقد فرقوا في الكلام على أهلية العامل في الجعالة بين ما إذا كان 
معينا أو مبهم . 

فإن كان معينا: فقد اشترطوا فيه أهلية العمل دون التكليف. والمراد 
لكا لاسر عل سي سبى ا ال د 
السفيه ولو بغير إذن الولي لحم » وكذا من العبد ولو بدون إذن سيده217 على 
المعتملا'؟» خلافا لبعضهم في العبد فلابد من إذن سيده("» وني الصبي 
فلابد من إذن وليّه(؟؟ . 

قال الجمل : (وليس لنا عقد يصح مع الصبي المميز والمجنون إلا 
هذا)220» أي الجعالة . 

وإن كان العامل مبههما : فيكفي علمه بالنداء27» ومفهومه : أنه لا تشترط 
أهليتة للعما 2 وقد قيده الجمل بأن المراد: عدم اشتراط أهليته وقت 
النداء» أما وقت الرد فلابد من أهليته» ثم قال: (فتلخص أنه لابد من 





)١(‏ نباية المحتاج 417/05 مع حاشية الشبراملسبي عليه » والجمل على شرح المنهج 777/7 ومغني 
المحتاج 7/ 47٠‏ » والبجيرمي على الخطيب 7/ 180 . 

(') مغني المحتاج ”/ 17١‏ . 

(0) نباية المحتاج 0غ ومغني المحتاج 4د" 

(4)نهاية المحتاج 0/ /1 4 » ومغني المحتاج 7/ 197١‏ . 

(6) حاشية الجمل على شرح المنهج 7/ 177 . 

() نباية المحتاج 016 ومغني المحتاج 2. 

(90) حاشية الشبراملسبي على نهاية المحتاج 557/0 » وحاشية الجمل 7777/9 . 


١/8 


الأهلية(١وقت‏ الرد في المعين والمبهم)(؟2؛ لكن نص في حاشية نهاية المحتاج 
على المفهوم السابق فقال: (أو يقال : لا تشترط قدرته أصلاء ويكفى إذنه 
من يعمل فيستحق بإذنه الجعل )1 ". 

وبما سبق من مذهب الشافعية في المتوسط وف عامل الجعالة يظهر أنهم م 
يشترطوا فيهما سوى التمييز فقط . 


هذا ول أقف على التفريق في أهلية عامل الجعالة بين المبهم والمعين عند 
غير الشافعية تمن قال بالجعالة» وهم المالكية والحنابلة» بل حين) تكلموا في 
أهلية العامل أطلقوا دون تفريق . 

وبعد: فالذي يترجح في أهلية الوسيط هو ما ترجح في أهلية الموسط: من 
كونه عاقلا ميزا لما سبق» فلا يصح أن يكون مجنونا أو صبيا غير عميزء أما إن 
كان صبيا مميزاء أو سفيهاء أو عبداء فيصح عقدهم ويوقف على الإذن. 
وسضييواء اق ذلك الوساطة اللازمة أو الجائزة» وسواء كان الوسيط في الحائزة 
معينا أو مبها : والله أعلم . 

ويتبع هذا المطلب في شروط العاقدين : ما ورد عند المالكية من أنه يشترط 
تفويض السمسار في البيع أو تسمية الثمن له. أما إذا علق البيع على 
مشورته والرجوع إليه فلا يجوز ويعتبر من باب الجعالة الفاسدة!؟». 


. أي أهلية العمل‎ )١( 

. 186 /" حاشية الجمل على شرح المنهج 7/ “2771 والبجيرمي على الخطيب‎ )١( 

(7) حاشية الشبراملسي على نبهاية المحتاج 111/0 . 

(:) المستخرجة مع البيان والتحصيل 8/ 110 : 5 وشرح الزرقاني على خليل 2777/1 وشرح 
زروق على الرسالة ١417/7‏ » والفواكه الدوانٍ للد" 


١5 


قال ابن رشد: (ولا يجوز الجعل على البيع إلا على أحد وجهين : إما أن 
تعنم له ككينا أو يفوض إليه البيع بها يراه ولا اختلاف في هذا)0١'2.‏ 

وقد علل الإمام سحنون ذلك بأنه : (لا يدري أيعطى في السلعة ما يرضى 
به صاحب السلعة أم لا ؟)0, وفي الفواكه الدواني : (فرع : لو أعطاه ثوبا 
وقال: لا تبع حتى تشاورني لم يجز)2"7. قال النفراوق”*؟ (لغعل وجه عدم 
الجواز شدة الغرر» لأنه إذا شاوره يحتمل أن يجيز فيأخذ الأجرء وتارة لا نجيز 
فيذهب عمله باطلا)(22, 

ورتبوا على ذلك فساد الجعل ففي شرح الرسالة: (فلو قال الجاعل 
للمنادي لا تبع إلا بإذن ولم يسم ثمنا فهو جعل فاسد» والأقرب أنه يرد إلى 
إجارة مثله» قاله بعض القرويين» لأنه خرج عن حكم الجعل)37)؛ وعندهم 
احتهال آخر بعدم فساد العقد9"' . 

و السعفل راشا تريش مدا ان تبنية تمن الج ا 
المالكية . 

والذي يظهر أن هذا لا يشترط لما يل : - 

ا الجهالة المذكورة عند عدم الو يفير أو التسمية مغتفرة؛ لأن العقد 
غير لازم كالجعالة. فلا تؤثر فيه جهالة العمل » ى) سبق تقريره . 





. البيان والتحصيل 447/4 » وقوله (ولا اختلاف في هذا) أي في المذهب‎ )١( 

. 45 /8 المستخرجة مع البيان والتحصيل‎ )١( 

( الفواكه الدواني 7/ ١77‏ . 

(؟) الشيخ أحمد بن غنيم ين سالم النفراوي » َب والعباس» الفقيه المالكي , ت سنة 1١١١١‏ ه. شجرة 
النور ص 7١8‏ رقم (1775). 

(0) الفواكه الدواني ١77/7‏ . 

(1) شرح زروق على الرسالة. ١41//7‏ . 

(00) شرح الزرقاني على خليل» 57/17 . 


7 أن تفويضن السعسان قد ركرة فيهاغيرو عل موسطى إذ أن بخرضه 
وأنه قد علم من حال السماسرة قديم| وحديثا ما علم» نما يضعف الثقة في 
عوابا شييطة لكين نفها تفيرق عل فماخي المبلعة» إذاقه فللا 
فيها ثمنا كثيرا فلا تبلغه فتكسدء لذا يريد أن يعرف الثمن الذي تبلغه أثناء - 
ولكن : لو فوّضه في البيع جاز ذلك» ويكون الوسيط حينئذ جامعا بين 
عقدي الوساطة والوكالة ويأخذ أحكام الوكيل في إجراء العقد. والله أعلم . 


المطلب النائسث 


شروط المتوسط فده 


يشترط للمتوسط فيه مايل : - 

١‏ أن يكون مباحاء فلا تصح الوساطة في محرم » كالتوسط في بيع الخمر» 
أو شرائه » أو تأجير دور لمارسة الخلاعة والمجون والرقص» أو في بيع مزامير 
وألات لهوء أو في إجراء عقود مع المطربين والمطربات والممثلين والممثلات فيه 
يفسد الخلق والدين» أو في جلب أشرطة مسموعة أو مرئية تبث ما يتنافى مع 
الدين» وتنشر الفساد والرذيلة وتفسد العقيدة المستقيمة » والفطر السليمة» 
أو في طباعة كتب أو قصص تشتمل على المحرمات من المجون والغرام» أو 
في تأجير دور لتكون كنيسة» أو بيت قهار» أو محلا لبيع الخمر أو التوسط في 
الشركات والمساهمات الربوية» أو في استيراد مواد ضارة كالدخانء أو في 
صفقات المخدرات ونحوها» أو في بيع الميتة . 

وذلك لآن هذه الأمور | إذا حرمت بذاتهاء» فتحريم الوساطة فيها أولى» لم 
واافرس المجية على بين قال تعالى: ##ولا تَحَاوَدُ نوا عَل الم 
وَالْعَدْوَأنِ2224. 

أما ما كان مباحا لحاجة ككلب الصيد أو الماشية مشلاء فيتخرج في جواز 
الوساطة فيه قولان مبنيان على الخلاف في جواز بيعه وإجارته9"©. 

وهذا الشسط ف المتوسط فيه جار على كلام الفقهاء في شروط المبيع 
من اشتراط كونه مالاء أو اشتراط كونه طاهرا منتفعا به20) وني 


. سورة المائدة الآيّة (؟)‎ )١( 

() بدائع الصنائع 5/5 ,35٠6١‏ والشرح الكبير 7/ .7١0‏ 

(©) للحنفية بدائع الصنائع 7/ ٠٠‏ على خلاف في بعض ما ذكره وللالكية : بلغة السالك 257/7 
وللشافعية : المهذب 2558/١‏ ومغني المحتاج ١١/7‏ » وللحنابلة : كشاف القناع */ ١617‏ . 


١7 


شروط المنفعة في الإجارة من كونها مباحة أو مقدورا عليها حسا أو شرعا”!'. 

؟ أن يكون العقد الذي تجري فيه الوساطة صحيحاء بأن يكون مستوفيا 
لشروط صحته» خاليا تما يفسده» فإن كان العقد فاسدالم تصح الوساطة 
فيه» لأنه إذا كان غير صحيح بذاته» فأولى ألا تصح الوساطة فيه . 

فلا يصح التوسط في عقد بيع من صغير لم يميّز» أو في بيع مبجهول مثلاء 
أو في إجارة مالم تعلم أجرته» أو في نكاح متعة أو شغار. . . ونحو ذلك . 

٠‏ أن يكون المتوسط فيه معينا معلوما من بعض الوجوه» لئلا يعظم الغرر 
وتشتد الحهالة . 

فلا يصحٌ أن يكون مبهم| كأن يقول : وسطتك في شئ أو سلع دون أن يذكر 
مت ا كط ني ان فيل ارس 1ك إل بان 1١‏ ومط افيه 

واشتراط التعيين مأخوذ من تقرير بعض الفقهاء ذلك في المجاعل عليه . 
وفيا يكون فيه التوكيل » فأما في الجعالة فقد ورد في تعريفها عند الشافعية 
أنها : (التزام عوض معلوم على عمل معين)» قال الجمل : (والمعين ما قابل 
المبهم"2؛ وفي مطالب أولي النهي : (وشرط لصحة وكالة : تعيين وكيل 
وموكل فيه)2'7» وكونه معينا لا يعني كونه معلوماء بل قد يكون معلوما وقد 
كرن عونولا» #العمل ى ترقئهة من ره صيلد فلن كنا ول يعم أبن قهبوا؟ 


5 وللمالكية : بلغة السالك 7/ 575» وحاشية الدسوقي عم‎ 21591١ /5 للحنفية : بدائع الصنائع‎ )١( 
0 وخا ا‎ »4٠١/١ وللشافعية: المهذب‎ »٠ / 4 الشرح الكبير‎ 
ظ‎ . 1١ ١/7 كشاف القناع ”/ 2009 ومطالب أولي النهى‎ 

(1) شرح المنهج بحاشية الجمل »57١/7‏ ومغني المحتاج 574/7 » والإقناع في حل ألفاظ أبي 
شجاع ؟/ .7٠١‏ 

(7) مطالب أولى النهى 174/7 . 


١07 


عمل مهول غس عليه لكنه ونين ).وكا ل كيل قيفقك التركالة :زلا 
بمجرد وكلتك) أي فلا يصح (بل حتى يفوض . . ٠.‏ أو يعين بنص أو قرينة» 
وتخصص وتقيد بالعرف''2. فإذا كان المتوسط فيه معينا فهل يصح كونه 
عاماكقوله: وسطتك في جميع معاملاتي» أو في جميع عقودي وهي غير 
محددة؟ء أو تعتبر هذه جهالة شديدة وينبغي التحديد والعلم من بعض 
اوعفر 

قد يكون الحكم فيها مبنيا على خلاف الفقهاء فى حكم الوكالة العامة أو 
المفوضة» فقد أجازها الحنفية7 والمالكية؟؟. ولم يجزها الشافعية(0) 
والحنابلة'2. 

والذي عليه الشافعية والحنابلة وجوب العلم في الموكل فيه لئلا يعظم الغرر 
وتشتد الجهالة» لكن لا يشترط استقصاء الأوصاف كالسلم ولا القرب من 
ذلك» قال النووي في شروط الوكالة : (أن يكون ما وكل فيه معلوما من بعض 
الوجوه بحيث لا يعظم الغرر)("©. (ولا يشترط استقصاء أوصاف السلم ولا 
ما يقرب منها بلا خحلاف)!2)4, وقال ابن قدامة : (ولا تصح الوكالة إلا في 
تصرف معلوم )47 . 


. 17١/7 حاشية الجمل على شرح المنهج‎ )١( 

() مختصر خليل ص 27١17‏ وشرح الخرشي عليه "/ ٠ىء‏ ١ء‏ والزرقاني عليه 5/ لالا» ومواهب 
الجليل 7/0 .١9١‏ 

() الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .0٠ 5٠9/0‏ 

() مواهب الجحليل ١5١/0‏ وما بعدها. 

(5) مغني المحتاج 77١/7‏ . 

(5)لمغني 44/0 . 

(0) روضة الطالبين 4/ 79414» وكذا: نهاية المحتاج 0/ ١15‏ ومغنى المحتاج 77١/7‏ . ظ 

() روضة الطالبين :/ 2790 7595. 

(5) المغني 0/ ١54‏ وكذا مطالب أولىي النهى 177/7 4 . 


١6 : 


ثم اختلف الشافعية والحنابلة في بعض الصور بناء على تقدير العلم 
المطلوب في الموكل فيه وأوصافه(١”.‏ 

ومع قول الحنفية والمالكية بجواز الوكالة العامة فإنهم أوجبوا العلم بالموكل 
فيه إذا لى تكن عامة ويعفى عن الجهالة اليسيرة» قال في الدر المختار في باب 
الوكالة بالبيع والشراء : (الأصل أنها إن عمّت أو علمت أو جهلت جهالة 
يسيرة وهي جهالة النوع المحض كفرس صحت» وإن فاحشة وهي جهالة 
الجنس كدابة بطلت» وإن متوسطة كعبد. فإن بين الثمن أو الصفة كتركي 
صحت وإلا ل2500, وفي مواهب الحليل : (قال ابن الحاجب7": الموكل فيه 
شرطه أن يكون معلوما بالنصّ » أو بالقرينة» أو بالعادة فلو قال : وكلتك لم 
يفد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر)7؟). ظ 

وبما سبق فالذي يظهر أن العلم بالمتوسط فيه يكون ببيان العقد الذي تجري 
فيه الوساطة» وجنس ما يراد العقد عليه» كأن يوسطه في بيع سيارات أو 
شراء عقارات أو تأجير محلات ونحو ذلك » فهنا علم العقد وهو البيع أو 
الشراء أو الإجارة» وعلم جنس المي المتوسط فيه وهو السيارات أو العقارات 
أو الخللاك» ولا يشرط التتضياء أوصية قفا كاق السيلو» وذلك لأ 
الوساطة إن كانت جائزة فإن هذا النوع من الجهالة لا يضر في عقدهاء لكونما 
غير لازمة للطرفين» وإن كانت الوساطة لازمة فإن بيان المنفعة فيها 
() لمغنى 5/ 50 . 


(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 0 .,., 

() أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكره الملقب بجمال الدين» المعروف بابن الحاجب » الإمام الفقيه 
المالكي. ت 547 ه. وفيات الأعيان 18/7 7» برقم (411)» والديباج المذهب 2485/71 
وشذرات الذهب 774/0 . 

(4) مواهب الجليل 14١/0‏ » وكذا: مختصر خليل ص 7477 وشرح الخرشي على خليل 1/ 1١‏ 
١/»ء‏ والزرقانى على خليل أيضا ”/ لال . ظ 


١060 


بتحديد المدة كاف عن استقصاء أوصاف المتوسط فيه» إذ الجهالة قد انتفت 
بضبط المدة . 

وقد ورد في المدونة ما يفيد عدم اشتراط استقصاء أوصاف المتوسط فيهء 
ففى موضوع جعل السمسار: (قلت : فإن قال له: اشترلي مائة ثوب بائة 
دينار ولم يبين له من أي الثياب هي. أكان يكون الجعل فاسدا؟ قال: لم 
أسمع من مالك فيه شيئاء قال ابن القاسم: إن كان فوض ذلك إليه 
فاشترى له ما يشبهه في تجارته أو في كسوته رأيت ذلك لازما له)"١"»‏ فهنا بين 
نوع العقد وهو الشراء» والشيْ المراد به وهو الثياب دون تحديد لصفاتها ولا 
نوعهاء وقوله : ( رأيت ذلك لازما له)» لتمام الشراء بالتفويض . والله أعلم . 

فأما على قول من ذهب إلى أن الوساطة المقدرة بالعمل تعد إجارة لاز 
يتأتى كونها كذلك» فإنه حينئذ يشترط العلم بالمتوسط فيه: إما بعينه 
بأوصافه أو نحو ذلك» قال ابن قدامة في كلامه عن استعجار السمسار: 
(وإن قال: كلما اشتريت ثوبا فلك درهم أجراء وكانت الثياب معلومة 
بصفة أو مقدرة بثمن جازء وإن لم يكن كذلك فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز 
لآن الثياب تختلف باختلاف أثانهاء والآجر يختلف باختلافها) ثم قال : 
(وان استأجر ليبيع له ثيابا بعينها صمّ)”'؟» فالعقد في حال ومن 
حال جوازه من حيث العفو عن الجهالة وعدمه . 


مة أو 
أو 


والله أعلم . 


(١)لمدونة‏ »6غ /ا20. 
()المغنى 533/6 . 


المطلب آلر اسح 
شترط ف عمل الوسيط 


يشترط في عمل الوسيط : أن يكون معلوما في الوساطة اللازمة» ويحصل 
العلم به بتقدير مدة عمل الوسيط كيوم أو أسبوع أو شهرء وذلك لأن 
الوساطة اللازمة إجارة . والإجارة يشترط فيها العلم بالعملء ويحصل ذلك 
بتحديد الزمن» أو بتحديد العمل ببيان أوصافه بيانا كافياء ولما كانت نهاية 
عمل الوسيط مرتبطة بغيرء27» فإن الطريق لضبطه يكون ببيان زمنه» وهذا 
أحد الطريقين في تحديد منفعة الإجارة والعلم بها”"* . 

وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية أن مثل التقدير بالزمن تقديره بعدد الأصوات 
التي ينادي بها الوسيط على السلعة» قالوا: مثل أن يستأجره على أن ينادي له 
كذاصوتاء لأنها تؤدي إلى ضبط العمل بشي محدد» لكن مع ذلك أشكل 
على بعضهم أن العرف جرى بعدم استحقاق الوسيط شيعا إلا مد 
العقد0"), فلا يصبح للتحديد معنى حينئذ . 

وأما من قال من الفقهاء بلزوم الوساطة حين) تقدر بالعمل بناء على 
اعتبارها إجارة فإنه اكتفى بشرط العلم بالمتوسط فيه. ولم يشترط العلم 
بمقدار العمل » واغتفر هذه الجهالة مع لزوم العمّد(؟؟. 

وفي حال كون الوساطة جائزة فإنه لا يشترط العلم بمقدار عمل الوسيط 
وتجوز الجهالة فيه» لأمها محمولة على الجعالة» والجعالة تجوز فيها جهالة 
العها .. ظ 
)١(‏ كا سبق تقريره في عدد من المواضع من الفصل الثاني والثالث . 
() سيق بيان ذلك في الفصل الثالث . 


() الفتاوى الحندية 40١/4‏ » وفتاى قاضيخان مبامشها 707/7 7. 
(4) كا سبق مفصلا في حكم الوساطة وتكييفها. 


١ باه‎ 


شرط الشافعبدة أن تكون المنفعة متقومة: 


اشترط الشافعية في منفعة الوسيط أن تكون متقوّمة» أي لما قيمة» فلو 
كانت يسيرة ككلمة لا تتعب لم يصح استئجاره عليها حتى لو روجت 
السلعة» لآنها لا قيمة لما . 

وقد ورد هذافي كلامهم عن منفعة الإجارة» ففي مغلي المحتاج : 
(ويشترط كون المنفعة متقومة) ثم فسر المتقومة بأنها : (مالما قيمة ليحسن 
بذل المال في مقابلتها) ثم قال: (فإنها إذا لى تكن لا قيمة إما لحرمتها أو 
لخستها أو قلتها يكون بذل المال في مقابلتها سفها وتبذيرا)7١2»‏ وفرع النووي 
في منهاجه على هذا الشرط قوله : (فلا يصح استئجار بيّاع7" على كلمة لا 
تتعب و إن روجت السلعة)7" وعلل الشارح بقوله : (إذ لا قيمة لها)/؟©. 

والذي يظهر: أن قول الشافعية بعدم صحة استئجار الدلال على ما لا 
يتعب محل نظرء لأن للبياع أثراً وزيادة فائدة حتى في الكلمات القليلة » فهو 
قد تميز بهذه المهنة وخر طرقها حتى أصبح معروفا بين الناس بهاء ويقصد 
للتوسط في المعامللات» لذا فقد يكون عمله قليلا لا يتعبه في بعضص 
المعامللات لخيرته وقصره نفسه على هذه المهنة ‏ ولو عمله غيره نمن لا يمتهن 

لذا قيد بعض الشافعية قولهم هذا في| كان مستقر القيمة في البلد» كالخبز 
)١(‏ مغني المحتاج ”/ 770 
(1) أي دلال» وقد سبق في لقب البيّاع في الفصل الأول . 
(2 المنهاج مع مغني المحتاج 7 5"”*"». وروضة الطالبين 5/ /ا/11. 178 » ونباية المحتاج 


اوزغانة اليه 11 
() مغني المحتاج اخ 


واللحم» أما ما يختلف فيه قدر الثمن باختلاف المتعاقدين فإنه يختص من 
البيّاع بمزيد نفع وفائدة» فيجوز الاستئجار عليه' 2 بينما ذهب بعضهم إلى 


والله أعلم . 


. ١١١/7 وإعانة الطالبين‎ » ١78/60 روضة الطالبين‎ )١( 
. ١١/7” (؟) إعانة الطالبين‎ 


١4 


المطلب الخامسس 
شروط الأجرة 


الكلام في أجرة الوسيط كالكلام في الثمن في البيع» إذ الثمن في البيع 
أصل ترجع إليه الأجرة في الإجارة والجعل في الجعالة . 

قال ابن قدامة في الإجارة : (وكل ما جاز ثمنا في البيع جاز عوضا في 
الإإجارة7١)‏ واعتبروا في شروط الأجرة ما اعتبروه في الشمن('2» وقال البهوي'") 
في باب الجعالة : (وكل ما جاز أن يكون عوضا في الإجارة جاز أن يكون 
عوضا في الجعالة)!؟»» واشترطوا للجعل ما يشترط للثمن في البيء(*2. 

ويمكن تلخيص الشروط المعتبرة في أجرة الوسيط من هذه العقود ب| 
يل : - 

الشرط الأول : أن تكون الأجرة مما يباح وينتفع به لغير ضرورة كالثمن . 

وقد عبّر عنه بعض الفقهاء في ثمن المبيع بأن يكون مال( وبعضهم عبر 
مصعدياس # وعدم النهي ". 


ا ل او ع 

(") منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن البهوي» شيخ الحنابلة بمصر في وقته. ت سنة 
0١‏ ه. مختصر طبقات الحنابلة ص : ٠١‏ » وهدية العارفين 11/5/57 . 

(:) كشاف القناع :/ 0 ٠‏ قل 

(0) البهجة في شرح التحفة ١184/7‏ » وبلغة السالك 2741/7 وحاشية العدوى على شرح الخرشي 
لخليل /ا/ 5١‏ » وإعانة الطالبين 7/ ١77‏ » والبجيرمى على الخطيب 185/7 . 

(1) بدائع الصنائع ٠٠٠/5‏ وما بعدهاء وكشاف القناع 4107/7 وشرح منتهى الإرادات 
1177/1١‏ . 

(0) شرح الخرشي على خليل 5/ 15 » والقوانين ص 27077 وإعانة الطالبين 24/7 ومغني المحتاج 
1/1١‏ . 

() بلغة السالك ؟2"7/75 وشرح الزرقاني على خليل 7/0 . 


١1 


ومبذا يخرج مايل : - 

أ- ما لا يباح سواء لنجاسته أو للنهي عنه وتحريم الانتفاع به كالخمر 
والخنزير وكل نجس لا يمكن تطهيره»؛ كالخل» واللبن» والدهن إذا 
تنجّس » وكذا آلات اللهو والطرب إذا كانت على هيئتهاء والحرّ وأم الولد لا 
يصع جعلها أجرة» وكذا صيد الحرم » والمنافع المحرمة كالغناء والزنا لا يصح 
ايا أحرة عدر بوه 0 

2 - ما لا نفع فيه أصلا كالحشرات”'". 

جما فيه نفع أبيح للضرورة كالميتة7"' . 

أما ما أبيح للحاجة كالكلب فمحل خلاف سبقت الإشارة | إليد(ة». 

الشرط الثاني : أن تكون الأجرة تملوكة للموسط أو مأذونا له فيهاء كالشمن 
في البيع””2. فلا تصحّ الأجرة ما لا يملكه الإنسان . وذلك مثل ما لو جعل 
أرضا مواتنا أجرة قبل أن يملكهاء أو نابعا من كلا أو شوك قبل أن يحوزو0" 
وكذا لو جعل ملك غيره أجرة للوسيط فإنه لا يصح حتى مع الإجازة» وهذا 
مبني على القول بعدم صحة تصرف الفضولي!"2» وقيل بصحته موقوفا على 
إجازة المالك20). 


. المراجع في الإحالتين السابقتين‎ )١( 

(0) مغني المحتاج اه وكشاف القناع 7/ ١07‏ . 

() كشاف القناع 7/ ١1657‏ وشرح المنتهى 7/ ١17‏ . 

(5) في شروط المتوسط فيه . ْ 

(9) من مراجع اشتراطه في الثمن : بدائع الصنائع 5/ 7017: ١١16‏ للحنفية» ومغني المحتاج - 
؟/ ١0‏ للشافعية» وكشاف القناع ”/ ١91‏ للحنابلة . 

(1) شرح المنتهى 7/ ١10‏ . 

(0) الشرح الكبير 7/ 7”17: 75١5‏ وشرح المنتهى 7/ 117 ». ومغني المحتاج 7/ ١9‏ . 

(8) بدائع الصنائع 5/ ١6‏ ”ا وبلغة السالك 7//. 


١1١ 


الشرط الثالث : أن تكون الأجرة مقدورا على تسليمها(١؟,‏ لآن ما لا يقدر 
على تسليمه شبيه بالمعدوم» والمعدوم لا يصح جعله عوضا فكذا ما 
أشبهه” "2 وليوثئق بحصول العوض ويخرج عن الغرر المنهي عنه' "2 . 

فلا يصح جعل الأجرة عبدا أبقاء أو طيرا في الحواء» أو سمكا في البحر» 
ولا مغصوبا إلا لخاصبه!؟'. 

الشرط الرابع : أن تكون الأجرة معلومة» وقد اشترطه الفقهاء في أجرة 
الأجير(*؟ وفي الجعل في الجعالة217, كالنمن ف اليه" 

فلا تصح جهالة الأجرة» بأن لم يذكرهاء أو ذكرها با لا يفيد العلم ولا 
يؤول إليه » كأن يقول : وسطتك ببعض قيمتها دون بيان لنسبته . 

وشرط العلم بالأجرة محل اتفاق بين الفقهاء» وإنا الخلاف في تحقيق المناط 
ب| يتحقق به العلم» وسيأتي تفصيله_إن شاء الله في الباب الثاني في فصل 
أحكام الأأجرة . 


.2١8/0 للحنفية» وللالكية: شرح الزرقاني على خليل‎ "١574 »701١5 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 
. حيث ذكروه في الثمن‎ » ١17 /7 وللحنابلة : كشاف القناع‎ » ١١ /” وللشافعية : إعانة الطالبين‎ 

(0) المبدع 77/4. 

(7) مغني المحتاج 7/ ١7‏ . 

(:) كشاف القناع ١17/7‏ , 

(6) للحنفية: بدائع الصنائع 275105757 وللءالكية: الشرح الصغير مع بلغة السالك 2554/7 
وللشافعية : المهذب 4٠5/١‏ » وللحنابلة : مطالب أولي النهى ”7/ 017 . 

(0) للالكية : شرح الخرشي على خليل // » وللشافعية: مغني المحتاج 47١/7‏ » وللحنابلة : 
المغنى 0/ 7لا 70/. 

(0) المبدع 577/6 » وكشاف القناع »00١/”‏ وانظر في اشتراط العلم بالثمن: بدائع الصنائع 
2000006 والقوانين ص 277/7 وشرح الخطيب مع حاشية البجيرمى ”7/7 » وكشاف القناع 
لاا . 


١17 





؟( هم 
أحكام الوساطة التجارية 
وذلك في ستة فصول: 

الفلصطاإا الأول : في الصيغة . 
الفصل الشنلاني: في عاقدي الوساطة . 
الفصل الثلالكث: في تقدير عمل الوسيط . 
الفصل ل ربع : في أجرة الوسيط . 
الفصل الخامس: في فسخ الوساطة . 
الفصل السادس: الحسبة على الدلا لين . 


الساه | 


0 





١17 





الفصل الأول 


قِ الصبغة. وفيها ستة مياحث 





الملحث الأول: الصيغة اللفظية . وفيها ثلاثة مطالب : 
المطالب الأول : ترتيب الإيجاب والقبول . 
المطلب الفا : الألفاظ المستعملة فيها . 
المطلب الغالث: صيغ الأفعال المستعملة 
فيها من حيث دلا لتها على 
الزفرة + 
المبحث الثاني : الإشارة . 
المبحث الشالث: الكتابة . 
المبحث الريع : الإرسال. 
المبحث الخامس : المعاطاة . 
اللبحث السادس: التراخي في عمد الوساطة . 


1"0 


ل 


م أر بيانا خاصا في صيغ عقد الوساطة كالشأن في بيان صيغ العقود 
الأحرى المسأاة . 

وإنها جرى الكلام عن أحكام الصيغة في هذا الفصل على ما ذكره الفقهاء 
من أحكام صيغة العقد خاصة في البيع الذي فصلت فيه أحكام الصيغة. 
فكان أصلا تحال عليه أحكام الصيغة فيا تلاه من عقود كالإجارة والجعالة 
وغيرهما . 

والوساطة نوع من هذه العقود. تجامعها في اللزوم والجواز» وفي كونها بيع 
منفعة » فأسحقت بها هنا . والله أعلم . 

وللصيغة التي يتم العقد بها صور عديدة كاللفظ والإشارة والكتابة 
والرسالة والمعاطاة» ولكل نوع منها أحكام تخصها ما سيظهر إن شاء الله - 
في مباحث هذا الفصل . 


١ 11/ 


المسحث الأول 
الصيغة اللفظىة 


يكون الإيجاب والقبول بالآلفاظ الدالة على الرضاء واللفظ أقوى صور 


المططلسب الأول 
نرنيب الإيجاب والقبول 


أي : هل يجوز البدء بالقبول» أو لابِدٌ من تقدم الإيجاب على 
القيول: 

وهذا المطلب يرد على مذهب المالكية والشافعية والحنابلة في العقود: من 
أن الإيجاب يصدر من يكون منه التمليك كالبائع » والقبول يصدر ممن يكون 
منه التملك كالمشتري» فعليه يقال هنا : 

الإيجاب : قول الموسط . والقبول : قول الوسيط . 

أما على مذهب الحنفية فلا يرد بحث هذا المطلب» لأن الإيجاب عندهم : 
ما صدر من الباديٌ بالعقد دون تعيين . 

والبدء بالإيجاب أولا ثمّ القبول بعده هو الأصل على مذهب 
الجمهورء لكن إذا تقدم القبول على الإيهاب ففي المسألة 
قولان : 

أوهما : أن العقد صحيح لحصول المقصود ودلالته على الرض(١2»‏ وهذا 


() مغني المحتاج ؟/ 5 » والمبدع 5/ 0 . 


١ 8 


جار على مذهب المالكية(١'‏ والشافعية("2 والمعتمد عند الحنابلة"©» على 
تفصيل في ذلك . ظ 
. والقول الثاني : لا يصح تقدم القبول على الإيجاب » وهذا جار على الرواية 
الثانية عند الحنابلة2؟»» قالوا: لأن رتبة القبول التأخرء وقياساعلى 
النكا-7*؟. 

والراجح الأول» لأنه لا دليل على الترتيب» والأصل في المعاملات 
الالتفات إلى المعاني» فمتى حصل المقصود وتمّ الرضا صم العقد. وأما 
قياسه على النكاح فغير مسلم لعدم التسليم بالأصل» بل مذهب 
الجمهور: صحة النكاح مع تقدم القبول على الإيجاب!21. 


. 37" /7 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ . 77١/4 مواهب الحليل‎ )١( 

() كشاف القناع ١417/7‏ » والإنصاف .71١/5‏ 

(:) الإنصاف 4/؟157» والمبدع 4/ 20 والشرح الكبير لابن قدامة شمس الدين أبي الفرج 
1 

(5) المبدع 4/ ه» والشرح الكبير 7/57 705. 

() الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة ١19/4‏ . 


١ 8 


المطلب الشانسى 
الألفاظ المستعملة قفبها 


الألفاظ المستعملة في عقد الوساطة إما أن تكون لفظا موضوعا ها أولاء 
فالموضوع لها مثل : السوساطة والسمسرة والدلالة والمناداة ونحوهاء كأن يقول 
الموسط : وسّطتك فيقبل » فإن اللفظ يكون حينئذ من الصريح''"» فلا يفتقر 
العقد به إلى نيّة أو قرينة . 

وأما غير الموضوع لما فمثل ألفاظ الكتابة» كأن يقول الوسيط : توكلت على 
الله إذا قال له الموسط : وسطتك, وكذا لو قال الوسيط : وسطني في بيع هذه 
السيارة» فقال الموسط : أعانك الله وتركها عنده. ونحو ذلك”25» فيصح به 
العقد إذا وجد قرينة من لفظ أو عرف أو حال أو فعل» لدلالته على 


المقصود"© . 
وهذا جار على كلام الفقهاء في عد البيع والإجارة» وأنهه| ينعقدان بكل ما 
يدل عليها وإن لم يكن بلفظه7!؟» . 


وأما على القول الآخر للشافعية بأن البيع لا ينعقد بألفاظ الكناية» فإنه لا 
العقد أذ لا(0). 


. 73777 الصريح من القول : هو الذي لا يفتقر إلى إضمار أو تأويل . المصباح المنير ص‎ )١( 

(5) مما مثلوا به في البيع . روضة الطالبين 784/9 وكشاف القناع */ ١4377‏ : 

(7) كشاف القناع ١437/7‏ . 

(4) حاشية ابن عابدين 4/ 25٠١‏ ومواهب الجليل 558/4»؛ ومغني المحتاج ؟/ 5 » وكشاف القناع 
1/7 17ه. 

(5) مغني المحتاج ”/ 0 . 


١/٠ 


وهذا لا ينهضء لأن ما يحف بالعقد من القرائن : تدل للمقصود فيعمل 
3 ظ 


ومما يتفرع على ذلك : حكم عقد الوساطة بلفظ البيع أو الشراء» كأن يقول 
الوسيط : (بعتك عملي بكذا)» أو يقول الموسط : (اشتريت عملك بكذا). 
فهل تنعقد به أو لا ؟ خلاف» يتخرج على قولي العلماء في حكم عقد الإجارة 
بلفظ البيع7١2»‏ وأظهر القولين صحة العقد به؛ لأن الشارع لم يحدّ لألفاظ 
العقود حدأء بل ذكرها مطلقة» فمتى عرف العاقدان المقصود وتحقق رضاهما 
صم العقد بأي لفظ من الألفاظ الموصلة للمقصودا' . 


)١(‏ من مراجع القولين: حاشية ابن عابدين 5/ ١5‏ والفتاوى ال هندية ٠5/45‏ 4» ومغني المحتاج 
؟/ “7377 وروضة الطالبين 5/ ١77‏ » والمغنى 5/ 1774 » والإنصاف 5/ 4 » 5» وكشاف القناع 
؟/ لاغ ه. ْ 

(0) القواعد النورانية ص ١١١‏ » والإنصاف "/ 4 » ومواهب الحليل 2758/5 .75١19‏ 


١7 


المطلب النالست 
عب ا اس لجاب اموي حي ا 
على الزمن 


تختلف الأفعال المعبر بها عن الإيجاب والقبول من حيث دلالتها على 
الزمن» فقد تكون صريحة في الدلالة على الحال» أو الاستقبال» وقد تحدمل 
الأمرين» إذ إن الفعل قد يكون ماضيا أو مضارعا أو أمراء وقد يقترن به ما 
يفيد الدلالة على الزمن كاستفهام أو تمَنّ أو حرف السين أو سوف ونحو 
ذلك» ولكل صيغة حينئذ دلالتهاء وفيما يل بياها : 
١-الفعهل‏ الماضي : كأن يقول: وسطتك فيقول الوسيط : قبلت . وهو 
مي في الدلالة على إرا ادة العقد في الحال إذا تجرد عن استفهام ونحوه؛ لآنه 
يفيد الجزم والعزم''» فيحصل به العقد ولا يفتقر إلى نيّة» سواء تقدم 
الإضياب أو القبول وهذا جار على ما ذكره الفقهاء في صيغة البيع7" . 
- الفعل المضارع : كقول الموسط : أوسطك في كذا فيقول الوسيط : 
أقبل » أو يقول الوسيط : توسطني في كذا؟ » فيقول : أوسطك . 
ولفظ المضارع المجرد ليس صريحا في إرادة الحال» إذ يحتمله ويحتمل 
الاستقبال . 
والذي يجري على الأصح من مذهب الحنفية7". وعلى مذهب 





. 8/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 4/ 0١١5١‏ وبدائع الصنائع 7/ 79417. وصواهب 
الجليل 27١7/87/5‏ 4» ومغني المحتاج ؟7/ “7 وكشاف القناع ١577/7‏ . 

() بدائع الصنائع 7447/5. والفتاوى الحندية 7/ 5» والدر المختار بحاشية ابن عابدين 
ا" 


١7/5 


المالكية(١2»‏ والأوجه عند الشافعية('؟), أن العقد يصح به إذا نوى ذلك » 
وإنا اشترطت النية لوجود الاحتمال . 
وأما على مذهب الحنابلة فيظهر أنه لا يصح ؛ لمهم حملوا صيغة المضارع 

في البيع على الاستقبال» فهي تفيد الوعد' ". 

ولعل الراجح القول بالصحة إذا نوى بها 5-7 أو وجد ما يدل على 
إرادته من قرينة أو عرف» كأن يشتهر عند أهل بلد استعمال المضارع في 
الحالا؟» أو يقول : أوسطك في بيع هذه السيارة ويتركها عنده» وسواء في 
صيغة المضارع أن يتقدم الإيجاب أو يتأخر ى) سبق التمثيل له . 

*-_فعل الأمر: كقول الموسط : توسط لي» أو قول الوسيط : وسطني . وفي 
صحة العقد بصيغة الأمر ثلاثة أقوال تتخرج على مذاهب العلماء في استعيال 
الأمر في صيغة البيع . 

القول الأول: أنه يصح العقد بصيغة الأمره وهذا مذهب المالكية”*) 
والشافعية10), وقول للحنايلة9"؟ , 

إلا أن المالكية اختلفوا هل يكون من الصريح كالماضي فلا تشترط له 
النية؟» أو من المحتمل كالمضارع فتشترط له النية؟ » على قولين» مبني الأول 


.7 /0 وشرح المخرشي على خليل‎ » 277١/5 مواهب الجحليل‎ )١( 

. 77/7 حيث اعتبروا المضارع من الكنايات التي تفتقر إلى النية . هاية المحتاج‎ )١( 

(*) كشاف القناع 1417/7 » والإنصاف »757١/5‏ ومطالب أولى النهى 7/7 . 

(4) الدر المختار بحاشية ابن عابدين »01١/4‏ حيث ذكر أن أهل خوارزم يستعملون المضارع 
للحال. 

(6) مواهب الجليل 5/ 275794 », وشرح الخرشي على خليل 7/5 » وبلغة السالك 7”/ 7. 

(1) المجموع »١114 2١74/4‏ وروضة الطالبين /٠"‏ لالالاء ونهاية المحتاج 77///7. 

(0) الونصاف 5/ 557» 777» وكشاف القناع ١117/7‏ . 


١7 


منها دلالة العرف به على الرضاء ومبني الثاني دلالة اللغة على أنه يحتمل 
الحال أو الاستقبال277. 

القول الثاني : أنه لا ينعقد بصيغة الأمر وهذا مذهب الحنفية("2» وقول 
للشافعية2"2, وقول عند الحنابلة0؟) . ظ 

قال الحنفية : لأن الأمر إنشاء فهو متمحض للاستقبال » وصيغته حقيقية 
في المساومة» لا في الإيجاب والقبول220. 

القول الثالث : أنها لا ريصح العقد بها إن تقدم الإيجاب على القبول» فإن 
تقدم القبول بلفظ الأمر صم . وهذا المعتمد عند الحنابلة7) . 

والمختار: صحة العقد بها مع شرط النية أو القرينة على إرادة العقد» لأنها 
تحتمل الحال أو الاستقبال في الدلالة اللغوية» والمطلوب في العقد ما يدل 
على الرضا فإذا وجد ذلك صح . والله أعلم . 

: - ألفاظ الاستقبال: كاقتران العقد بألفاظ الاستفهام كقول الموسط : 
أتتوسط لي؟ » وقول الوسيط : أموسطني أنت؟ أو بأدوات الترجي والتمني 
كقوله : لعلك تتوسط لي . 

والحكم أن الوساطة تنعقد به» لعدم دلالته على إرادة العقد في الحال . 





. 0 /0 الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ”/ 4 » وشرح الزرقاني على خليل‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع 5/ 2١184‏ وحاشية ابن عابدين 20١١/5‏ والفتاوى الحندية ”/ 4 » .1١٠94/4‏ 

(7) مغني المحتاج 7/ 0 وروضة الطالبين 7/ /731 . 

() المغني 7/ 011» والإنصاف 777/4 . 

(5) فتح القدير لابن الميام 4/ 10/8 . وبدائع الصنائع 5/ 5184» والدر المختار بحاشية ابن عابدين 
0 . 

(1) الكاني لابن قدامة ؟/ . وكشاف القناع ”*/ ١417‏ ». والإنصاف 2777/14 و 


١ /ا‎ 


وهذا جار على ما ذكره الفقهاء في عدم انعقاد البيع بصيغة الاستفهاء(!2, 
قال الكاساني : (ولا ينعقد بصيغة الاستفهام بالاتفاق)('2» ومثله الترجي 
والتمنى 9(" وحروف الاستقبال7؟). 

وخلاصة القول في الصيغة اللفظية : أن العقد يحصل بالصريح من 
الألفاظ مطلقاء وبالمحتمل إذا وجد ما يدل على رضاهما به» ولا يتقيد 
بترتيب القبول على الإيجاب » ولا بألفاظ معينة» فلو كان أحدهما صريحا 
والآخر بغيرها صح(2 2 ما دام أن العاقدين قد علم| مقصودهما . 


لل أعلم . 


)١(‏ للحنفية بدائع الصنائع 5/ 259/17 4ه والفتاوى المهندية ”/ 4 » وللالكية : مواهب الحليل 
7٠ /5‏ ,» وللشافعية : روضة الطالبين / /ا. وللحتابلة : الإنصاف 517/4 . 

. 7947/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(*) مطالب أولى النهى 7/ 5.6 . 

(:) فتح القدير 408/0 . 

(0)المجموع 2157/94 ١‏ ومغني المحتاج ”0/7 . 


١ >70 


المبحت الشامسى 
الإاشارة 


الإشارة : التلويح والوياء بشي يفهم من النطق7١2»‏ وهي ترادف النطق في 
فهم المعنى» ك) لو استأذنه في شئ فأشار بيده أو رأسه أن يفعل أو لا يفعل» 
فيقوم مقام النطق("). ١‏ 

فإذا عقد من لا يقدر على النطق عقدا بالإشارة كالأحرس ومن اعتقل 
لسانه : صح اتفاقا'' بشرط أن تكون إشارته مفهومة» لأنها تقوم مقام العبارة 
في تعامله وبيان مقصوده. ولو لم تعتبر لكان ضررا في حقه”؟2. فإن لم تفهم ل 
يصح العقد ى! لا يصح فيا لا يفهم من الأقوال» لعدم الصيخة(*. 

وتصح إشارته حتى لو كان عارفا بالكتابة ى] هو المعتمد عند الحنفية(9) 
والشافعية'"2» لأن كلا من الإشارة والكتابة حجة ضرورية . 





. والمصباح المنير ص 7377. مادة (شور) فيه‎ 27١4/7 الصحاح للجوهري‎ )١( 

(1) المصباح المنير ص 7377 7371 . 

(") للحنفية : بدائع الصنائع 7/5 5984» والاختيار لتعليل المختار» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص 17 7» ولللالكية مواهب الجحليل 2779/14 وللشافعية : روضة الطالبين 2711/7 297/8 
ومغني المحتاج ”//اء والأشياه والنظائر للسيوطي ص ؟١”.‏ وللحنابلة : الشرح الكبير 
4:.,» وكشاف القناع 9/0" في كتاب النكاح . 

(1) المبسوط 4/5 ١4‏ » وقواعد الأأحكام لابن عبد السلام ؟/ 175 . 

(0) الشرح الكبير لشمس الدين أب الفرج 178/4 » وكشاف القناع 0/ 88. 
(1) حاشية ابن عابدين ”/ /اا/. 
(0) روضة الطالبين 274١/7‏ والجمل شرح المنهج ١١/7‏ . 


١/5 


وعلى القول الآحر للحنفية7١2‏ والشافعية7"؟: لا تصح إذا كان كاتباء بل 
تعتير الكتابة» لأنها أضبط وأدل على المراد رن الاق 7 

والقول الأول أرجح ؛ لأن المقصود يتحقق بأيبها» ولو ألزم الأحرس بالكتابة 
لكان حرجا وتضييقا عليه . 

وكذا إذا استعمل الإشارة من يقدر على النطى وكانت مفهومة فيصح 
عقدهء وهذا مذهب المالكية9؟»2» ووجه عند الحنابلة(22» وقول للشافعية!), 
لأمبا تدل على الرضاء ويعلم بها القصد فتقوم مقام العبارة . 

وقيل : لاريصح. وهذا مذهب الحنفية7") والشافعية يو40) والحنائلة(3, 
وذلك : للاستغناء عنها؛ لأن الإشارة في حق الأحرس قامت مقام العبارة 
للضرورة» ولا ضرورة هنا!' .2١‏ 

والقول الأول أظهرهاء لآن المقصود في صحة العقود أن يوجد ما يدل على 
التراضي » وقد وجد ذلك بالإشارة المفهمة فيصح . 

وعلى ما ذكر. فيكون الحكم هنا : صحة عقد الوساطة بالوشارة . 

والله أعلم . 


. 1 4١/7 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2717 2744 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 2359/48 ٠‏ 

() المرجع السابق» وتبيين الحقائق 5١15/1‏ . 

(4) مواهب الجليل 2778/5 774؛ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 7/ 7. 

(5) الشرح الكبير لأني الفرج ابن قدامة ١78/4‏ . 

(5)نهاية المحتاج 5/ 4770 » وروضة الطالبين 8/ 1١‏ . 

(0) حاشية ابن عابدين 20١١/14‏ والأشباه والنظائر ص 751 . 

(4) حيث ذكروه في الطلاق . روضة الطالبين 8/ ٠‏ 5 » والمهذب 7/ 84 » وأحالوا بحثه في البيع على 
الطلاق . مغني المحتاج ”/ /. 

(9) الشرح الكبير لابن قدامة ١548/14‏ . 

(١٠)المهذب‏ 84/7 » والشرح الكبير لأني الفرج ابن قدامة ١78/14‏ . 


١ 7 1/ 


المسحت الشالسست 
الكتابة 


وذلك : بأن يكتب أحد الطرفين إيجابه» فيكتب الآخخر قبوله» أو تكون 
الكتابة من أحدهماء وقد تكون الكتابة بين غائبين» أو بين حاضرين . 
وفي صحة العقد بالكتابة قولان لأهل العلم : 
القول الآأول: أنه يصح بهاء وإليه ذهب الحتفية'' والمالكية'')» وهو 
المعتمد عند الشافعية2"9» ومذهب الحنايلة7؟) . 
وذلك لأن الكتابة يحصل بها التراضي فيصح بها العقد!"' . 
القول الثاني : أنه لا يصح بهاء وهذا الوجه الثاني عند الشافعية!' . 
وذلك : لأنه إذا قدر على النطق لم يصح بغيره . 
والراجح الأول ؛ لأن المقصود حصول التراضي وقد وجدء ولا دليل على 
المنع . وسواء في ذلك أن تكون الكتابة بين غائبين أو حاضرين» وقد حكى 
النووي وجها آخر بعدم صحتها بين الحاضرين2"7. لكن لا دليل على 


التفريق. . 
شرط في صحة عقدها . 


.117 2471١ /0 بدائع الصنائع 1197/5, 14 تبيين الحقائق 4/ 4 » فتح القدير‎ )١( 
.7 /7 والشرح الكبير بحاشية الدسوقي‎ 27” /١ بلغة السالك‎ )١( 

(39) المجموع 1717/4 » وروضة الطالبين 778/7. 

(4) كشاف القناع ١151/8/7‏ » ومطالب أولى النهى 7/ لا 28 174 . 

(6) روضة الطالبين 7787/7 . 

.5155/١ المهزب‎ )5( 

(0) روضة الطالمين 774/7 . 


١8 


المسحت أل ر اسع 
الابسال 


وذلك بأن يرسل أحد العاقدين شخصا يبلغ إيجابه أو قبوله فيرد عليه 
الآخر» فإن العقد حينئذ صحيح» لتحقق الرضا بذلك . 

وهذا مذهب الحنفية27» وظاهر مذهي المالكية("2» ومذهب الحنابلة0), 
ويجري على القول الصحيح للشافعية بصحة العقد في مسألة المتوسط بين 
البائع والمشتري إذا نقل الإيجاب والقبول بينهماء ى| لو قال المتوسط للبائع : 
بعت بكذا؟ فقال : نعم أو بعت » وقال للمشتري : اشتريت بكذا؟ » فقال : 
ىواستي 

قال الكاساني معللا صحة العقد بالإرسال : (لأن الرسول سفير ومعبر 
عن كلام المرسل ناقل كلامه إلى المرسل إليه» فكأنه حضر بنفسه فأوجب 
البيع وقبل الآحر في المجلس )!20 . 

وعلى ذلك : يجري القول بصحة عقد الوساطة بالإرسال . والله أعلم . 


. 11١/6 تبيين الحقائق 1/ 4 » وبدائع الصنائع 5/ 2199417 14» وفتح القدير‎ )١( 

. 7719 2717/8/5 حيث صححوا العقد بكل ما دل على الرضا من قول أو فعل. مواهب الجليل‎ )١( 
. 8 217/7 الإقناع ”/ /ا5» وكشاف القناع “7/ 448١ء ومطالب أولى النهى‎ )©( 

(: ) روضة الطالبين 7/7 27141١‏ والمجموع 4/ ء ومغني المحتاج 7/ 4 . 

(5) بدائع الصنائع 5/ 199414 . 


١4 


المسحث الخامسس 
المحاطاة 


المعاطاة لغة: المناولة7١2»‏ وناولت فلانا شيئا مناولة» إذا عاطيته» وناولته 
السّئْ فتناوله2"؟ قال في المصباح المنير: (لكن استعملها الفقهاء في مناولة 
0 ل 

ويسميها بعض الفقهاء بالدلالة الحالية7؟؟» أو الصيغة الفعلبة(9 . 

ومثالها هنا: أن يأتٍ شخص إلى وسيط في بيع السيارات فيضع سيارته 
عندهء ويسلمه مفتاحهاء أو يأتي لسمسار دواب ينادي فيسلمه دوابه 
لينادي عليهاء فإذا انتهى أعطاه أجره» دون أن يجري بينه] كلام . 

ومحل بحثها عند الفقهاء في صيغة البيع » حيث اختلفوا في صحة العقد 
بها على ثلاثة أقوال» قول بالصحة» وقول بعدمهاء وقول بصحته في اليسير 
دون الكثير. 

فالقول الأول: أنه يصح العقد بهاء وهذا مذهب الحنفية7", 


)١(‏ الصحاح .117١/5‏ مادة(عطا). 

(0لسان العرب /١١‏ 64 مادة (عطا) . 

(؟) المصباح المنير ص 17 ؛ » مادة (عطا) . 

(:) كشاف القناع ١487/7‏ . 

(5) الروض المربع 4/ .737١‏ 

() بدائع الصنائع 1/ 4 85 20 وفتح القدير لابن امام 0 ؛» وتبيين الحقائق 14/ 4 » 


والدر المختار بحاشية ابن عابدين 5/ "1ه . 


١م‎ 


والمالكية(١2»‏ وقول عند الشافعية('2 ورجحه الإمام النووي"» ومذهب 
الجنائلة0؟). 

وذلك : لدلالة العرف على حصول الرضا مهاء وهو المقصودء كا في قوله 
تعالى « إلا أن تون جره َنْ نأض مِْكُمْ». وم يتعبد الناس بكيفية معينة 
لما فيصار إلى العرف في ذلك( . 

القول الثاني : أن العقد لا يصح بالمعاطاة» وهو المعتمد عند الشافعية" ؛. 
ورواية عن الإمام أحمد!" . 

وهذا القول للشافعية» إنا هو في العقد اللازم لحن فى القند الخافر 
كالوكالة والجعالة» لا يشترط له القبول اللفظي» ويعتبر قيامه بالعممل 
قبولا40), 

قالوا: لأن البيع منوط بالرضاء وهو أمر خفي لا يطلع عليه فأنيط الحكم 
سبب ظاهرء وهو ما يدل عليه من ألفاظ الإيجاب والقبول» والمعاطاة لا 
تدل عليه وضعا فلا ينعقد به[ . 


)١(‏ مواهب الجليل »51١8/4‏ والشرح الكبير بحاشية الدسوفي ”/ 27 وشرح زروق على الرسالة 
0 . 

(؟) نهاية المحتاج ”/ 2777/0 والمجموع 9/ ١77‏ . 

() روضة الطالبين 73737777 . 

()المغني “571/7 » والإنصاف ١777/4‏ ومطالب أولي النهي "8/7 » وكشاف القناع ١18/5‏ . 

(0) فتح القدير 4094/0 ومواهب الجليل 2518/4 و2233 والمجموع للنووي 94/ ”2167 والمغني 
**/ 557» والقواعد النورانية ص .١١١01١١١‏ 

() المهذب »574/١‏ ومغني المحتاج 7/ 07 والبجيرمي على الخطيب 4/7 . 

(0) الإنصاف 7777/5 . ظ 

(4) روضة الطالبين غ+/ ٠١‏ 70.: مومغني المحتاج 7/ 17١‏ . 

(؟) البجيرمي على الخطيب 7/ 9 » ونهاية المحتاج 7/ 73175 . 


١8١ 


ونوقش : بأنه وإن انتفت الدلالة الوضعية ففيها الدلالة العرفية» وهي دالة 
عل المراة(؟) . 

القول الثالث : أن المعاطاة ” نصح في اليسير دون الكثير والنفيس . 

وهذا قول الكرخي7" )من الحنفية0 2 وبعض الشافعية7؟) والقاض (5) 
من الحنابلة27. والمرجع في تحديد اليسير إلى العرف9" , | 

ووجهة هذا القول : الاستناد إلى العادة»؛ حيث جرت العادة باستعال 
المعاطاة في النئ الع 

ويناقش بأن العرف دل عل التراضى بها في الكثير. فليحكم ى| حكمت 
العادة هنا . 

والراجح : القول الأول. بصحة العقد بالمعاطاة مطلقاء لقوة وجهته. 
ولأن الناس يتبايعون بها في كل عصر ولم ينقل إنكاره» ولو كان لا يصح لنقل 
إنكاره ولا يتصور إهماله» لأنه مما تعم به البلوى» ولو قيل بعدم الصحة 
لشق ذلك وفسدت كثير من معاملات المسلمين دون دليل على ذلك70 . 


والله أعلم . 


.778/4 مواهب الجحليل‎ )١( 

(1) أبو الحسن» عبيد الله بن الحسين الكرخى» من أثمة الحنفية. ت سنة 74٠‏ ه. الجواهر المضبّة 
/١‏ 97 4» والفوائد البهية ص 22.٠١8‏ 

(5) بدائع الصنائع 5/ 219/825 وحاشية ابن عابدين 20١7/5‏ وفتح القدير 104/0 . 

(4) مغتي المحتاج ؟/ 4 وروضة الطالبين 777/5 والمجموع 4/ 1757 . 

(6) أبو يعل. محمد بن محمد بن خلف بن أحمد الغراء؛ من كبار فقهاء الحنابلة» ت سنة 40/8 ه. 
طبقات الحنايلة 5 » وشذرات الذهب 7/ > 7 

(0) لمغنى 7/7 051» والانصاف 77/5. 

(0) المجموع 4/ 115 . 

() فتح القدير 0/ 104 ؛ ومغني المحتاج 7/ 4 . 

() المغني 0517/7 . 





١85 


وبعد: فقد ظهر من المباحث السابقة : أن جنس العقد ومنه الوساطة 
يصح بكل ما يدل عليه من دلالة لغوية أو عرفية استعملها الناس وأبانت 
عن مقصدهم» سواء كان ذلك بلفظ أو إشارة أو كتابة أو تعاط بأي صورة 
تدل على المقصود» ومنه ما يجري اليوم من استعمال التوقيع دليلا على الإيجاب 
والقبول من دون كلام بينهماء وكذا ما يجري في أماكن البيع من كتابة أسعار 
السلع عليها فيأخذ منها المشتري ثم يحسبها له البائع فيدفع الثمن دون ألفاظ 
تجري بينهماء وقد يكون أحدهما أعجميا والآحر عربياء وسواء تم الإيجاب 
والقبول بصورة واحدة كالقول مثلاء أو اختلفا كأن يكون أحدهما قولا والآحر 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله : (وهذه القاعدة الجامعة التي ذكرناها من أن 
العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل هي التي تدل لما 
أصول الشريعة» وهي التي تعرفها القلوب!١2.‏ 


.١١١ القواعد النورانية ص‎ )١( 


١87 


المسحت السادس 
التراخي ف عقد الوساطة 


الأصل في الإيجاب والقبول أن يتصلاء فإذا تراخى أحدهما عن الآخر في 
عد الوساطة فإنه لا يخلو: إما أن تكون الوساطة لازمة أو جائزة» ولكل حالة 

١‏ -التراخي في الوساطة اللازمة : والكلام فيها ينبني على ما ذكره أهل 
العلم من حكم تراخي القبول عن الإيجاب في العقود اللازمة» كالبيع 
والإيجارة وغيرهما . 

وقد اختلموا في ذلك على قولين : - 

القول الأول : أنه يصح تراخي القبول عن الإيجاب والعكس ماداما في 
مجلس العقد ولم يشتغلا ب| يقطعه أو يوجد ما يدل على الإعراض . 

وهذا مذهب الحنفية ١7‏ والمالكية('2 والجنائلة2" . 

وذلك : لآن حالة المجلس كحالة العقد بدليل أنه يكتفي بالقبض فيه ل 
يشترط قبض*؟» ولأن العاقد يحتاج إلى التأمل والتروي» ففي إجازته له 
بور فل 





)١(‏ بدائع الصنائع ”/ 15»؛ وفتح القدير »41١ 041٠/5‏ والكفاية شرح الحداية» مع فتح 
القدير. 

() بلغة السالك ؟/ 4 » ومواهب الجحليل 711-774/4. 

() كشاف القناع ”*/ ١14 . ١4177‏ » والإنصاف 777/4 . 

() الشرح الكبير لابن قدامة أبي الفرج 7 .7١57‏ 

(5) الكفاية في شرح الهداية مع فتح القدير 5/ 5٠‏ » وبدائع الصنائع 7/ 79497 . 


١: 


والمرجع في ضبط ما يعد تشاغلا(١)‏ وتفرقا عن المجلس”"'' هو العرف . 

القول الثاني : أنه لا يصح تراخي القبول عن الإيجاب» بل لابد أن يكون 
على الفور» ويعفى عن السكوت اليسير» أما إن طال السكوت أو فصل 
بينه| بلفظ أجنبي عن العقد ولو كان يسيراء فإنه لا يصح . 

وهذا مذهس الشافعية7"©. 

قالوا: لأنه يشعر بالاعراض » والإعراض مضر من كل منهم|؟ '. 

ويجاب : بعدم التسليم» إذ التراخي يكون مقصودا للمتعاقدين» فلا يعد 
إعراضا حينئد . ظ 

والراجح الأول» لآن المقصود حصول التراضي» وهو يحصل مع التراخي 
كا يحصل مع الفورء إذ التراضي مطلق في الآية فيتحقق با ع ده النساس 
كذلك. قال ابن العربي : (ومقتضى الدليل جراز تأخيره لما لا يببطل كونه 
جواباء وإن طالت المدة)!20. 

؟ ‏ التراخي في الوساطة الائزة 

يجوز تراخي القبول في الوساطة الجائزة» سواء كان في مجلس العقد أو 
خارجه» فلو قال له: وسطتك ثم قبل الوسيط من الغد صح العقد ولا يلزم 
إيجاب جديدء أو لو قال وسطتك في بيع كذاء وبعد مدة جاءه الوسيط 
بمشتر صح العقد ولا يلزم إيجاب جديد . 
)١(‏ مواهب الجليل 14١/14‏ 7» والإنصاف 4/ 7577» والروض المريع 774/15 . ظ 
() المجموع 4/ 18١‏ » ومغني المحتاج 7/ 14 » ومطالب أولي النهى 7/ 285 6 والروض المريع 
ا روضة الطالبين 9/ :"ل 7٠١/5‏ والإقناع في حل ألفاظ أي شجاع 

. ٠١ /7 ومغني المحتاج 7/ 0 » وإعانة الطالبين '/ 0 » والبجيرمي على الخطيب‎ »,3” 0/١ 


(1) حاشية نهاية المحتاج للشبراملسى 7/ 7801١‏ . 
(6) عن مواهب الجليل 4:/ .71٠‏ 


١/0 


وهذا جار على مذهب الشافعية في عقد الوكالة7١»»‏ وعلى مذهب الحنابلة 
في الوكالة وغيرها من العقود الجائزة7؟؟» حيث صرحوا بذلك . 

وذكر ابن قدامة الدليل على ذلك في عقد الوكالة : بأن قبول وكلاء النبي 
كْةِ لوكالته كان بفعلهم» وكان متراخيا عن توكيله إياهم» ولأنه إذن في 
التصرف» والإذن قائم مالم يرجع عنه فأشبه الإباحة”"2» وقاسوا على الوكالة 

ثر العقود الحائزة7؟2. 


(١)روضة‏ الطالين 8.:/4. 

(0)المغني 47/0 » وكشاف القناع “7/ 4757 » ومطالب أولى النهى 174/7 . 
(©) المغني 47/0 . 

(:) مطالب أولى النهى 7/ 79: . 


١/315 





: وساطة الحاضر للبادي. والمقيم للقادم . 


لمحت التسيالف تضرف الوسيط . 

اللبحث الابع : مزايدة الوسيط . 

الللحث الخامس: تضمين الوسيط . 

اسن اشن اسيوة ا ا يمد كسا در 
ذلك . 

اللبحث السابع: الاختلاف بين عاقدي الوساطة . 

اللبحث الشامن: في مطالب متفرقة من أحكام الوسيط . 


١ /ام‎ 


المبحث الأول 
وساطة الحاضر للباديء والمقيم للقادم 


المكل ‏ ب الأول : تفسير قوله كل : (لا يبع حاضر لباد) . 
المطلب الثالث:حكم بيع الحاضر للبادي . 

المطلب ال رابع : تفصيل القول بالتحريم . 
المطلسب الخامس : حكم العقد من حيث الصحة والبطلان . 
المطلب السسادس : حكم استحقاق الحاضر للأجر إذا تولى 
المطلب السايع: حكم الشراء للبادي . 
المطلب الشنلامن:الإشارة على اليادي . . 


١ 8 


ا 


الأصل في هذه المسألة ما ورد من النهى عن بيع الحاضر للبادي في حديث 
ابن عباس وغيره أن رسول الله يك قال : (لا تلقوا الركبان» ولا يبع حاضر 
لباد)» فقيل لابن عباس : ما قوله : لا يبع حاضر لباد؟ » قال: لا يكون له 
سمسارا »2١(‏ وللسلم : (لا يبع حاضر لباد»ء دعوا الناس يرزق الله بعضهم 
من بعضص)2"2» وفي رواية أخرى له عن أنس قال : (نبينا أن يبيع حاضر لباد 
وإن كان أخحاه أو أباه)0" . ظ 

فهذا الحديث نص واضح في النهي عن سمسرة الحاضر للبادي . 

وتفصيل أحكامه في المطالب التالية : 


. متفق عليه» وقد سبق في الفصل الثاني من الباب الأول‎ )١( 
.)١5؟7؟(همقرو (؟) صحيح مسلم 7/ /21101 من كتاب البيوع ) باب تحريم بيع الحاضر للبادي»‎ 
.)١0575(همقرو صحيح مسلم من نفس الموضع السابق»‎ )"( 


١4١ 


المطلب الأول 
تفسير قوله عَلةِ: (لا بيع حاضر لياد) 


اختلف أهل العلم في تفسيرها على قولين : - 

القول الأول : أن معناه : لا يتولى الحاضر بيع ما يجلبه البادي من سلع» 
فيكون البادي هو البائع » والحاضر وسيط له . 

قال الخرقي(١)‏ : (وهو أن يخرج الحضري إلى البادي وقد جلب السلعة 
فيعرفه السعر ويقول : أنا أبيع لك)20 . 

وبهذا المعنى أو قريب منه فسره أكثر العلماء"2» على تفاوت بينهم في 
العبارة سببه خلافهم في القيود الواردة عليه/؟؟. 

وهذا المعنى هو الموافق لتفسير ابن عباس (لا يكون له سمسارا)» وبه 
تحمل اللام في قوله (لباد) على حقيقتهاء وهو الموافق لآحر الحديث : (دعوا 





)١(‏ الإمام أبو القاسمء عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي» من كبار فقهاء الحنابلة 
المتقدمين» صاحب المختصر. ت سنة 774 ه. طبقات الحنابلة ؟/ دلا» شذرات الذهب 
01/1 

()المغني 7737/4 . 

(5) للحنفية : الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٠١7/0‏ » وفتح القدير 4٠١7/57‏ واللباب في 
شرح الكتاب ؟7/ 25١‏ وللالكية : البيان والتحصيل 27١8/4‏ 4, وشرح الزرقاني على خليل 
05» والشرح الصغير مع بلغة السالك ؟١//”»‏ وللشافعية: روضة الطالبين / 417غ2 
ومغني المحتاج 277/7 وللحدائلة: المغني 4/ 273037 ومطالب أولي النهي "57/7 , وكشاف ظ 
القناع ”/ 21١84‏ ومن كتب شروح الحديث التي ذكرت هذا المعنى : معالم السنن 7/ 2٠١١‏ وفتح 
الباري 2707/١/4‏ وإحكام الأحكام لابن دقيق 4/ لالا» وشرح مسلم للنووي .154/٠١‏ 

(4) كما ستأتي في المطلب الرابع . 


١45 


الناس يرزق الله بعضهم من بعض)» إذ أنهم إذا تركوا البادية باعوا بسعر أقل 


)١( 1] ثادي*‎ 

وعلى هذا التفسير ناسب إيراد المسألة في هذا البحث؛» لأن الحكم وارد 
على السمسرة . 

القول الثاني : أن معناه: لا يبع الحاضر سلعته لأهل البادية طمعا في الثمن 


وهذا التفسير للحنفية("2» قال في الحداية (وهو أن يبيع من أهل البدو 
طمعا في الثمن الغالي)2"7» فيكون الحاضر هو البائع والبادي هو المشتري . 
واللام بمعنى (من) أي : لا يبع حاضر من باد أو زائدة أي : لا يبع حاضر 
باديا0). 

وعلى هذا التفسير لا دخل للمسألة هناء لكنه تفسير مرجوح» يرده ما 
سبق من مؤيدات التفسير الأول» قال ابن حجر على قول ابن عباس : (لا 
يكون له سمسارا)» (وفي هذا التفسير تعقب على من فسر الحاضر بالبادي 
بأن المراد : نبي الحاضر أن يبيع للبادي في زمن الغلاء شيئا يحتاج إليه أهل 
البلد» فهذا مذكور في كتب الحنفية)!*2» ويرده كذلك ما رواه البيهقي بسنده 
عن أعرابي قال: قدمت بحلوبة لي على عهد رسول الله وك فنزلت على 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2٠١7/6‏ وفتح القدير 2٠١1/7‏ وشرح العناية ببامشه ٠١8/5‏ . وفتح 
البارئ 7101/4 : 

(؟) بدائع الصنائع /1/ 2577151١‏ واللباب في شرح الكتاب ؟7/ »”٠‏ وحاشية ابن عابدين 8/ ٠.1١57‏ 

() الهداية */ 07 . 

(4) حاشية ابن عابدين 0 »٠١*‏ وشرح العناية ببامش فتح القدير ٠١8/57‏ . 

(5) فتح الباري 14/ .727١‏ وطرح التثريب 777/5. 


١ 


طلحة بن عبيد الله270» فقلت : إني لا علم لي بأهل هذه السوق فلو بعت 
لي؟ » فقال: إن رسول الله يلك (نبى أن يبيع حاضر لباد)» ولكن اذهب 
إلى السوق » فإن جاءك من يبايعك فشاورني حتى أمرك أو أخباك)0"'. 





)١(‏ الصحابي الجليل : أبو محمد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب القرشى» أحد العشرة 
المبشرين بالجنة . ت سنة 77 ه. رضي الله عنه وأرضاه . أسد الغابة "1/ 04 , وسير أعلام النبلاء 
»,*/١‏ رقم (1) والإصابة 0/ 2.777 رقم (8709). ظ 

(5) رواه البيهقي في سننه 437/0 في كتاب البيوع بهذا اللفظ. وأبو داود بلفظ قريب منه وسكت 
عنه» في كتاب البيوع ؛ باب النهي أن يبيع حاضر لباد 7/ 77٠١‏ برقم (74141))» وهو جزء من 
قصة طويلة رواها الإمام أحمد بتمامها في المسند 0١‏ » قال البنا في الفتح الرباني /١١8‏ 00 : 


(وسنده جيد) : 


١4 


المطلب الشاسى 
المراد بالحاضر والبادي 


الحاضر : المقيم في المدن والقرى خلاف البادي فهو المقيم بالبادية(23. 

وقد اختلف في المراد بالبادي هنا هل هو خاص بأهل البادية؟» أو عام في 
كل من قدم إلى بلدة من غير أهلها سواء كان بدويا أم غيره؟ على قولين: - 

القول الأول : أنه عام في كل من قدم إلى البلدة من غير أهلهاء وهذا ظاهر 
من قول الحنفية”"'» وقول عند المالكية27» ومذهب الشافعية(4) 
والجناملة220. 

قال ابن قدامة: العا هين من يدخل البلدة من غير أهلها سواء 
كان بدويا أو من قرية أو بلدة أخحرى)7"). 

المَول الثاني : أن البداوة قيد» والحديث محمول عل أهل العمود خاصة 
وإليه ذهب الإمام مالك”""؛ وهو المعتمد عند المالكية» قال خليل في 
مختصره في البيوع المنهي عنها: (وكبيع حاضر جوف )0 سمي 
البادي عمودياء ااكوبينب يفون العجيير و تجييوو 8 





. مادة (حضر)‎ 98 /١ النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(1) حيث عبروا بالقروي» فتح القدير ٠١7/7‏ : وحاشية ابن عابدين ٠١7/8‏ . 

(:؟) مواهب الجحليل 777/4 والتاج والإكليل معهء وشرح الزرقاني على خليل 1١/5‏ . 
(؛) روضة الطالبين / 4١١‏ . ومغني المحتاج 1/7. 

ال ا 

( المغني 7727/4 . ئ 

شر الزيقان عل حايل 43/6 والنتقى ول ْ. 

() مختصر خليل ص ١97/‏ . 


١6 


العمود''"» والقول الآخر للمالكية : يلحق القروي إذا كان جاهلا بالسعر 
دون الف 
وسبب الخلاف راجع إلى النظر في لفظ النهي أو معناه» فمن نظر الى لفظه 
قصره على أهل البادية”"2» ومن نظر إلى المعنى وهو التوسعة على أهل الحاضرة 
حمل الحديث على كل قادم» وهذا أولى . 
والله أعلم . 





)١(‏ جواهر الإكليل 777/7 . ظ 
(5) منح الحليل *'/ ولام وشرح الزرقاني على خليل 0 . 
(9) المنتقى 7١7/0‏ . 


١55 


المطئب الثالسست 
حكم ببع الحاضي للبادي 


اختلف أهل العلم في حكم بيع الحاضر للبادي على قولين» قول 
بالتحريم» وقول بالجواز. 

فالقول الأول : أنه بحرم بيع الحاضر للبادي . 

وهذا قول جمهور أهل العله"'؟» وإليه ذهب الحنفية» وعبروا 
بالكراهةء ومرادهم كراهة الت 0 والمالكية20 والشافعي؛) 
والحنابلة* . 

ومبنى هذا القول: ماسبق ذكره من أحاديث النهى عن بيع الحاضر 
للبادي . والنهي عند الاطلاق يقتضي التحريم . 

والقول الثاني : أنه يجوز بيع الحاضر للبادي . 


وهذاقول عطساء فى إحدى الروايتين عله( 


.77 /5 طرح التثريب‎ )١( 

2٠١1031١5 /5 وقوهم بتحريمه على كلا التفسيرين لقوله: (لا يبع حاضر لباد)» فتح القدير‎ )١( 
.7١ /7١ واللباب في شرح الكتاب‎ 2٠١7 2٠١ ١ /0 وحاشية ابن عابدين‎ 

(9) شرح الزرقاني على خليل 85/ »5١‏ ومواهب الجليل ومعه التاج و والإكليل :/ /2781 وبلغة السالك 
7/7 . 

(؛) روضة الطالبين 417/٠‏ : ومغني المحتاج ”© والجمل شرح المنهج 285/7 817 . 

(5) المغني 777/5» ومطالب أولي النهى "207/7 وكشاف القناع 7/ 184 . 

+)11800003 من كتاب البيوع في باب لام حامر قاء رف‎ »7١ ١/4 المصنف لعبد الرزاق‎ )١( 
رقم‎ "4١ / والرواية الأخرى عنه ذكرها اين أبي شيبة في مصنفه قال عطاء : (لا يصلح اليوم)»‎ 
من كتاب البيوع والأقضية» في بيع الحاضر لبادء وقد جمع بين الروايتين بأن قوله: (لا‎ )419( 
يصلح) محمول على كراهة التنزيه» ولذا قال مجاهد عنه : (ما أرى أبا محمد إلا لو أتاه ظئر له من‎ 
. 727١/4 أهل البادية إلا سيبيع له). فتح الباري‎ 


١ /ا‎ 


ومجاهم د" 22 ونسب إلى أبي حنيفة(2), وهو رواية عن الإمام أحمد7". 
ودليل هذا المول: مأ ورد من أحاديث النصيحة للمسلم كحديث : 
(الدين النصيحة)(14) وحديث : (دعوا الناس يصب بعضهم من بعض » 


فإذا استنصح أحدكم 5 فلتهييوة )5 - الحاضر للبادي هن النصح 
210 , 





(١)المصنف‏ لابن أبي شيبة ٠/5‏ 11ع 4١‏ رقم (459).؛ من نفس الموضع السابق. ومجاهد هو 
الإمام أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي المخزومي » مولاهم . من أثمة التابعين.ت سنة 4 ٠١‏ ه. 

طبقات ابن سعد 0 وتذكره الحفاظ 47/١‏ رقم (85). 

( المغني 58/4.» وفتح الباري 7171/5 . 

(9) المبدع 1 

() رواه الإمام مسلم في صحيحه /١‏ 4لا كتاب الإييان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم (04). 
ورواه البخاري معلقا. فتحالباري .١0/١‏ كتاب الإيهان» باب قول النبي يَدِةٍ (الدين 
النصيحة) . ظ 

(5) رواه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ 118/7 . 69 04/8 » وفي سنده عطاء بن السائب» 
وفد اختلط, مجمع السزوائد 4/ ١87‏ ورواه الطبراني في الكبير. وفي سنده عطاء بن السائب أيضا. 
مجمع الزوائد 4/ 287 ويشهد له حديث جابر عند البيهقي, ولفظه (دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعض » فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه). السئن الكبرى 7417/0 كتاب 
البيوع » باب الرخصة في معونته ونصيحته . والجملة الاولى منه يشهد لما ما في صحيح مسلم من 
طريق جابر: (دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض) . صحيح مسلم ,1١1510//7‏ كتاب 
البيوع , باب تحريم بيع الحاضر للبادي» رقم (1؟91١).‏ 
والجملة الشانية منه لها شاهد من حديث أب هريرة عند مسلم ؛ (حق المسلم على المسلم ست) 
وذكر منها: (وإذا استنصحك فانصح له). صحيح مسلم :/ 2١٠١5‏ كتاب السلام , بأب من 
حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم (5177؟) نخاص (0). 

(1)فتح الباري الال وشرح النووي على مسلم ٠‏ »© وطرح التثريب /١1‏ الاء ونيل 
الأوطار 5/ 5 .7١‏ ظ 


١ 8 


قالوا: وأحاديث النصيحة ناسخة للنهي”(!؟» وإنما كان النهي في أول 
الإسلام لما كان عليهم من الضيق في ذلك”"'» أو أن النهي ني الحديث 
للإرشاد فيكون من باب كراهة التنزيه جمعا بينه وبين أحاديث النصيحةا "© . 

وأجيب عن ذلك : 

بأن أحاديث النصيحة محمولة على عمومها إلا في بيع الحاضر للبادي, 
فهو خاص يقضي به على العام”؟؟» والقول بالنسخ مجحرد دعوى» إذ النسخ لا 
يشبت بالاحتمال» وإنما تصح دعواه عند العلم بتأخر الناسخ ولم ينقل 
ذلك220» وكذا حمله على كراهة التنزيه دعوى لا دليل عليه( '. 

ومهذا يظهر رجحان القول الأول بتحريم بيع الحاضر للبادي . والله أعلم . 

وعلى هذا القول فهل الإثم على الحاضر فقط أو عليها معا؟». قولان. 
أحدها بأنه على الحاضر فقط » وهو نص الشافعية» وظاهر مذهب الحنابلة : 
لأنهم اشترطوا للتحريم أن يكون الحاضر قصد البادي» فلو كان العكس بأن 
قصده البادي لم يكن محرماء فدل على أن الإثم يلحق الحاضر فقط . 

والقول الآخر: أن الاثم يلحقها معا ويلحق المشتري أيضاء وهذا ظاهر 
قول المالكية» لأمهم قالوا: بتأديب كل من الحاضر والمالك والمشتري » حيث 
علم التحريم» والتأديب إنم| يكون على محظور. 

والله أعلم . 

)١(‏ المراجع السابقة . ظ 
(') المغني 578/4.» والمبدع 15/4 . 
(") معالم السنن للخطابي 7/ ١٠١١‏ وشرح النووي على مسلم »١55 /٠١‏ وطرح التثريب / "7 
(5) فتح الباري 77١/4‏ . 


(05) شرح مسلم للنووي /٠١‏ 2170 وفتح الباري 4 / ١لالء‏ ونيل الأوطار 5/ 4 7١‏ . 
() شرح النووي على مسلم ١0/٠٠‏ 5 


١] 


المطلب الراسسع 
تفصيل القول بالتحريم 


اختلف القائلون بتحريم بيع الحاضر للبادي هل هو مطلق أو مقيد» ثم 
اختلف من قال بالتقييد في تقييده» وفي المسألة تفصيلات كثيرة وأقوال 
متعددة عند الأئمة وفي مذاهب الفقهاء» تظهر من عرض المذاهب وأقوال 
الأئمة مفردة ى) يل : 

١‏ -الحنفية: اشترط الحنفية في تحريم بيع الحاضر للبادي : أن يتضرر أهل 
المصر بذلك». وهذا الشرط بسعصسس ال الواصببودر 
الخزية ةا 

المالكية : اشترطوا جهل البدوي بالأسعار» وهذا على المعتمد2"0, 
والقول الآحر م أنه لا يشترط» ويمنع بيع الحاضر مطلقاء علم البدوي 
السعر أو جهله'"". أما القروي والمدني فعلى القول بإلحاقهم به فإنه يشترط 
جهلهم بالأسعار» فإذا علموا بها جاز لمم البيع بلا خلاف7؟2, لأنه في حالة 
علمه بالسعر يكون الخضري مجرد وكيل عنه ولا يتحقق المعنى المراد من ذلك 
وهو رخص السعر حينئذ7* . 

. 017“ /” حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 58/4 .» والحداية‎ )١( 
شرح الخرشى على خليل وحاشية العدوي عليه 0/ 247 والشرح الكبير بحاشية الدسوقي‎ )١( 


54/7 وبلغة السالك اا والقوانين ص 2785 060 . 
(") التاج والوكليل مع مواهب الجليل 7/8/4 وحاشية البناني على شرح الزرقاني 2.41/5 والمنتقى 


ه/ ٠١‏ . 
(:) مواهب الحليل 7/8/5 وبلغة السالك على الشرح الصغير ”/ لالاء وشرح الزرقاني على خليل 
م46 . 


(4) الشرح الصغير مع بلغة السالك لاا وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 19/7 . 


و و” 


وقد زاد بعض المالكية شرطا هو: الأكرن اللمراعة تمن عدنوبان كرون فد 
حصلها بلا ثمن 22١7‏ وزاد بعضهم وبلا عمل مشق257» فأما ما حصل يثمن 
أو عمل فيه مشقة فيجوزء لأنه يكون حينئذ معدا للتجار: ل ولكن المعتمد 
عندهم عدم اشتراطه!؟' . 

وزاد بعضهم أيضا أن يكون البيع لحاضرء أما لو كان سمسارا بين بدويين 
جاز له ذلك؛ لأآن البدوي لا يجهل أسعار هذه السلع فلا يأخذها إلا 
أسيها هنا صراء ان دكن فبيع الحضري له بمنزلة 
بيع بدوي لبدوي'”. 

ولم يشترطوا أن يقدم بها البادي بل النهي 07 البادي 
له210 , 

: الشافعية : اشترط الشافعية لتحريم بيع الحاضر للبادي ما يلٍ‎ ٠ 

الشرط الأول : أن يقدم البادي ومن في حكمه بمتاع تعم الحاجة إليه 
كالأطعمة ونحوهاء فأما ما لا يحتاج إليه إلا نادرا فليس داخلا في النهي . 

الشرط الثاني : أن يقصد الحضري البدوي ويدعوه إلى ذلك » فلا يدخل في 
النهي مالو التمس البدوي ذلك» لأنه لم يضر بالناس» ولا سبيل إلى منع 
المالك منه . 


. 87/5 ومنح الجليل 7/ 51/4 ؛ وشرح الخرشي على خليل‎ 21١/5 شرح الزرقاني على خليل‎ )١( 

(؟) حاشية العدوي على شرح الخرشي لخليل 5/ "87 . ظ 

(1) المرجع السابق» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 19/7 . 

(:) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 19/7 : وحاشية البناني على الزرقاني 4١/5‏ » ومنح الجليل 
7 . 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "59/7 . 

(1) مختصر خليل ص ١97‏ وشروحه السابقة . 


الشرط الثالث : أن يحضر البدوي لبيع سلعته حالا بسعر يومه» فيأخذه 
الحضري ليبيعه له على التدريج بسعر أغلى» فلو قصد البدوي بيعه بالتدريج 
فسأله الحضري أن يبيع له لم يدخل في النهى» أو سأله الحضري أن يبيعه له 
بسعر يومه جاز لعدم إضراره بالناس » فلا سبيل إلى المنع منه . 

الشرط الرابع : أن يكون عالما بالنهي» وهذا عام في جميع المناهي . 

وقد اشترط بعضهم أن يظهر ببيع ذلك المتاع سعة في البلد» فإن لم يظهر 
لكبر البلد أو قلة ما معهء أو لعموم وجوده ورخص سعره جاز. والمذهب : 
عدم اشتراط ذلك237, ظ 

4 -الحنابلة : اشترط الحنابلة للتحريم ما يلٍ : - 

الشرط الأول : أن يحضر البادي لبيع سلعته. فلو حضر لخزنها أو أكلها 
فقصده الحاضر لبيعها كان توسعة لا تضييقا . 
بسعر معلوم كان المنع من جهته لا من جهة الحاضر. 

الشرط الثالث : أن يكون جاهلا بالسعرء لأنه إذا علم السعر لم يزده 
الحاضر على ما عنده . 

الشرط الرابع : أن يكون الحاضر عارفا بالسعرء وقَصَدَّ الباديّ ليتولى البيع 
له فإن قصده البادي لم يكن للحاضر أثر في عدم التوسعة . 

الشرط الخامس : أن يكون بالناس حاجة إلى سلعته» لأتهم إذا لم يكونوا 
محتاجين لم يوجد المعنى الذي نبى الشرع لأجله . ظ 

فإذا اختل معام حا اوور ب 001 


0 ل 
() من مراجع ما سبق للحنابلة : المغني 778/4. ٠‏ 719» وكشاف القناع "/ 4184 والمبدع 
ا والإانصاف 5/4 77. والروض المربع 5/ 23780١‏ 787. 
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وهناك أقوال أخرى في المسألة أهمها ما يل : 

١-ماذهب‏ إليه الإمام البخاري ‏ رحمه الله من أن نمي بيع الحاضر 
للبادي محمولا على معني خاص وهو بيعه له بالأجرء أخذا من تفسير ابن 
عانى :1ل كون له سنديها را ) :بو السنمييا وهو الذي يحم عا اليه وتو 
ذلك بعموم أحاديث النصيحة» فإذا باع له بغير أجر كان من باب النصيحة 
المطلوبة من المسلم للمسلم»ء الكن الذي يعمل يواجر اعرد عرض نصح 
البائع غالبا وإنما غرضه تحصيل الأجرة/'' . 

وقد علق على ذلك ابن بطال7")فقال : (وم يراع الفقهاء في السمسار أجرا 
ولا غيره» والناس في هذا على قولين» فمن كره بيع الحاضر للبادي كرهه 
بأجر وبغير أجرء ومن أجازه أجازه بأجر وبغير أجر7"©. 

١‏ - وذكر الأي247 في شرح مسلم أن المنهي عنه في الحديث : هو تولي 
الحاضر للعقد» أو الوقوف معه للزيادة في الثمن وإخباره بثمن السلعة» أما 
الذي يقف معه للمناداة وإشهار السلعة فليس داخلا في النهي» قال_رحمه 
لله -: (ليس من بيع الحاضر للبادي بيع الدلال اليوم» لأن الدلال إنها هو 
لإشهار السلعة فقط» والعقد عليها إن| هو لربهاء وبيع الحاضر المنهي هو: 


. 1١ /4 والعدة على شرح العمدة‎ 27” ١ ونيل الأوطار 5/ ؛‎ 2307١ 077١ /4 فتح الباري‎ )١( 
أبو الحسن على بن خلف بن عبد الملك بن بطال القرطبي» من علماء المالكية» له عناية‎ )0( 

بالحديث» وألف شرح اً على البخاري. ت سنة 444 ه شذرات الذهب "/ 2387 والديباج 
المأهمب 7/ .٠١0‏ 

(©) طرح التشريب 75/57 . 

(4) الإمام محمد بن خافة الأبي» نسبة إلى قرية من تونس» المالكي» عالم بالحديث» له ( إكمال المعلم» 
لفوائد كتاب مسلم). ت سنة /851 ه. 

البدر الطالع 2159/5 رقم (2»)417 وشجرة النور ص 5 75 . 
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أن يتولى الحاضر العقدء أو يقف معه ليزيده في الثمن ويعلمه أن السلعة لم 
تبلغ ثمنها ونحو هذاء والدلال بالعكس لرغبته في البيع)7١2»‏ ورغبة الدلال 
في البيع : ليأخذ أجرته") . 

ولكن أورد عليه قول ابن عباس (لا يكون له سمسارا) والسمسار يعم. 
وأجاب بعضهم عنه بأن السمسار في قول ابن عباس هو: متولي العقد 
كالسمسار الجالس في الحخانوت7”). 

وأخرج الأي من بيع الحاضر للبادي ما لو بعث السلعة إلية». 

*- وذهب الظاهرية إلى أن النهي مطلق غير مقيد بشرط » فيحرم بيع 
الحاضر للبادي مطلقا'*2» ورجحه الشوكاني'( ' بقوله : (فالبقاء على ظواهر 
النصوص هو الأولى» فيكون بيع الحاضر للبادي محرما على العموم» وسواء 
كان بأجرة أم ل2"(0. 


منشأ الخلاف وبيان الراجح 
مبنى خلاف العلاء في إطلاق التحريم أو تقييده على اتباع لفظ الحديث 
أى اعبار مغتاةة فمن اتبع ظاهر اللفظ ولم ينظر إلى معنى النهي وحكمته : 


. 51/4 /7 عن منح الجليل‎ )١( 

(؟) حاشية منح الجليل 7/ 0/4 . 

(5) منح الحليل ؟/ 4 وحاشية البنانٍ على الزرقاني 4١/0‏ . 

(1) منح الجليل ؟/ 01/5 . 

(5)المحلل 4//ا/ا2 . 

(1) أبو عبد الله محمد بن عل بن محمد بن عبد الله بن الحسن» المعروف بالشوكاني» من مشاهير علماء 
اليمن. ت سنة 1١١6٠‏ ه. ْ 
البدر الطالع 7/ »7١4‏ وهدية العارفين 7/ 750. 

(0) نيل الأوطار 5/ 5 .7١‏ 


حرّم بيع الحاضر للبادي» مطلقاء ى) في قول ابن حزم : (وأنه لا علة لذلك 
أصلا إلا الانقياد لأمر الله تعالى على لسان رسوله يَكِِ)7١2»‏ ومن اعتبر المعنى 
قيّده | ظهر له من مناسبته للمعنى» ومن هنا اختلفوا في تقدير ذلك» قال 
ابن دقيق2"7: (وأعلم أن أكثر هذه الأحكام'' قد تدور بين اعتبار المعنى 
واتباع اللفظ» ولكن ينبغي أن ينظر في المعنى إلى الظهور والخفاءء فحيث 
يظهر ظهوراً كثيرا فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد 
القيّاسين» وحيث يختفي أو لا يظهر ظهورا قويا فاتباع اللفظ أولى) ثم قال : 
(وهذه الشروط منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه» كشرطنا العلم بالنهي 
ولا إشكال فيه» ومنها ما يوخذ باستنباط المعنى» فيخرج على قاعدة 
أصولية» وهي : أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص هل 
يصح أو [400). 

ومعنى النهي ورد التنبيه عليه في آخر الحديث» بقوله يكل : (دعوا الناس 
يرزق الله بعضهم من بعض)» وخلاصة قول أهل العلم في بيان هذا المعنى : 
أن ترك البادي يبيع بنفسه يؤدي إلى رخص السعر فيوسع بذلك على عموم 
الناس خاصة وأن أكثر ما يبيعه أهل البادية لا رأس مال لهم فيه» إذ أنه صار 
لهم بالاستغلال» فكان في تركهم رفقا بالمشترين وهم الأغلب في هذه ا حالة » 
فإذا تولاه الحاضر زاد سعره على الناس» وفي هذا رعاية مصلحة الجماعة 


.18١/9 ىلحملا)١(‎ 

)١(‏ أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع المعروف بابن دقيق العيدء المالكي» ثم الشافعي» 
الإمام العلامة» فاق في الأصول والفروع . ت سنة 7١1ه.‏ 
شذرات الذهب 5/ 5» والدرر الكامنة 9١/5‏ . 

(*) أي الشرائط » ذكره الصنعاني في حاشيته على إحكام الأأحكام 7/8/4 . 

(:) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 278/4 279 .1١‏ 


>», 


وتقديمها على مصلحة الفرد مع احتمال غبن البادي فيهاء ولذا لما كان الغبن 
ملصلحة فرد واحد في تلقي الركبان نهى الشارع عنها'', وقد بين هذا المعنى 
الإمام المازري7" بقوله : (إن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة 
الناس» والمصلحة تقتضي أن ينظر للجاعة على الواحد» لا للواحد عل 
الواحدء فلما كان البادي إذا باع بنفسه انتفع جميع أهل السوق واشتروا 
رخيصا فانتفع به جميع سكان البلد نظر الشرع لأشل البلد على البادي» ولا 
كان في التلقي إن ينتفع المتلقي خاصة وهو واحد في قبالة واحد لم يكن في 
إباحة التلقى مصلحة . . . )2"0. 

وقد اعترض ابن حزم على المعنى المستنبط من آخر الحديث بقوله : (لأنه 
عليه السلام لم يقل : دعوا الحاضرين يرزقهم الله من أهل البادية» وإنا قال : 
(دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض»» وأهل البدو من الناس كما أهل 
ا حضر سواء بسواء» ولا فرق فيدخل في هذا اللفظ رزق الله تعالى للبادي من 
الحاضرء وللبادي من البادي» وللحاضر من البادي» وللحاضر من الحاضر 
دخولا مستويا لا مزيد لشئْ من ذلك على شيع آخر منه)47) . 

وهو منازع في ذلك با سبق تفسيره به» فإن في ترك البادي يبيع بنفسه رزقا 
للحاضرة برخص السعر حينئذ» وهذا ظاهر من حال الناس ومعاملاتهم . 

وبعد : فلعل الأوفق لآخر الحديث ولخال لاس انبا لعي . 
)١(‏ من مراجع ماذكر في معنى النهي : الأم 7/ 37ء والمنتقى 0/ ” »٠‏ وشرح النووي على مسلم 


:وسعال السدن 6/ ٠٠‏ والمغني 778/4 والطرق الحكمية ص 07371 417 7. 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عا في بن عمر التميمي المازري. من فقهاء المالكية. ءت سنة 075 ه. 
وفيات الأعيان 4 86 رقم (/111)غ والديباج المذهب / اخر روي 00 
رقم(١791).‏ 

() شرح النووي على مسلم 1م 

(:)المحلى 4485/9 87غ. 





أما كونه الأوفق لحر الحديث فل) سبق ذكره في ذلك . 

وأما كونه الأوفق حال الناس» فلأن القول بالمنع مطلقا تضييق على أهل 
البوادي ومن في حكمهم من القادمين على القرى والمدن» لأن صاحبها قد لا 
يستطيع تولي بيعها بنفسه. ولا يكون عنده من يتولاها له من البادية» أو لا 
يفرغ لحاء أو يمنعه جاهه من تولي البيع بنفسه ونحو ذلك» بي 
فيه حرج عليهم » ويؤدي إلى أن تبور السلع عندهم أو تفسد . ١‏ 

فاعتبار المعنى حينئد وجيه » وقد ذكر الإمام الشاطبي ‏ رحمه الله قاعدة 
جليلة في أن الأصل في المعاملات الالتفات إلى المعاني7١2.‏ 

وإذا اعتير المعنى فإن أقرب القيود المذكورة مناسبة له وأكشرها انضباطا 
وسلامة ما ذكره الحنابلة » وقريب منها شروط الشافعية . والله أعلم . 


.5806 »75854 /١ تاقفاوملا)١(‎ 


المطلفب الخاسسس 
حكم العقد من حيث الصحة واليطلان 


وهذا قول الحنفية('' والشافعيةا'2» وقول عند المالكية("» ورواية عن 
الإمام أججر(؛؟», وذكر الشافعية أنه مع صحة العقد فإن الحاضر يأثم 
يدللق90 , 
ركاه على صلب العتقد ل صحنشه .» وإنا هو لعدم الإضرار بأهل 
اليلد17؟ , 

القول الثاني : أن العقد باطل لا يصح . 

وهو مذهب المالكية(7) والمبا 0 والظاهرية237, إلا أن 
للالكجية تالميرا»؟ بأن فسخ البيع يكون إذا لم يفت بأن كان المبيع 





بدائع الصنائعم ١/1‏ 3357, واللباب في شرح الكتاب ؟/ ٠‏ "23 وتبيين الحقائق 4/ 54 . 

(5) روضة الطالبين / 117 » وشرح المنهج بحاشية الجمل 87/9 . 

(9) الكاني لابن عبد البر 4/7 “الا وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 59/7» والمنتقى 5/ 5 ٠١‏ . 

() الإنصاف 777/15. 

(4) روضة الطالبين ”7/ ..4١7‏ 

7 المراجع السابقة للحنفية» وحاشية الجمل على شرح المنهج / 2407 والمغني 774/4 وطرح 
التثريب 5”/ 0/,. 

(0) مختصر خليل ص 1417 ؛ وشرح الخرشي له 5/ ١84‏ وبلغة السالك 717/5. 

(6) المغني 779/14. والإنصاف 2779/5 وكشاف القناع ؟/ 184 . 

(5) المحلى 1777/7/94 . 


قائاء وإلاا فلا شئْ فيهء ويمضى البيسع بالثمن وقت العقد على 


الف 
ووجهة هذا القول : أنه من البيوع المنهي عنها ‏ والنهي يقتضي فساد المنهي 
)2 

عكيه 


والقول الأول أرجح لأن العقد حصل بين البادي والمشتري برضاهماء 
والنهى ليس واردا على ذات البيع . والله أعلم . 


لاسجحاا 05 
)١(‏ بلغة السالك /١‏ لالا» وشرح الخرشي على خليل ه/ 8 » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
ون" 


00 حقنة 


المطلب السادس 
حكم استحقاق الحاضر للأجرة اذا تولى السمسرة على القول 


بالتكريم 
إذا تولى الحاضر السمسرة للبادي بأجرة مع التحريم فهل يستحق أجرة 
قل معسرنة أو 
م أقف على من ذكر ذلك . 
لكن يأتي على مذهب من قال : ببطلان عقد البيع» أنه لا يستحق شيئا 
لبطلان السمسرة لما بطل ما بنيت عليه : 


أما على مذهب من قال بصحة العقد مع تحريم الفعل» فيأى قولان . 

قول باستحقاقه لحاء لآن النهي ليس لذات السمسرة بل لما يترتب عليها 
من الإضرار بأهل الحاضرة . 

وقول بعدم استحقاقه لحاء لآن عمله حرم وهو اثم به» فلا يستحق عوضا 
على فعل محرم . وهذا أظهر والله أعلم . 
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المطلب السأاسسع 
حكم الشراء للبادي 


تبين مما سبق : حكم سمسرة ا حاضر للبادي في البيع على ما ورد به نص 
الحديث (لا يبع) . 

ا ا ل 

القول الأول : أنه يجوز. 

وهذا مذهب المالكية(١؟والحنابلة7"؟»‏ إلا أن بعض المالكية قيد الجواز فيما 
إذا افر للب التقتو» اماد اختترى الها بالجلع البعادورة سن عدده 1 عند 
لأنه يصبح بيعا له» ولم ير اخرون منهم هذا القيد» وفصل بعضهم فقال : 
يجوز بالنقد وبالسلع التي لم ينه حاضر عن بيعها وهي التي صارت لهم بغير 
ثمن ولا يجوز بالسلع التي نبي الحاضر عن بيعها' '". 

ووجهة هذا القول : أن النهي غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناهء 
أما اللفظ فلأنه صرح بالبيع دون الشراء وأما المعنى فلن النهي عن البيع 
للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم السعر ويزول عنهم الضرره والمنتفع بذلك 
عموم الناس» ولا يلحق البادي مضرة» وليس ذلك في الشراء للبادي» إذ لا 
يتضرر الحاضرة بعدم غبنهم للبادي في شرائه» بل يتضرر البادي إذا غبن ؛ 


0 الشرح الصغير مع بلغة السالك /١‏ لال وشرح الزرقاني على خليل 4/ »4١‏ وجواهر الإكليل 
7 . 

(0) المغني 574/5» والمبدع 5/ /47 » وكشاف القناع */ 184 . 

(*) شرح الزرقاني على خليل مع حاشية البناني 4١/9‏ » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 54/7 » 
٠لا‏ وشرح الخرشي على خليل 85/5 . 


والمنتفع هو البائع فقطء والشرع ينظر في دفع الضرر عن البادي كى| يدفع 
الضرر عن الحاضرء إذ الخلق في نظر الشرع كلهم سواء(١؟‏ . 

القول الثاني : أنه لا يجوز الشراء له . 

وهذا رواية عن مالك وبه قال بعض المالكية''©2»: وهو المعتمد عند 
الشافعية” ""» وقول الظاهرية”؟2» وبه قال الإمام البخاري وترجم له فقال : 
(باب لا يشتري حإضر لباد بالسمسرة» وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع 
وللمشتري]*» وذكر الخطابي : أن الحسن البصري كان يقول: (لا تبع 
للبدوي ولا تشتر له)2'17. 

ووجهة هذا القول مايل : 

١‏ - تفسير أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ فيم| أخرجه أبو داود عن أنس 
بلفظ : (كان يقال: لا يبع حاضر لباد» وهي كلمة جامعة»ء لا يبيع له شيئا 
ولا يبتاع ليا قال في عون المعبود: (ولا يبتاع : أىّ لا يشتري البلدي 
للبادي شيئا بالأجر ويكون دلالا له بل يتركه ليشتري بنفسه في السوق)(” . 





. ٠١ 4 /5 المغني 175/4,. والمنتقى‎ )١( 

() الكافي لابن عبد البر 8/7 ”الا والمنتقى 0/ 5 2٠١‏ ومنح الحليل /١‏ دلاه. وجواهر الإكليل 
1 . 

() نهباية المحتاج أ 05 ومغني المحتاج 1 

. 187 218١/9 المحلي‎ ):( 

(5) فتح الباري 14/ 70717 . 

(5) معالم السنن 7/ ١١١‏ . 

(00) سنن أبي داود 2779/7 كتاب البيوع» باب في النهي أن يبيع حاضر لباد» برقم (7415). 

(48) عون المعبود ”/ 787 . 


لكن في سنده أبو هلال محمد بن سليم الراسبي ١7‏ متكلم فيه» قال 
النسائي : 

ليس بالقوي!'2» وفي الفقرووسس صوق يه لوز اارووقة نو 05 

١‏ -أن العرب تستعمل لفظ البيع للبيع والشراء فيقال: بعث الشي 
سع الي 

.2١'"سانلل والسمسار في تفسير ابن عباس عام لمن يبيع ويشتري‎ - ١ 

وهذان الوجهان يرد عليهما : أن معنى الحديث ظاهر في تخصيصه في البيع 
كي) سبق . 

5 - قياس البيع على الشراء" . 

وهو قياس لا يصح لوجود الفارق وهو اختلاف العلة . 

ومهذا يظهر رجحان القول الأول بجواز السمسرة على الشراء ببخلاف 
البيع . 

والله أعلم . 


)١(‏ البصري. من الطبقة السادسة. ت سئة 1١71/‏ ه. 
تقريب التهذيب 157/75 » رقم (/7551)» وميزان الاعتدال ”/ 51/4. رقم (07/5145). 
(؟) ميزان الاعتدال ”7/ 0/4 . 
() تقريب التهذيب .1١557/7‏ 
(؟) ميزان الاعتدال ”/ 4/ا . 
(5) الصحاح 5/ 89١١.ء‏ والمصياح المنير ص 59 في (باع) . ومعالم السنن 7/ ٠١١‏ . 
(5) معالم السئن ”/ .١١١‏ 
(0) فتح الباري 01 
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المطلب الشامسن 
الإشارة على البادي 


إذا أشار الحاضر على البادي فهل له ذلك أو لا؟» قولان لأهل العلم . 
أحدهما : أنه يشير عليه» وهو المعتمد عند الشافعية(١2‏ ومذه_ 
الحنايلة؟2. وذلك لأحاديث الأمر بالنصيحة للمسله”". ولما ورد في قصة 
الأعرابي مع طلحة بن عبيد الله» ‏ وقد سبقت 247 حيث كان طلحة يشير 
عليه”*'» ولآن الإشارة ليست بيعا('»» والحديث في تولي البيع . 


والثاني : أنه لا يشير عليه » وهو مروي عن مالك2©"97» وحكى ابن رشد 
عدم الجواز» وقال: (وهذا ما لا اختلاف فيه أعلمه في مذهب مالك)470), 
وهذا الوجه الثاني للشافعية!*). ظ 


ووجهه : أن في الإشارة مافي البيع من الضرر بأهل الحاضرة 5 وإذا 
أشار عليه فققد باعه(١١)2.‏ 


() خهاية المحتاج 7/ 415 » ومغني المحتاج 277/7 وروضة الطالبين 7/ 4١7‏ . 

( المبدع 47/4 » والفروع 4/ ١84‏ وكشاف القناع / 185 » ومطالب أولي النهى 7/ /ا . 

(5) وقد سبق بعضها في المطلب الثالث . فتح الباري 771/1 . 

(4) في المطلب الأول . 

(5)المغنى 779/4 . 

(7) فتح الباري 4/ 771. 

(0) المستخرجة مع البيان والتحصيل 2308/4 والمنتقى 5/ 5 ٠١‏ » وشرح الترمذي لابن العربي 
7770 . 

(8) البيان والتحصيل 7/9 .7١8‏ 

(5) روضة الطالبين 7/ ١417‏ ومغني المحتاج 71/7. 

()البيان والتحصيل 27١4/4‏ وروضة الطالبين ”/ 4١7‏ . 

(١١)فتح‏ الباري 7277/4. 


والقول الأول أرجح لأن وجهته أقوى وأظهر. والله أعلم . 


وتم سبق من مطالب هذا المبحث ظهر ما يل : - ظ 

. أن سمسرة الحاضر للبادي في البيع لا تجوز إذا اجتمعت شروط المنع‎ ١ 
. وأن الحكم خاص في البيع دون غيره من أبواب المعاملات‎ ١ 

وأنه إذا تم البيع مع اجتماع الشروط صح العقد مع إثم السمسارء ولا 


وأن الحكم ليس معلقا بالبادي بل بكل قادم» إذا اجتمعت الشرائط 
المذكورة . آ ظ 


وأن الإشارة عليه جائزة ولا تدخل في النهى . 


والله أعلم . 
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وساطة المسلم للكافر والعكس 


يصح للمسلم أن يعمل وسيطا للكافر الذمي والمستأمن فيه| كان مباحاء 
لأن عقد الوساطة من عقود المعاوضات التي يملكها المسلم والكافر» ولا 
تتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه كالبيع فإنه لا يشترط له إسلام العاقدين 
إجماعا(١)‏ . 

ولاافرق في هذا بين الوساطة المقدرة بالعمل أو بالزمن . 

وهذا الحكم جار على مذهبف ال حنفية(5) والمالكية7) والشافعية(؟) 
والحنابلة”* في حكم استئجار الكافر للمسلم . 

وإنما تحرم إجارة المسلم للكافر في! كان فيه إذلال له كالخدمة/١©.‏ 

وقد كرهها المالكية إذا استبد الكافر يعمل الأّجر("2. 

وكرهها الشافعية أيضا إذا وقعت على عين الأجيره وفي قول آخر لحم : أنها 
لا تصح إذا وقعت على عينه!*؟» ومثل ذلك قول عند الحنابلة بأنها إذا كانت 
على مدة فلا تصح!؟' . 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ /141؟ . 


0 المرجع السابق . 

(2) بلغة السالك ؟/ 7/6 . 

(؛) المجموع للنووي ٠04/4‏ وروضة الطالبين /٠‏ 40 7. 
(5) المغني 0/ 5 55» ومطالب أولي النهى 7/ 515 . 

(0) لمغنى 0/ 505 » وبلغة السالك 1 

(0) بلغة السالك 0 . 

(8) روضة الطالبين / 748 والمهذب 1٠7/١‏ . 
()الإنصاف 274/5 5350. 


وعلى هذا القول : فإن وساطة المسلم للكافر لا تصح إذا كانت مقدرة 
بالزمن وتصح إذا قدرت بالعمل . 
لكنه قول مرجوح عندهم» والمعتمد الأول كم| سبق . 


عله ماه عد 
ين و 2206 


أما وساطة الكافر للمسلم فجائزة» للتعليل السابق بل من باب أولى ؛ 
ولأنه ورد في حديث عروة وعائشة ‏ رضي الله عنهم| : (واستأجر رسول الله كك 
من بني الدّيل هاديا خريتا(١؟؛‏ وهو على دين كفار قريش)"' . 

وقد حص البخاري الجواز عند الضرورة» وإذا لم يوجد أهل الإسلام "2 
لكن تعقبه ابن بطال فقال : (عامة الفقهاء يجيزون استئجارهم عند الضرورة 
وغيرها لما في ذلك من المذلة لهم)7؟'. والله أعلم . 


)١(‏ الخريت بكسر المعجمة وتشديد الراء : الماهر بالدلالة . النهاية 19/7» مادة (خرت) وترتيب 
القاموس 7/١"المادة‏ نفسها. 

(1) جزء من حديث رواه البخاري في صحيحه في كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة 
أو إذا لم يوجد أهل الإسلام . 7/5 ::. ورقمه(5777١).‏ 

() فتح الباري 5/ 157 . 

0 المرجع السابق . 


المبحت الثالت 
تصرف الوسيط 


وفيه ثلاثة محلالب: 
المالنب الأول : التصرف المأذون للوسيط فيه . 
المطلب الشلاني: بيان من تتعلق به حقوق العقد المتوسط 


المطلي الثالث: التصرفات التي يخالف فيها الوسيط 
وسطة 
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المطلب الأول 
التصرف المأذون للوسيط فيه 


عقد الوساطة يقتضي أن يقوم الوسيط بالدلالة وإشهار السلعة والتقريب 
بين المتعاقدين ونحو ذلك مما يدل له معناها . 

أما إمضاء العقد المتوسط فيه بأن يتولى الوسيط العقد عن البائع أو 
المشترى مثلا فليس ذلك له بعقد الوساطة» لأنه لا يفيده . 

لكن لو جعل إمضاء العقد له بأن فوض فيه» أو اقتضاه عرف معتبرء فإنه 
يصح تصرفه حيتئذ بهذا التفويض اللفظي أو العرفي لا بعقد الوساطة» 
ويكون الوسيط في هذه الحالة جامعا بين عقدي الوساطة والوكالة . 

ففي مسائل الإبياني الفقيه المالكي : (وسألته عن السمسار يبيع الشوب 
بعد الاستقصاء وبذل المجهود من قبل أن يشاور صاحبه هل يجوز بيعه أم 
لا؟» وهل يكون لصاحب الشوب أن يرد البيع أم لا ؟» فقاللي: لا يجوز 
البيع إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون صاحبه فوض إليه ذلك)1١'.‏ 

ومن اعتبار دلالة العرف في ذلك ما في مجمع الضمانات في حكم ما لو دفع 
السمسار الثمن للبائع ليأخحذه من المشتري ثم أفلس المشتري فعجز 
السمسار عن أخذها منه فإنه يستردها استحساناء قال: (به جرت العادة في 
بلادنا أن السمسار يدفعه من مال نفسه حتى يرجع على المشتري » فصار كى| 
لو أحال البائع على المشتري نصا)(" . 


. ١5 مسائل الساسرة للإبيان ص‎ )١( 
. 757 مجمع الضمانات ص‎ )١( 


0 


مطل الشاسى 
بيان من تتعلق به حقوق العقد المتوسط فيه 


للعقد الدوسط فيه حقوق تتعلق به» ومثالا في البيع : استلام الثمن من 
المشتري . وتقاضي ما أجل منه وقت حلوله. وتسليم المبيع للمشتري» والرد 
بالعيب أو الاستحقاق . وفي الإجارة : تسليم محل المنفعة للمستأجر واستلام 
الأجرة منه» ومطالبته بإصلاح ما أتلفه» وتسديد ما استحق عليه من مبالغ 
للماء والكهرباء ونحو ذلك . ظ 

فهذه الحقوق هل يلزم الوسيط القيام مها وتكون من عمله أو لا ؟ . 

لا يخلو الأمر: إما أن يكون الوسيط وكيلا في العقد المتوسط فيه أو غير 
وكيل» فإن كان وكيلا فيأخذ حكمه ويبنى على مسألة حقوق العقد في 
الوكالة هل تتعلق بالوكيل أو بالموكل» وهي مفصلة في موضعها من باب 
الوكال'؟» وليس هذا محل بحثها . 

وإن كان غير موكل فلا يخلو إما أن يكون هناك عرف معتبر أو شرط أو لا 
000 ظ 

فإن وجد عرف أو شرط يقضى بذلك عمل به» ففي المعيار ما سثل عنه 
لودل يز رسكل عو يؤلالة باعث لودل أغنابا لهنم إن الرخل 


)١(‏ بدائع الصنائع 1 174-3777 لا وروضة القضاة ص 540» وفتح العزيز مع تكملة المجموع 
».71١‏ وروضة الطالبين 4/ 2٠5717‏ والمغني ٠١7/0‏ » وكشاف القناع 7/ 477 . 

)١(‏ أيو حمد» قاسم بن ثابت بن حنزم» السرقسطي» من أهل سرقسطة» من علاء المالكية في 
الأندلس. ت سنة 7١٠7ه.‏ تاريخ علماء الأندلس ص 75١0‏ رقم »23١57(‏ والديباج الملذهمب 
0" 


قبض لنفسه من الغرماء معظم الثمن» وتبقى له منه بقية» فطلب الدلالة 
بقبضهاء فأجاب : ظ 

يرجع فيما ذكر إلى عادة الناس» فإن كانت أن البائع يقبض لنفسه لم يكن 
على الدلالة أن تقبض له إلا إن شاءت برضاها واختيارهاء وا الأجرة عل 
القبض إن شاءت» وإن كانت العادة أن الدلالة هي التي تقبض وتأخذ 
الأجرة على البيع والقبض كان القبض عليها)217 ١‏ . ه. 

وف الفتاوى الهندية : ذكر من أصول الإجارة على العمل : (أن الإجارة إذا 
وفعت على عمل فكل ما كان من توابع ذلك العمل ولم يشترط ذلك في 
الإجارة على الأجير: المرجع فيه العرف)7"). 

أما إذا لى يكن عرف ولا شرط» فيظهر من أقوال الفقهاء أن يكون في المسألة 
قولان : 

أوهما : أنها لا تلزمه» ولو تصرف فقبض مثلا ضمن ما تلف أو ضاع . 

وويون دللثهها سات الضابيرةة '(وسالعدغة الما عق الثوي ويد 
التاجر بثمن معلوم يشاور صاحبه في البيع فيقول السمسار للتاجر: زن لي 
الدراهم ونحملها لصاحب الثوب فإِن باع دفعتها إليه» فيزن له الدراهم 
فيمضى بها فيسقط من يده منهاء هل يضمن السمسار الذي قبضها ما سقط 
ينها ام 11 فكان ين يعي السمينان. 14010 يوس والج قا ينيقي ليد 
في الخيار)”"2» وفي معالم القربة في الحسبة على الدلالين قال : (ولا يقبض ثمن 
السلعة من غير أن يوكله صاحبها في القبض)0؟ . 
(9) الفتاوى الطتداية 555/5 


() مسائل السماسرة ص 4 . وهى في المعيار // /7801. 
( معالم القربة ص 7١7‏ . 


ويمكن توجيه هذا القول : بأن مقتضى عقد الوساطة لا يشملهاء فلا 
تلزم الوسيط . 

القول الثاني : أنه يلزم الوسيط القيام مبذه الحقوق . 

ومنه ما ورد عند الحنفية من إلزام السمسار بتقاضي الثمن واستيفائه في 
البيع » ففي الدر المختار: ( والسمسار يجبر على التقاضي وكذا الدلال» لأنى)| 
يعملان بالأجر(2» وني العقود الدرية: (لايجير الوكيل بغير أجر على 
تقاضي الثمن» أما إذا كان بأجر كالدلال والسمسار والبياع يجبر على استيفاء 
الغمن)20). ظ 

والقول الأول أظهر» لأن الأجرة مقابلة بعمله» وهو الوساطة فلا يتعدى 
غيرهاء وإجراء العقد ليس إليه وإنما هو لصاحب السلعة مشلا" فلا 
تتعلق حقوقه بالوسيط . 

والحكم الجامع في هذا المطلب هو: أنه إن كان عرف أو شرط عمل به 
فإن لم يكن ذلك فإن حقوق العقد المتوسط فيه لا تلزم الوسيط . 


والله أعلم . 


() لدرالمختار بحاشية ابن عابيدين 567/5 » والعقود الدرية 7/ لا ٠١‏ . 

)١(‏ العقود الدرية 2757//١‏ 71/4ء وهى أيضا في الفتاوى المهندية 4/ 2377١‏ والبزازية بهامشها 
40 . 

(') ففي البزازية أن الدلال في البيع بدكتجي اجون مع أن البائع هو صاحب المتاع . 47/9 . 


رقن 


المطلب انا لنت 
التصرفات الذي دخالف فدها الوسبط موسطه 


مسمصسحيي سبيت ٠‏ مثل أن يوسطه في البيع 
مؤجلا فيجد من يشتري حالا بنفس الثمن» أو أن يؤجر بألف فيجد من 
يستأجر بألفين» أو أن يشتري له بخمسين فيجد بأربعين» وقد تكون عكس 
ذلك» بأن يوسطه مثلا في البيع فيجد بأقل ما عين له أو في الشراء فيجد 
بأكثر» أو بالبيع حالا فيجد مؤجلا وهكذا . 

فإن كان الوسيط وكيلا على إجراء العقد» وأتمه هذه المخالفة فتسري عليه 
أحكام مخالفة الوكيل موكله» وهي مفصلة في موضعها من أحكام الوكالة7' . 

وإن لم يكن الوسيط وكيلا في إجراء العقد» وأقر الموسط ذلك منه» وتم 
العقد بناء على عمل الوسيط » فهل يستحق الوسيط أجرته المساة فقط؟ » أو 
يزاد وينقص فيها حسب نوع التصرف؟ . 

الذي يظهر: أن الوسيط يستحق أجرته التي اتفقا عليها أول الأمرء ولا 
ينظر إلى ما طرأ إن بقيا على أصل عقد الوساطة » عملا به» فإن غبّرا في مقدار 
الأجرة فلهما ذلك» لأنه حصل برضاهما . 

وفي كتاب المعاملات : (وإذا عين المالك للدلال ثمنا فباع بأكثر منه 
فالزيادة للالك وليس للدلال سوى أجرته» وإذا باع بأقل توقف نفاذ البيع 
على إجازة المالك» فإن أجازه نفذ واستحق الدلال الأجرة» وإلا بطل ولا أجر 
له)1"؟ . والله أعلم . 
(1) من مراجعه : بدائع الصنائع /9/ 1471- 07474 والمغني 1719/0 -141. 


(؟)المعاملاات لأبي الفتح ص 21١7‏ وشرح المجلة لسليم رستم ص 25١9‏ ومرجع الطلاب للبستانٍ 
ص .١ 7/١‏ 


المبحث الرابع 
مزايدة الوسيط 


وفيه ثمانية مطالب: 


الملب الأول : في معنى بيع المزايدة وحكمه . 

المطلب الشناني: مزايدة من لا يريد الشراء . 

المطليسة التببالكف: افتتاح المزايدة . 

المطلب الربع : مزايدة الوسيط لنفسه» أو لكونه شريكا لمن 
كك ظ 

المطلب الخامس : مزايدة الوسيط بالنيابة عن غيره . 

المطلب السادس: الاتفاق على ترك المزايدة . 

المطلب السابع: في حكم لزوم العقد لمن زاد . 

المللب الشنامن: التفضيل ف المزايدة . 
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البحث في مزايدة الوسيط جزء من الكلام في بيع المزايدة» وقد ارتبط 
الوسيط بهذا النوع من البيع» لأنه يتولى المناداة غالبا على السلع في المزايدة, 
ولذا سمى بعض الفقهاءء بيع المزايدة ببيع الدلالة أو بيع الدلال(27: وأدخله 
بعضهم في تعريفه فقال : (وحقيقة بيع المزايدة : أن يطلق الرجل سلعته في يد 
الدلال للنداء عليها . . . )220 , 

وبيانه وأبرز أحكامه في يل من مطالب : 





() الفواكه الدواني ٠١9/7‏ . 


المطلب الأول 
في معنى بيع المزايدة وحكمه 


المزايدة: مصدر رَآيَدَ عل وزن (فاعل), وتزايد أهل السوق على السلعة إذا 
بيعت فيمن يزيد» واستزدته : طلبت منه الزيادة فزاد» ا أعطاها2١)‏ . 

وعرف أبن جزي بيع المزايدة بقوله : (وأما المزايدة فهي : أن ينادي على 
السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على آخر زائد 
فيأحذهاة"؟. 2 ظ ظ 


علد علو ملو 
2 


وأما حكمه : فجائز» وقد ترجم له البخاري بباب بيع المزايدة» وساق قول 
عطاء : (أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد)0"©»؛ وقد حكى 
ابن قدامة إجماع السلمين عا ذلك7 1 

والدليل على ذلك حديث أنس أن رسول الله كك باع حِلْسَاً وقَدَح(9) 
وقال: من يشتري هذا الجلس والقّدَح» فقال رجل : أخذته| بدرهم» فقال 


( لسان العرب ”7/ ١99‏ ؛ والمصباح المنير ص ١5١‏ مادة (زاد) . 

. ٠١9/7 والفواكه الدواني‎ . ٠١١/5 وكذا المنتقى‎ 2755١0 القوانين ص‎ )١( 

)افع البارق #88/1:ووصلة ابن أ قية مدندة عدن نحم عات رع ءالا زلا باس ممق 
بيع من يزيد). المصنف 5/ 230 كتاب البيوع والأقضية» في بيع من يزيد» رقم (157). 

(:) المغني 57/4 », لكن روي عن النخعي كراهية ذلك كما سيأتي . 

(5) الجيلس: بكسر المهملة وسكون اللام؛ بساط يبسط في البيت . المصباح ص ١155‏ » مادة 
(حلس».» والقدّح» بفتح القاف والدال: إناء يشرب به. ترتيب القاموس 0717/7» مادة 

(قدح). وفي رواية ابن ماجه: قال: بلى» جلس نلبس بعضه ونبسط بعضه» وقح نشرب فيه 

الماء . 


النبي ‏ وك : (من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟ » فأعطاه رجل 
درهمين فباعه! منه ١7)‏ . 

وأما ما رواه البزار7؟) من حديث سفيان بن وهب”"2؟2: (سمعت النبي - ككل 
- ينهى عن المزايدة)7؟2 فقال فيه ابن حجر: (في إسناده ابن لهيعة» وهو 
ضعيف]*'2)» ولعل هذا الحديث مستند من قال بالكراهة» كما روي عن - 
إبراهيم النشعي(9. 





)١114( أخرجه الترمذي بهذا اللفظ 7/ 017» كتاب البيوع » باب ما جاء في بيع من يزيد. رقم‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن» لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن بعجلان . وأخرجه أيضا ابن ماجه‎ 
 »ارصتخ بنحوه عن أنس ”/ ٠4/اء كتاب التجارات» باب بيع المزايدة» والنسائي عن أنس أيضا‎ 
مختصرا ومطولا.‎ ,.1١4 .٠٠١ /7“ كتاب البيوع» البيع فيمن يزيد» وأحمد في المسند‎ » 1 

(1) الإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار» أبو بكر صاحب المسئد الكبير. ث سئة 18417 ه. 
شذرات الذهب 25١9/7‏ وميزان الاعتدال ١1١4/١‏ » رقم (005). 

الستعان ابنذ استاوين وق ارق :الوا نمويه كاناسين المسروو تير د 
الأصابة :/ 25١4‏ رقم (07854, وسير أعلام النبلاء “7/ 107 . 

(4) كشف الأستار عن زوائد لجرا 6/1 كتاب البيوع . باب بيع المزايدة» رقم 01710 . قال 
الميثئمي : (رواه البزار» وإسناده حسن) مجمع الزوائد / 5 وافيثمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ لم يعزه 
قرا الوك ارو لمعه رد مسا كن لزلز عد ل ل 

(5) فتح الباري 5/ 4 78. ظ 

بالوطيلة ارس الهو عو هدوع روعي لزي قفي ضرعا اين فالات 

معين : ضعيف لا يحتج به وقال النسائي : ضعيف توفي سنة ١1/4‏ ه. 

ميزان الإعتتدال ؟/ //41» رقم (4510)» وسير أعلام النبلاء ١١/8‏ رقم (4): وتذكرة الحفاظ 

0.0740 رقم‎ 33/١ 
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وبيع المزايدة خارج عن السوم على السوم المنهي عنه في حديث أب هريرة 
أن رسول الله يَككْ : (:بى أن يستام الرجل على سوم أخيه)(١2»‏ لأن السوم 
المنهى عنه في] إذا كان في غير حال المناداة» وحصل رضا البائع7""» وتقرر 
الشمن ووقع الركون به(" » فإن السوم حينئذ يكون محرماء أما في المزايدة فإنه لا 
يقصد رجل بعينه فلا يؤدي إلى النجش والإقسادط؟. 000000 

قال محمد بن الحسن : (إن كان المنادي هو الدلال» فها لم يخبر به صاحب 
انلع عرو لني ال يريد رزذا عبيديالاك ارتن ليدم جل اعد نيزي يمد 
ولك1*, 


,)77/71( متفق عليه . فتح الباري 5 0 كتاب الشروط» باب الشروط في الطلاق» رقم‎ )١( 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل عا لى بيع أخيه» وسومه على‎ »3537 037١/1 وصحيح مسلم‎ 
ظ‎ .)١7 0٠١ .4( خاص‎ »)١5180( سومه. . . » الحديث رقم‎ 

(1) المغني 7775/4» وكشاف القناع ”187/7 . ظ ظ 

(2) القوانين لابن جزي ص والمنتقى »٠ ٠/0‏ وفتح القدير ٠١/5‏ » وإعانة الطالبين 
/ 250 وشرح النووي على مسلم 2108/٠١‏ ونيل الأوطار 04/1. 

.798/١ المهذب‎ ) :( 

(5) شرح كتاب السير الكبير 4/ 017١75‏ 1717. 
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إذا زاد من لا يريد الشراء لرفع ثمن السلعة فإنه آثم » وهذا هو النجْشُ 
الخيوبقرة - كلل : (ولا تناجشوا)!١2.‏ 

ظ والنْجْشُ أنتيزياى الستلعة مق لاعريد قرا 0000 
ويدخل في هذا الوسيط إذا زاد لرفع ثمن السلعة» وقد يتفق عدد من 
وكذا لو زاد مالك السلعة» قال ابن تيمية : (المالك إذا زاد في السلعة كان 

ظالما ناجشاء وهو شر من التاجر الذي ليس بالك)97" . 
فإذا حصل النجش في المزايدة وتم البيع ففي صحته قولان : - 


وهذا تعن لق ار و رقا فعية(١‏ 2 والجنايلة("" , 


,)914 ٠( متفق عليه» فتح الباري 4/ 757؛ كتاب البيوع» باب لا يبع على بيع أخيه؛ رقم‎ )١( 
كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل عا لى بيع أخيه» وسومه على‎ »1١١05 /7 وصحيح مسلم‎ 
.)١١( خاص‎ »)١90١5( سومه» وتحريم النجش» رقم‎ 

() المغني 4/ 71"4» وفي معنى النجش وحكمه . فتح القدير ٠٠١5/7‏ والقوانين ص "4١‏ ومغني 
المحتاج ”7/ 07037 والنهاية لابن الأثير ١/5‏ 7» مادة (نجش) . 

(©) مجموع الفتاوى 0558/54 754. وكذا مختصر الفتاوى المصرية ص 2540 وأيضا: معام 
القربة لابن الأخوة ص 7١5‏ . 

.٠١8 21١5/5 فتح القدير‎ ):( 

(6) بلغة السالك 777/7 . 

0) روضة الطالبين ”7/ 4١5‏ . 

(0) المغني 7375/4 . 


رض 


لأن النهي عاد إلى الناجش لا إلى العقدء فهو في معنى خارج فلم يفسد 
010( 
والثاني : أن البيع باطل » وهو رواية عن الإمام أحمد”"". 
وذلك : لأنه منهى عنه والنهى يقتضى الفساد0©). 
ثم اختلف أصحاب القول الأول هل للمشتري خيار في فسخ البيع أو 
لا ؟» فأثبته له المالكية”؟2» ونفاه الشافعية فقالوا لا خيار له» حتى لو واطأ 
البائع الناجش على الأصحء لتفريطه حيث ل يتأمل ويراجع أهل الخبرة(*2, 
وقال الحنابلة : له الخيار إن كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله وإلا فلا20 . 
والذي يظهر في هذه المسألة : صحة البيع وثبوت الخيار للمشتري» لأنه 
غرر بالنجش . ظ 
أما حكم أجرة الوسيط : فإنه يستحقها إن أمضى المشتري البيع » فإن 
فسخه فلا يستحق الوسيط أجرة إلا إن كان المللك هو الذي زاد في السلعة أو 
واطأ من يزيد» ولهذا زيادة بيان 2 المفصل الرابع من هلأ شد . 
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.٠١8/5 المغني 4/ 574» وفتح القدير‎ )١( 

( المغني 774/4 . 

( المرجع السابق . 

(5) بلغة السالك 777/7 والشرح الكبير للدردير 58/7 . 

(6) مغني المحتاج 7/ /370. 

() المغني 5/ 3775 770 . 

(1) في مبحث حكم استحقاق الأجرة إذا فسخ العقد المتوسط فيه . 
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المطلب الغثالست 
افتتاح المزايده 


و ادا ا لك قد 
التقن أ 5 ؟ , 

ذكر هذه المسألة بعض علاء المالكية وقالوا: إنه يجوز أن يفتتح السلعة 
بأقل من قيمتها ليبنى عليه . ظ 

قال ابن عرفة'١2:‏ (كان بالكتبيين بتونس رجل مشهور بالصلاح عارف 
بالكتب يستفتح للدلالين ما يبنون عليه في الدلالة» ولا غرض له في الشراء. 
وهذا جائز)7'" . 

وقد بنى بعضهم ذلك على تفسير مالك للنجش”7”" بأنه : (أن تعطيه 
ماج كر سداس 100 شتراؤها فيقتدي بك غيرك )!24 

فخص النجش فيمن أعطى أكثر من ثمن السلعة التي تباع بها عادة» أما إذا 

كانت في أقل فجائز» بل إن ابن العربي رأى أن المزايدة إذا كانت لتبلغ السلعة 
قيمتها ليرفع الغبن عن صاحبها فإنه مأجور”*؟» وهذا محل نظرء لأنه لا يلزم 
أن تبلغ السلعة ثمنهاء إذ تتأثر قيم السلع بالرغبة فيها أو عدم الرغبة. 
فيكون في مزايهة من لا يريد الشراء نجش في الحالين- أي قبل 
(1) أبو عبد الله محمد بن محمد بن عرفة التونسي» من أثمة المالكية .ات سنة 807 ه. 


درة الحجال 7/ 18١‏ رقم (997)» ونيل الابتهاج ص 7174 وشذرات الذهب 7/8/17. 


() منح الجليل 0 
(5) المرجع السابق . 
(:) الموطأ 7/ 584 . 


(6) منح الجليل 0 . 


برص 


بلوغها قيمتها أو بعده» وبنى بعضهم على ظاهر تفسير المازري للناجش بأنه 
(الذي يزيد في سلعة ليقتدي به غيره)(١)دخول‏ الاستفتاح في النجش » جاء 
في منح الجليل بعد سياق مسألة استفتاح الكتب السابقة (وهذا جائز على 
ظاهر تفسير مالك رضى الله عنه ‏ واختيار ابن العربي» لا على ظاهر تفسير 
المازري7"'» وقد دفن ذلك العدوي”" بقوله : (والظاهر أن مسألة الرجل 
المستفتح بالكتبيين جائزة على كل قول نظرا للمعنى» إذ المعنى الذي أوجب 
النهي في النجش منتف في مسألة الرجل المذكورء وتفسير مالك والمازري لا 
يشملهاء وهو عين ما يفعله مشايخ الأسواق بمصر العارفون بأثان السلع 
يفتتحون للدلال دون ثمنها ليبني على ذلك من كان له غرض فيهاء لأنهم إن 
يفعلون ذلك مخافة أن يفتتح جاهل بأكثر من ثمنها فيضرٌ غيره)147 . ه 

وما قاله العدوي في إخراج مسألة الاستفتاح عن النجش أظهر من القول 
السابق ببناء المسألة في حال الجواز على قول مالك وابن العربي» وفي حال 
ا ابر وأنها من مصلحة 
الحاضرين 

لي يعمل به كثراً عند الدلالين في بع لزيد في وتنا هذا 
ويكون الاستفتاح بط لا يبلغ ثمن السلعة ولا قريبا منه . 

والظاهر والله أعلم أن افتتاح المزايدة تمن لا يريد الشراء يجوز» حسب 
العمل والعرف الجاري با تقتضيه كلمة الافتتاح من البدء في الثمن . 

والله أعلم . 

. شرح الخرشى عل خخليل 47/9 : ومنمع الخليل 7/ 1ن‎ )١( 


(0) منح الجليل 0/7 . 
() أبو الحسن على بن أحمد الصعيدي العدوي المالكي تاسئة 85١اه.‏ 


شجرة النور الزكية ص ١‏ ل ل انا 
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المطلب الرأسسع ظ 
مزايدة الوسيط لنفسه أو لكونه شريكاً لمن يزيد 


إذا زاد الوسيط في السلعة لنفسه أو لكونه شريكا لمن يزيد فإنه يظهر من 
بعض الفتاوى في هذه المسألة عدم جواز ذلك إلا بعلم الموسط وإذنه إذا كان . 
الوسيط وكيل١‏ للبائع » لأنه إذا زاد لنفسه أو لكونه شريكا لحقته التهمة في 
عدم بذل النصح لموسطهء لأنه يطمع في رخص السلعة فإذا أذن له الموسط 
انتفت التهمة» والإذن قد يكون لفظيا أو عرفيا . ظ 
سماسرة في فندق! “من جملتهم ثلاثة يشترون من يد بعضهم لبعض » ثم إنهم 
يزيدون في الشراء ويفتسمولن الفائدة فهل يجوز ذلك فأجاب : الحمد لله 
لا يجوز للدلال ‏ الذي هو وكيل البائع ‏ في المناداة أن يكون شريكا لمن يزيد 
بغير علم البائع, فإن هذا يكون هو الذي يزيد ويشتري في المعنى , وهذا 
خيانة للبائع؛ ومن عمل مثل هذا لم يحب أن يزيد أحد عليه؛ ولم ينصح 
البائع في طلب الزيادة وإنهاء المناداة» وإذا تواطا جماعة على ذلك فإنهم 
يستحفولن التعزير البليغ الذي يردعهم وأمثال هم عن مثل هذه الخيانة, ومن 
تعزيرهم أن يمنعوا من المناداة حتى تظهر توبتهم . والله أعلم) (2 ١‏ اد 
فإذا منع من ذلك في حال شراكته فأولى أن يمنع إذا كان لنفسه فقط . 


)١(‏ مستعمل فيها هو معروف الآن: غنمى لسان العرب (الفندق: الخان) (والفندق بلغة أهل الشام ظ 
خان من هذه الخانات التى ينزها الناس ما يكون في الطرق والمدائن) لسان العرب . 7١7 /١‏ في 
(فندق) وي المصباح المنير (والخان : ما ينزله المسافرون) ص 1,85 » مادة (خان) . 

(5) مجموع الفتاوى 79/ .7١0‏ 


ا 


ويظهر _والله أعلم ‏ أن هذه المسألة جارية على ما ذكره الفقهاء في حكم 
بيع الوكيل لنفسه أو شرائه من نفسهء حيث ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا 
يجوز بيع الوكيل لنفسه ولا شرائه منها إذا كان بغير إذن موكله(١2»‏ لأنه تلحقه 
التهمة ويتناى الغرضان في بيعه لنفسه وشرائه منهاء والغرضان هما 
اناي افيه والالختس ا ل 

وعليه : فإن الحكم بالمنع يشمل الوسيط حتى لو لم يكن وكيلا للبائع» إلا 
إن علم البائع بذلك» لأن العلة هي التهمة» والتهمة بترك الاستقصاء واردة. 
في حال كونه وكيلا أولا. 

وقد سثل الإبياني (إذا بلغ الشوب ثمنا بعد أن بذل السمسار الجهد في 
احتف عليه ول يجد عليه زيادة فأراد أن يشتريه لنفسه؟» فأجاب : لا ينبغي 
ذلك إلا أن يعلم بذلك ربّ الثوب)0١١‏ . ه. 





)١(‏ شرح الزرقاني على خليل 47/5 ومغني المحتاج 7/ 174 والمغني 111/5 » ومطالب أولي 
النهى ”177/7 . 
(١)المغنى 21١8/٠5‏ 48 . 


(3)المعيار المعرب 8/ 757, وأصلها في مسائل السماسرة ص ١9‏ . 
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المطلب الخاصسس ظ 
في مزايدة الوسيط بالنيابة عن غيره 


إذا كان الوسيط وكيلا لبالغ» أو وصيا على قاصر فدخل في المزايدة لموكله ‏ 
مثلاء فالذي يظهر ‏ والله أعلم عدم الجواز إلا إذا كان رب السلعة على علم 
بذلك ورضى» وذلك للحوق التهمة له بترك الاستقصاء في المزايدة . 

وتذخري خد هلالا عل وا نيجه النقواءب وهو قد لاله سك 
بيع الوكيل لولده أو والده» ولهم فيها قولان: قول بالمنع للتهمة» لأنه يميل 
إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن» كتهمته في حق نفسه . 

وهذا القول وجه عند الحناءلة7١).‏ 

والقول الثاني : بالجواز, لأنه قد امتثل أمر الموكل في البيع , » ووافق العرف 
ف بيع غيره . 

وهذا الوجه الثاني عند الحنابلة("). 

والقول بالجواز هو مذهب المالكية في حكم بيع الوكيل لزوجته ورقيقه 
الملأذون وابنه بشرط ألا يظهر في ذلك محاباة9؟" . 

فمنع الوكيل من البيع لأقاربه سببه: التهمة» وهي واردة في الوسيط إذا 
كان وكيلا أو وصيا . والله أعلم . 


(١)المغني 21١8/0‏ 119. والمبدع 518/4. 
() لمرجعان السابقان . 
(9) شرح الزرقاني على خليل ”/ 87 . 


511 


المطلب السادس لحن 
الاتفاق على ترك المزايدة 


لايخلو الأمر من حالين : 

الأول : أن يكون الاتفاق على ترك المزايدة من جميع الحاضرين بأن يتواطأوا 
عليه أو يطلب واحد منهم من جميع الموجودين تركها. 

الثان : أن يكون الاتفاق على ذلك من بعض الموجودين كأن يطلب واحد 
من بعضهم ترك المزايدة أو يتواطأ مجموعة منهم على ذلك . 

فإن كان الأول» فإنه لا يجوز ديانة» لأن فيه إضراراً بصاحبها وبخسا له 
وقاعدة الشريعة : نفى الضرر. | 

وإن كان الثاني فجائزء لأنه لا يترتب عليه إقفال باب المزايدة الذي يضر 

وقد ذكر المالكية هذه المسألةء ومن ذلك قول خليل : (وجاز سؤال 
البعض ليكف عن الزيادة: لا الجميع)7!', قالوا : ومثل سوال الجميع سؤال 
الواحد الذي في حكم الجاعة كشيخ السوق» لكونه يقتدى به(" . 

وأفتى في ذلك شيخ الإسلام | بن تيمية, وخلاصتها من مختصر الفتاوى 
المصرية : 

(إذا اتفق أهل السوق أن ل١ايزمدواي‏ سلمة هم ها شرفي ليشتري 
اتفق اثنان وفي السوق من يزيد فلا يحرم ذلك؛ لأن باب المزايدة مفتوح)2"7. 
() مختصر خليل ص ١97‏ 3 ومن شروحه شرح الزرقاني هه/ 4٠‏ ومنح الحليل 0/1 والشرح 

الكبير بحاشية الدسوقي 58/7 . 


() المراجع السابقة . 
(2) مختصر الفتاوي المصرية ص 27940 وهي كاملة في مجموع الفتاوي 9 7/ ؛ .7١‏ 
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المطلب السأسسع 
قِ حكم لزوم العقد لمن زاد 


أي هل يلزم بالعقد من زاد في السلعة أثناء المزايدة أولا ؟ . 

هذه المسألة تبنى على القول بخيار المجلس وعدمه» فعلى مذهب من قال 
تان لتعلين وهم :القناققينة واللخنايزة1!؟ كبورق لح زه تق اما وماذاء 
مجلس المزايدة لم ينفض . ظ 

قال الحطاب : (وجرت العادة أيضا بمكة أن من رجع بعد الزيادة لا يلزمه 
شئ مادام في المجلس » وهذا _والله أعلم ‏ مبني على القول بخيار المجلس » 
كا هو مذهب الشافعي. والله أعلم)(" . 

أما على مذهب من ل ير القول بخيار المجلس وهم الحنفية والمالكية”" فإنه 
يلزم البيع من زادء وقد نص المالكية على هذه المسألة» بل إنهم اختلفوا هل 
يلزم البيع كل من زاد ولو زاد غيره عليه» أو أنه يلزم الأخير فقط؟. قال 
الحطاب : (وتحصل أيضا أن بيع المزايدة يلزم كل من زاد في السلعة ولو زاد 
غيره عليه خلافا للإبياني!؟"» وقول الإبياني موجود في مسائل السماسرة له 
حيث ذهب إلى أن بيع المنادي لازم على من أعطاه آخخرا(* . 


(١)للشافعية:‏ المجموع 178/9 » وروضة الطالبين ”/ 475 ؛ ومغني المحتاج 7/ ؛ 4 » وللحنابلة : 
المغني */ 577 » ومطالب أولي النهى /٠‏ 84» والروض المربع بحاشية ابن قاسم 4١5/14‏ . 

() مواهب الجليل 779/4 . 

(9) للحنفية : الهداية 27١/7‏ وفتح القدير 4/ 554 » وللالكية : المقدمات لابن رشد ص 2976 
ومواهب الحليل 1١٠9/4‏ . 

() مواهب الخليل 779/4 . 

(5) مسائل السماسرة ص ١7‏ » وهي في المعيار 4/ 00. 


578 


وكذلك يلزم عندهم العقد في حق المالك إذا وجدت موافقتة في مجلس 
المناداة» فلو أمر المالك الدلال بالبيع ثم جاء من يزيد فلا يلتفت لهء وتكون 
للأول7١2»‏ لكن لو شاور الدلال المالك فال له : اعمل برأيك فجاء من يزيد 
جاز ذلك حتى لو نوى الدلال البيع9" . 0 

وأولى القولين في خيار المجلس إثباته لما في الحديث الصحيح : (البيّعان 
بالخيار مالم يتفرقا)”". فأثبت الخيار في البيع مدة بقاء المتعاقدين في مجلس 
العقد2)142 , 

وعلى هذا فلا يلزم البيع من زاد إلا بعد التفرق2*7. والله أعلم . 


. نفس المرجعين‎ )١( 

() نفس المرجعين أيضا . 

(*) متفق عليه» فتح الباري 4/ 4١7؛‏ كتاب البيوع» باب إذا بين البيعان ول يكتما ونصحاء رقم 
(7)») وصحيح مسلم ”/ ١ ١77”‏ كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» رقم 
(0 )خاص (57). 

(:) المغني 7/ 205717 والمجموع 4/ 4 ١7‏ . والخلاف فيه مشهور معلوم في مواطنه . 

(5) وذكر ابن قاسم في حاشيتة على الروض 5/ 8١‏ قولاً لشيخ الإسلام ابن تيمية يميل فيه إلى القول 
بلزوم العقد إن زاد في السلعة» دفعاً للضرر عن البائع» إذ بإمكانه أن يبيع الشخص الذي قبله» 
لكن هذا الذي زاد ثم فسخ قد غرّ البائع» وفوت عليه الذي سبقه . 


امرض 


المطلئب الشامسن 
التفضيل ف المزايدة 


قوكامنها لان دك رقي المالكة اك 

الأولى : في جواز تفضيل من أعطى الأقل على من زاد عليه» ففي مواهب 
الجليل : (وهو ‏ أي صاحب السلعة ‏ مير في أن يمضيها لمن يشاء تمن 
أعطى فيهاء وإن كان غيره قد زاد عليه) ثم قال: (لأنَّ من حق صاحب 
السلعة أن يقول لمن أراد أن يلزمه إياها إن أبى وقال: بعها ممن زادك : أنا لا 
أحب معاملة الذي زادني» وليس طلبى الزيادة وإن وجدتها إبراء منى 
إليك)200. 

فصاحب السلعة إن! قبل عطاء الآقل لمعنى معتبر عنده رجح به جانبه 
على من اعطى اكثر. 

الثانية : في التفضيل عند التساوي, وهم فيها قولان. قول بجوازه» وقول 

كمون مساك الس اسبحزة (وسالتده عق الشسيبان نادق عل اللتعوف 
فيبلغ ثمنا معلوما على ربجل من التجارء ثم يطلب السمسار الزيادة 
فلا يجد أحدا يزيده شيعاء فيقول له تاجر اخر: أذا يلياك هذا 
التمحة التذئ ذكهعرتك انك اعطقنيية: وبطاسميه اعجنر تدللة اللوحة 
أيضاء ويطلب منهم الزيادة فلا يجدأحدايزيده...فقاللي: 
الأول فل الصو وهو 0 ا ل وامصما 9 


. 7707/4 مواهب الجليل‎ )١( 
ه.‎ 7١7 أبو محمد عيسى بن ديئار الغافقى» من أثمة المالكية» ت‎ )1( 
. 54/7” ترتيب المدارك 1/7 » والديباج المذهب‎ 
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القاسو'!“فإنه يقول: يبيع تمن أراد ويفضل به من أراد إذا كان العطاء 
)0 

وف فتوى أخرى ذكر الإبياني أن تفضيل الثاني على الأول لا يجوز إلا إن 
علم سوء معاملته فلا بأس أن يبيع ممن يوفيه ويحسن معاملته( . 

والذي يظهر في المسألتين الجواز على البراءة» وليس من تعليل قائم في أي 

غذانا لقنس [اللة التملعة: 

أما الدلال ‏ إذا كان وكيلا ‏ فلا يمضى إلالصاحب العطاء الأكثر» لأنه 
يعمل لمصلحة موسطهء فإمضاؤه ماع لاه الأقل ضرر عليه . 

قال في الرتبة في طلب الحسبة في ما ينبغي على الدلال : رالا يخدل ع من 


زاد في ثمن شئْ من السلع إلى أنقص منه)!؟' . 





)١(‏ أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة العتقي» من أصحاب الإمام مالك» ت سنة 
11 هن 
ترتيب المدارك /١‏ ”47 » والديباج المذهب 1109/١‏ . 

(؟) مسائل السماسرة ص ١6‏ » وهي في المعيار 107/4 . 

() المرجعان السابقان . 

(1) الرتبة في طلب الحسبة» ق .8٠١‏ 


المسحت الخامسس 
تضمين الوسيط 


وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: حكم تضمين الوسيط في الوساطة المقدرة 
بالزمن. ظ 
المطلب الثاني: حكم تضمين الوسيط في الوساطة المقدرة 
بالعمل . 
المطلت' القتالنف :مسال فق تشووت الوميط: 


التضمين : مصدرء والفعل: ضِمّن» وضمنته المال: ألزمته إياه» وضمنته 
الئْ فتضمنه : غرمته فالتزمه7١).‏ 

والبحث هنا في حكم تضمين الوسيط ما تلف في يده أوضاع منه ونحو 
ذلك ما يقبضه من سلع وأثّان ونحوها . 

وقد تكلم الفقهاء رحمهم الله - في ذلك 0000000 
حيث أفردوا فصولا في حكم تضمين السمسارء واشتملت على عدد من 
النقاوق ذلك . 

وتفصيل هذا المبحث يتبين بها يلي من مطالب : 


. المصباح المنير ص 4 وترتيب القاموس / » ولسان العرب 7801//17» مادة (ضمن)‎ )١( 
بمعناه) » ومافي تبصرة الحكام مهبامش فتح العلٍ المالك 7/17 ”ل فصل في الساسرة والوكلاء‎ 


والمأمورين . 
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المطلب الأول 
حكم تضمين الوسئط قِ الوساطة المقدرة بالزمن 2 


الوسيط في الوساطة المقدرة بالزمن يكون أجيرا خاصا(١'‏ إذا اختص الموسط 
بمنافعه أثناء مدة الوساطة » فيأخذ حيئذ حكمه في الضمان . 

والأجير الخاص لا يضمن ما تلف في يده أو من عمله مالم يتعد أو 
يفرط2"7. فإذا تعدى أو فرط ضمن . 

وهذا هو القول الصحيح في المذاهب الأربعة2"7» وهو قول الشعبي!4), 
ففي المصنف عن الشعبي قال : (ليس على أجير المشاهرة ضمان)00). 


ووجهة هذا القول مايل : 
دان العيدق آمالة عت حي تقيها اذ مالكهاء والمؤتمن لا ضمان 





)١(‏ كما سبق بيانه في الفصل الثالث من الباب الأول . ظ 
() قال ابن سعدي : التفريط : ترك ما يجب من الحفظ . والتعدي : فعل ما لا يجوز من التصرفات أو 
الاستعالات . القواعد والأصول الجامعة ص 5١‏ . 
(3) للحنفية : بدائع الصنائع 5/ ع 4””» واطداية 7/ 279145 والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
75/ /ء وللالكية: شرح الخرشي على خليل 2117/7 » وكشف القناع عن تضمين الصناع 
ص 6لاء 21/4 »8١ 248٠‏ وفيه ذكر أن الخاص : غير المتتصب للناس وهو من اختص به رجل أو 
جماعة دون غيرهم » وفي شرح الخرشي ما يدل على أن من استؤجر مدة محدودة كيوم أو شهر أو سنة 
فلا ضإن عليه 5//0؟» وللشافعية: مغني المحتاج 255١/7‏ 37075, والمهذب 24١5/١‏ 
وللحنابلة : الإنصاف 6 / ٠‏ وكشاف القناع 4/ 71. 
(4) أبو عمرو عامر بن شراحيل المهمذاني الكوق, علامة التابعين . الإمام الحافظ الفقيه المتفنن ار 
ت سنة ١١5‏ اه. ظ ظ 
تذكره الحفاظ 1/1١‏ رقم (7/7). وطبقات ابن سعد 2١15/5‏ وسير أعلام النبلاء 4/ 544 رقم 
و" ظ 
(5) المصنف لابن أبي شيبة 178/5 . 
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١‏ أن الأجير نائب عن المستأجر في صرف منافعه فيا أمر به» فلا يضمن 
كالوكيل. 0 
“أن عمله غير مضمون عليه» إذ أنه يستحق أجره بمضى المدة دون نظر 
وقيل : إنه يضمن ما تلف أو ضاع إلا إن كانت يد المستأجر عليه بأن 
وهدذا قول عفن الشافية"؟ )يووا له حدديتك الاي 7 : (أناعليًا كان 
يضمن الأجير)”؟)» ولم يرق بين أجير وأجير» وأخرجه البيهقي”*' عن علي 
أيضا من طريق جابر الجعفي 17 عن الشعبي . 
ويناقش هذا الدليل : با ذكره البيهقى بأن أهل العلم بالحديث يضعفون 
أحاديث خلاس عن على2"9» وأما الطريق الآخر ففيه جابر الجعفي وهو: 
ل 
)١(‏ المغني 5110//0, 578., والمبدع 23١8/0‏ والهداية 717/1 . 
(؟)المهزب .415/١‏ ظ 
09 خلس بكسر الخاء وفتح اللام المخففة ‏ بن عمرو المجري البصري ؛ قال أبو داود : نقه ىم يسمع 
من علي » وكان يحيى القطان يتوقى حديثه عن علي خاصة» وقال أحمد : ثقة ثقة . 
ميزان الاعتدال »508/١‏ رقم (2)1017 وتهذيب التهذيب 175/7 . 
(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ 2177 كتاب الإجارة» باب ما جاء في تضمين الأجراء . 
(0) المرجع السابق . 
(7) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي » أبو عبد الله الكوفي» ضعيف» رافضي» ت سنة 1١1‏ ه. 
تقريب التهذيب 2177/١‏ ونبذيب التهذيب 7/7 4غ وميزان الاعتدال 8/4/١‏ رقم (1170). 
(0) السئن الكبرى للبيهقي 111/1 . 
() المرجع السابق . 
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قالابن قدامة: (وخبر علي أرقي اللاعفه وكيم وجنهنة - مرسل»ء 
والصحيح فيه أنه كان يُضَمّنْ الصبّاغ والصوّاغ . وإن روي مطلقا حمل على 
هذاء فإن المطلق يحمل على المقيد)(١).‏ 

وفي المسألة أيضا روايتان عن الإمام أحمد: ‏ 

إحداهما : أنه يضمن ما جنت يده102). 

والأخرى : أنه يضمن ما تلف بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته””". 
والقول الأول أظهرها لما سبق في توجيهه . 

وعلى هذا فيكون في ضمان الوسيط الخاص في الوساطة المقدرة بالزمن 
أربعة أقوال: أصحها : أنه لا يضمن مالم يتعد أو يفرط والثاني : يضمن إلا 
إن كانت يد صاحبه عليه» بأن عمل الوسيط في حضرة صاحبه أو في محله. 
والشالث : يضمن ما جنت يده لا ما تلف بيدهء والرابع : يضمن ما تلف 
بأمر خفي لا يعلم إلا من جهته . 

أما إذا كان الوسيط في هذه الحالة في حكم الأجير المشترك » فإنه يأحذ 
حكمه حيائذ» ويندرج حكمه في حكم التضمين في الوساطة المقدرة بالعمل 
كا ف المطلسه التالى:. 





(١)لمغنى‏ ه/لا5ه0578. 
( الدع ٠١9/05‏ : 
( المرجع السابق» والإنصاف .1١/5‏ 


المطلب التاضسى 
حكم تضمين الوسيط في الوساطة المقدرة بالعمل 


إذا قدررت الوساطة بانتهاء عمل الوسيط» فقد اختلف العلاء في حكم 
تضمينه على أقوال» منها ماهو منصوص عليه في السمسارء ومنها ماهو | 
مخرج على أقوالهم في ضمان الأجيرء ويمكن إحمال ما يرد في المسألة في ستة 
أقوال : ظ 

أولها: الضمان مطلقاء وثانيها: عدم الضمان مالم يتعد أو يفرط . وثالثها : 
فوانه هنا قله رقعلة دون مهلك متن حرق أويفين فعلة إلا إن قرط أو 
تعدى» ورابعها: لا يضمن السمسار الذي ظهر خيره مالم يتعد أو يفرط 
وخامسها: يضمن ما هلك من حرزه أو بغير فعله إذا كان بأمر خفي دون ما 
كان بأمر ظاهر» وسادسها : أنه يصالح بينهما على النصف . 

وسيجري عرض كل مذهب منفردا لكثرة الأقوال والتفصيلات داخل كل 
مذهب. مع توثيق ذلك بالنقول المذهبية» يتلوها تلخيص للأقوال مع 
نسبتها وتوجيههاء وما يرد عليها من مناقشات . 

١-مذههب‏ الحنفية: يعتبر الحنفية الدلال أجيرا مشتركاء ففي التحقيق 
الباهر: (الدلال والسمسار من قبيل الأجير المشترك)7١؟.‏ وني الدر المختار: 
مَكلَ بالدلال على الأجير المشترك » عند كلامه عن ضمانه واستحقاقه الأجر(") 
فالوسيط في حكم ضمانه عند الحنفية : من باب الأجير المشترك» وهم في 
حكم ضمان الأجير المشترك أقوال أبرزها ما يل : 
)١‏ التحقيق الباهرء الورقة 714 ب» تخطوط رقم 36؛ وكذا: مجمع الضمانات ص 01؛ وجامع 


الفصولين ١77/١‏ . والغتاوى المندية 20١7/5‏ والدر المختار بحاشية ابن عابدين 5/ 54 . 
(؟) الدر المختار بحاشية اين عابدين ”/ 14" »2 06 . 
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القول الأول : لا يضمن الأجير المشترك ما هلك في يده حتى لو كان بسبب 
يمكن الاحتراز منه كالسرقة والغضب مالم يتعد أو يفرط27» ويضمن ما 
هلك بعمله ولو كان خطأ بغير قصده كتخريق الثوب من دق القصار وزلق 
الحمال ونحو ذلك» ويعتبر في ذلك قيمته يوم التلف”"). 

وهذا قول أب حنيفة » وأخذ به جملة من علماء المذهب قولا وفتوى . 

القول الثاني : يضمن المشترك ما هلك بيده إذا كان الأأجير منفردا باليد0©, 
بمعنى لم تكن يد صاحب المتاع عليه» كأن يعمل في حضرته أو مكانه 
فيضمن قيمته وقت التلف . إلا إذا كان من أمر غالب لا يمكن الاحتراز منه 
كالحريق الغالب» وكذا يضمن ما هلك بعمله» ويخير المستأجر بين قيمته 
وقت القبض أو التلف!؟). 

وهذا قول الصاحبين» وبه قال حملة من علماء المذهب» ففي الفتاوى 
الهندية : (وبقولهم| يفتى اليوم)1*. 

ومن هذا ظهر أن محل الخلاف بين أي حنيفة وصاحبيه فيما هلك بيد 
الأجير بما يمكن الاحتراز منه» أما ما هلك بيده ما لا يمكن الاحتراز منه فلا 
يضمنه عند الثلاثة» وما هلك بعمله فيضمنه عندهم جميعا كذلك . 

قال في البداية عن الأجير المشترك : (والمتاع أمانة في يده فإن هلك لم 
يضمن شيئا عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله وهو قول زف 17 رحمه الله د وتضفن 


0: ولسو شرط الضمان على الأجير لم يضمن وتفسد الإجارة بالشرط . الفعاوئ المندية‎ )١( 

وحاشيةابن عابدين5/ 216 وجامع الفصولين 1117/7 . 

. 7119/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(0 المرجع السابق 5/ 111460 . 

ل ل لا 

(6) الفتاوي المهندية 5/ ٠‏ 

5 ؛ صاحب أبي حنيفة . ت سنة ١0548‏ ه. شذرات الذهب 
0١‏ » والجواهر المضية ٠/7‏ 5"» رقم5412). والفوائد البهية ص 50/. 
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شري الوقن ون ذه رورلق اللقالى م فيو علي 

القول الثالث : لا يضمن مطلقا سواء ما هلك في يده أو بعمله مالم يتعد 
أو يفرط . وهو قول زفر ‏ رحمه الله 7" 

القول الرابع : الصلح بين الأجير والمستأجر على نصف القيمة . 

وبه أفتى بعضهم . 

وحيث قيل بعدم الضهان» فلو اشترطه المستأجر على الأأجير فالشرط لا 
يصح وتفسد الإجارة 1 

وعل هذا فيكون 2 ضمان الفيننار الافجوال الأريسة المذكورة. وهلا 
اختلفوا في حكم تضمينه عند سياقهم لهذه المسألة . 

ففي مجمع الضانات : (الدلال أجير مشترك» حتى لو ضاع من يده شي 
بلا صنعه لا يضمن عند أبي حنيفة)247» وني التحقيق الباهر: (الدلال 
والسمسار من قبيل الأجير المشترك» فإذا ضاعت جارية أو عبد لا بصنعه لا 
يضمن عند أبي حنيفة خلافا لم|)2*0» وفيٍ الفتاوى الهندية : (النخاس أجير 
مشارك» حتى لو ضاعت منه جارية أو ضاع غلام منه لا بصنعه لا يضمن 
عند أبي حتليفة ‏ رحمه الله » وكذلك الدلال أجير مشترك» فلو دفع الدللال 
الشوب إلى رجل ليراه ويشتري» فذهب بالثوب ولم يظفر به فلا ضمان على 


. 7 4 4 /7 بداية المبتدي مع شرحه المداية‎ )١( 

(6) بدائع الصنائع 5/ 23771414 1114109. 

(7) من مراجع أقوال الحنفية في المسألة : الهداية ”/ 44 7. 27405 وفتح القدير ومعه الكفاية وشرح 
العناية 4/ "١7‏ -50»؛ وبدائع الصنائع ”/ 7414١»؛‏ 6 »© والفتاوى المندية :/ 200١080٠٠‏ 
وحاشية ابن عابدين 7/ 57-5714 » ومعين الحكام ص 23٠٠١‏ وجامع الفصولين 77/1 . 

(:) مجمع الضمانات ص 05 . 

(0)التحقيق الباهر» الورقة 714 س. 
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الدلال)”'» وني الدر المختار مثل بالدلال على الأجير المشترك ثم ساق أقوال 
علماء المذهب السابقة في حكم تضمين المشترك ومنه الدلال20 . 

١‏ - مذهب المالكية : اختلف المالكية في حكم تضمين السمسار على ثلاثة 
أقوال : قول بضمانه» وقول بعدم ضانه» وقول بعدم ضمان السمسار الخيّر ‏ 
بتشديد الياء المكسورة ‏ ويضمن غيره . ظ 

وخلافهم في ضمان السمسار وعدمه راجع إلى اختلافهم فيه هل يلحق 
بالأجير فلا يضمن أو بالصانع فيضمن.ء والصانع كالخياط والنجار والحداد 
ونحوهم » والأجير كا حال والراعي ونحوهما . ومذهبهم في الأجير أنه لا 
يضمن”"» وفي الصانع أنه يضمن بشروط هي : أن يتقسن ينه لامر 
وأن يغيب على الذات المصنوعة» وأن تكون العين تما يغاب عليه أي : (مما 
يمكن إخفاؤه)7؟'وأن يكون التلف في ذات التي المصنوعة لا في غيره كها لو 
وضع الشيئْ المصنوع في ظرف فإنه لا يضمن الظرف» وألا تقوم بيئة تشهد بأن 
التلف خارج عن فعله(22. 





(0) الفتاوى المندية :/ .0١7‏ 

(0)الدرالمختار بحاشية ابن عابدين 5/ 5/514 . 

() الكافي لابن عبد البر ؟/ /اهل/ا2 وشرح الخرشي على خليل 7/7 77» وشرح الزرقانيٍ على خليل 
اا 1" » والشرح الصغير مع بلغة السالك ؟/ 717/7. ومواهب الجليل ومعه التاج والإكليل 
ا والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 74/4 » على تفصيل لهم في بعض أنوا 
الأجراء . 

(:) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 78/4 . 

(5) المدونة 788/4 389 791 7297 4531.» والكاني لابن عبد البر 7/ 8هلاء والقوانين لابن 
جزي ص 2514 2519 وتبصرة الحكام 237١/١‏ وشرح الخرشي على خليل 1/ 2378 279 
ومواهب الجليل ومعه التاج والإكليل 5/ 47١‏ 1757 » والشرح الصغير مع بلغة السالك 
22 وكشف القناع عن تضمين الصناع لابن رحال» وهو رسالة صغيرة في هذا الموضوع . 
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وبيان أقوالهم السابقة في ضمان السمسار ب يل : - 

القول الأول : عدم الضمان مطلقا مالم يتعد أو يفرط» هو قول مالك» وبه 

ففي المدونة عن مالك في السمسار: (وإن ضاع المال فلا شئْ عليه)”١).‏ 
وقال ابن عبد الير: (وتحصيل مذهب مالك : أنه لا ضمان على السم|سرة 
الح ا لدو ا ا ساف ار 
قول مالك وأصحابه في السماسرة والمأمورين والوكلاء أنهم لا يضمنون» لأنهم 
أمناء وليسوا بصناع سواء كانوا بحوانيت أم لاء كذا جاء في أمهاتنا وأجوبة 
و اتاهنف 


واختار هذا القول ابن عات7؟) في طرره*؟ » وهو المشهور(!؟2. 
فإذا ضمن بتعديه أو تفريطه فهل الاعتبار بقيمة التالف وقت التلف أو 
التعدي؟», قولان» أظهرهما أن الاعتبار بوقت التلف7""'. 


"5 ةنودل)١١(‎ 

.1058 الكافي ؟/ لادلا‎ )١( 

() منح الجليل 2785/7 وتبصره الحكام ”/ 2777 والشرح الصغير مع بلغة السالك 5078/5 . , 

(:) أحمد بن هارون بن أحمد بن عات» الشاطبى» من أثمة المالكية. ت سنة 59 ه. 
الديباج المذهب 2517١7/١‏ شجرة النور الركية ص ١175‏ » رقم (014). | 

(05) كشف القناع ص 7 وطرره: كتاب له في الفقه يعرف بالطرر» ويوجد مخطوطا في دار الكتب 
الوطنية بتونس رقم ,)١1554 6 ١1541/5(‏ وفي الرباط في الخزانة العامة رقم 6//هد.ء والملكية 
رقم 8559, 11960. 

() البهجة في شرح التحفة 7/ 587 . 

(0) بلغة السالك 708/75» وشرح الخرشي على خليل 548/17 » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
1 . 


القول الثاني : يضمن السمسارء وقال به سحنون» ففي المعيار نقلا عن 
ابن رشد في جواب له عن سؤال في تضمين السماسرة : (وقد حكى الفضل"١'‏ 
عن بعض رواة سحنون أنه كان يضمنهم قياسا على الصناع » واستحسنه » 
وله وجه في القياس» لأنهم قد نصبوا أنفسهم في ذلك فصار لهم حرفة 
رصناعة111 بيدا القبرل إخلد القااف. باقن و رده ار عد الى 
صاحة السوقء فقال: (والسسبار عرق مجرى الصناع » وقد قيل» إنه 
كالأجير» والذي أذهب إليه في صاحة السوق : الضمان فيه قبضوه من المتاع 
إلا أن يتين صدقهم فيا يتلف عندهم من غير تضييع ولا خيانة منهم)7", 
قال اليزناسي”؟ على ذلك : (وما ذهب إليه ابن عبد البر ينبغي أن يعمل به 
في هذه الأزمنة التي قل فيها الصدق عند من يظن فيه الصدق فضلا عن 
غيره)!*2» ونقل التسولي عن ابن الحاج 77 قوله (والذي عليه الفتوى والعمل 
(1) الإمام: فضل بن سلمة بن ججرير بن منخل الجبهني » مولام ء لقي يحيى بن عمرء وجماعة من 

أصحاب سحئون» فقيه بصير بمذهب مالك» حافظ له. ت سنة 714 هم 


الديباج المذهب 177/5 . وشجرة النور ص 87» رقم .)1١51(‏ 

( المعيار للونشريسي 8/ 27107 والبهجة شرح التحفة 87/7 . 

(") الكافي لابن عبد البر ”/ 2/01 وني القول بضمانهم أيضا: كشف القناع عن تضمين الصناع ص 
-١١٠ك»‏ والتاج والإكليل ببامش مواهب الجليل 2750/0 474» وتبصرة الحكام 
2770375 وشرح ميارة على التحفة 7/ ١4٠١‏ وحلىي المعاصم بهامش البهجة ؟7/ 187. والمعيار 
4 . ظ ظ ظ 

(4) أبو إسحاقء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله اليزنابي» قاضي الجماعة بفاس» من أثمة 
المالكية وفقهائهم . نقافنة 1/841 هل ظ 
نيل الابتهاج ص »5١ ٠6 ٠‏ وشجرة النور ص 314 رقم (/801) . 

(5) كشف القناع عن تضمين الصناع ص 55 » والبهجة ؟/5857. 

(1) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبي» المالكي» يعرف بابن الحاج» قاضي 
الجماعة بقرطبة» ت 054 هء له كتاب في نوازل الأحكام الف / » وشجرة النور 
ص ١١5‏ رقم (584). 
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أن السماسرة كالصناع» فيضمئنون ما يغاب عليه دون غيره)7/)» قال 
التسولي : (وعليه فهو ضامن لما يغاب عليه ولو ظهر خيره)2"7: وقال 
التاودي7”) في ضهان السمسار: (وقيل : يضمن مطلقاء وبه العمل في 
السمسار المنتتصب لذلك يأخذ الثياب ونحوها للبيع فيدعي التلف فلا 
يصدق1؟'. 

ولاكاة تسووين السدعا : اننا الله عل العناني» قرنه قرا العوانوما. 
اشترط في ضمان الصانع فيا سبق ذكره وأشار إليه بعضهم في ضمان 
السمسارء وهذه الشروط : أن يكون السمسار منتصبا لذلك كا في قول 
التاودي » وأن يكون التالف مما يغاب عليه ى| صرح به التسولي» وقد نقل 
عن بعضهم عدم اشتراط ذلك فيضمن حتى ما لا يغاب عليه”*؟» وهو 
اختيار ابن رحال في سماسرة الدواب بأهم يضمنون نظرا لكثرة الخيانة”! '» مع 
أن الدواب ما لا يغاب عليه . أي : لا تخفى غالبا . 

زفق الشروط أنايقيت السمسا وغل ذات الغكه دإث كانامعه صاحبها: 
أو كنانت السمسرة في حل صاحب المناع فلا يضمن وأن يكون التلف في 
ذات الشِئْ المتوسط فيه كسلعة وضعت في حقيبة» فالضمان للسلعة فقط . 


(1) البههجة شرح التحفة ؟/ 145 
(1) المرجع السابق . [ 
() أبوعبد الله محمد بن محمد المزي الفاسي التاودي: المالكى. ت سنة 1١١١4‏ ه. 
شجرة النور ص 277/7 رقم .)١144857(‏ ظ 
(4) حلي المعاصم للتاودي بهامش البهجة ف 00 
(0) البهجة ؟7/ 787. 
() كشف القناع ص ١١4‏ , فون اليد 5 5» وذكر في حلي المعاصم أن ابن رحال اختاره 
وتوقف عن الإفتاء به. حلي المعاصم 7/ 187 . 
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ومن الشروط» ألا تقوم بينة تشهد بأن التلف بأمر خارج عن فعله؛ كم| 
صرح به ابن عبد البر في كلامه عن السمسار اي 
بتضمين الصانع مطلقا ولو قامت بينة على ذلك . وهو قول شاذ عندهب”"'. 

والاعتبار في التضمين بقيمة الشئ عند دفعه إليه"" . 

القدرن الغالك ال لكيس رادملا شوون السمنسآن اش أ اين 
والماناع كادف ضر اشيم 

هذا القول اق ادن وقيزا؟ نويه أل عار الى مغرو قال يساق 
عدم دان اسه 3( تستنيت ان ان لوي اتروع ايفاك 
الزرقاني : (إن ظهر خيره : فلا ضمان عليه 1 . 

وقد قيد كثير من شراح المختصر قول خليل : بالسمسار الطواف بالسلع 
في الأسواق لبيعها أو المناداة عليها للمزايدة دون السمسار الجالس في حانوت 

قال الدردير”" “في الشرح الكبير: (كسمسار: يطوف بالسلع في الأسواق : 
لاضان عليه إن داكي أمانته)22 قال الدسوقي في حاشيته عليه : 


4 ده 00 0 3 0 
(؟) بداية المجتهد 77/7 . 


(؟) المدونة 4/ 2789 والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 278/4 شرح الخرشي على خليل 78/1 
والشرح الصغير مع بلغة السالك 774/7 . 

(:) التاج والإكليل مع مواهب الجليل 4764/4 » ومنح الجليل 7/ 27/85 والمعيار 1117/4 . 

(5) مختصر خليل ص 77١‏ . 

تشع الررفان عن خليل 78/١‏ . 

(0) أبو البركات» أحمد بن محمد بن أحمد العدوي» الشهير بالدردير» من أئمة المالكية المتأخرين» 
ت سنة ١١١١‏ ه. شجرة النور ص 754» رقم »)١4775(‏ وهدية العارفين 5/ 18١‏ . 


(6) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 71/4 . 


70 


(قوله : يطوف بالسلع في الأسواق أي : للمزايدة» احترز بذلك من السمسار 
الجالس في حانوته فإنه يضمن مطلقا ظهر خيره أم لاء لآنه يأخذ السلع عنده 
فصار كالصانع» قوله : لااضان عليه إن ظهر خيره : أي إن كان مشهورا 
بالخير والصلاح بين الناس » وقوله : لا ضمان عليه» أي لا في الشوب مثلاء 
ولا في ثمنها إذا ضاعء ولا فيا تحصل فيها من تمزيق أو خرق بسبب نشر أو 
طي إذا لم يخرج عما أذن له فيه)230. 

وقد بعضهم عدم ضمان من ظهر خيره به| إذا لم ينصب السمسار نفسه 
وإلا ضمن كالصانع» واعتبر ابن عرفة هذا القيد"؟. 

اا دندذهت الشافسة. 

يظهر أن الشافعية يعتبرون يد الدلال يد أمانة كالوكيل فلا يضمن مالم 
يتعد أو يفرط فإذا تعدى أو فرط ضمن» حيث أورد بعضهم شيعا من 
أحكامه في الضان أثناء الكلام عن ضمان الوكيل . 

ففي باية المحتاج في حكم ضان الوكيل على عبارة المنهاج : (ويد الوكيل 
يد أمانة وإن كان بجعل» فإن تعدى ضمن)07”" قال : (ومن التعدي أن 
يضيع المال منه ولا يعرف كيف ضاعء أو وضعه بمحل ثم نسيه)(21 وف 
حاشية شرح المنهاج نقلا عن البغوي*؟: (لو ضاع المبلغ من يد الدلال فلم 
يدر أسرق أم سقط أم نسيه أم سلمه لصاحبه ضمن» وكذا لو وضعه في 





. 70/ / 4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(0) المرجع السابق » وشرح الخرشي على خليل 2707/1 والتاج والإكليل 479/05 . 

() نباية المحتاج 18/0 . 

() لمرجع السايق . 

(0) الإمام أبو محمد : الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء» الشافعي» المفسرء المحدث؛. الفقيه. 
ت سنة . 0٠١‏ ه»ء وفيل سئة 015 ه. 


وفيات الأعيان 5/”» رقم »)١185(‏ وشذرات الذهب 18/14 . 
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مكان وأنسي المكان» وإنم لم يضمن إذا لم يأت الملاك من جهته1١2,‏ 
فاعتبر الصور السابقة من التفريط الذي يضمن به. فإذالم يفرط لا 

واعتبروا أيضا من تعديه لبسه للثوب وركوبه للدابة» ونحو ذلك 
كالوكيل» ففي شرح جلال الدين المحلي”"؟, للمنهاج على قوله (فإن تعدى) 
أي الوكيل» قال : (كأن ركب الدابة أو لبس الثوب)9"» قال الشبراملسي47) 
على عبارة المحلي : (ومن ذلك ما يقع بمصرنا من لبس الدلالين للأمتعة التي 
تدفع إليهم وركوب الدواب أيضا التي تدفع إليهم لبيعها مالم يأذن في 
ذلك أو تجري به العادة ويعلم الدافع بجريان العادة بذلك فلا 
يكون تعدياء لكن يكون عارية. فإن تلف بالاستعمال المأذون 
فيه حقيقة أو حكما بأن جرت به العادة على مامد فلا ضمانء» 
وإلاضمن بقيمته وقت التلف”*2؛ فاعت بر ضمانه في حالة 
التعدي . ظ 


.747/7 حاشية عميرة مع حاشية القليوبي على شرح المنهاج‎ )١( 

(1) محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي » الفقيه الشافعي» صاحب التفسير. ت سنة 874 ه. 
شذرات الذهب 7/ 707» وهدية العارفين .7١ 7/١‏ 

(؟) شرح المحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة 717/17. 

(4) أبو الضياء» على بن علي الشبراملسي» فقيه شافعي مصري» ت سنة ٠١417‏ ه. 
هدية العارفين 7/ ١5لا‏ والأعلام 5/ ١19‏ . 

(4) حاشية الشبراملسي على نباية المحتاج 448/0 » وهي أيضا في حاشية الجمل شرح المنهج 
١07 /*‏ 4» وإعانة الطالبين /٠‏ 0 . 
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ولو حمل الدلال في ضمانه على الأجير المشترك فإن صحيح مذهبهم 
ومعتمده هو عام الضمان مالم يتعد أو يفرط»ء سواء انفرد الأجير 
ا 

6 -مذه الخحنابلة : 

يظهر من مذهب الحنابلة أن حكم السمسار في الضمان كحكم الأجير 
المشترك» لأمهم اعتبروا معاملته على الإجارة ى] سبق في تكييف العقد . 

وحكم ضمان الأجير المشترك عندهم فيه تفصيل وخلاف. إذ لا يخلو إما 
أن يكون التلف من حرزه أو بغير فعله أو يكون بفعله . 

فإن كان التلف من حرزه أو بغير فعله فروايات» محلها إذا لم تكن يد 
المالك على المال» فإن كانت يده على المال فلا ضمان بحال7"؟. 

وإن لم تكن يده على المال : فالمذهب أنه لا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرط 
والرواية الأخرى : يضمنء والثالثة : إن كان التلف بأمر ظاهر كالحريق 
واللصوص ونحوهما فلا ضمان» وإن كان بأمر خفي فعليه الضمان!؟2. وإن 
كان الئلك رتحله «لتالفسم من اللاهي أنه يفيو مظلقننا ري وحماقة 
كتخريق القصار الشوب, أو غلطه كدفعه إلى غير ربه» وزلق الحمال» 


)١(‏ انفرد باليد: أي لم يكن المستأجر معه أو لم يعمل في بيته» فإن قعد المستأجر ودار 
الأجير في بيت المستأجر فإنه لم ينفرد باليد :.روضة الطالين 778/6. 

(؟) من مراجع ماسبق للشافعية: الأم 4/لالاء 8 0947/0 2910 ومختصر المزني مع الأم 
4,», والمهذب »4١5//١‏ وروضة الطالبين 7/٠6‏ 518» ومغني المحتاج 250١/7‏ ونهاية 
المحتاج 0/ 27٠١‏ وشرح المنهج بحاشية الجمل ”/ 4 55» وإعانة الطالبين 21١١10001١1777‏ 
وكفاية الأخيار ١97/١‏ . 

(؟) الإنصاف 5/ "ل . 

( ) المرجع السابق . 


وسقوط الحمل عن دابته» وسواء حضر رب المال أو لاء وسواء كانت يد رب 
المتاع عليه كأن عمل في بيته - أو لا. 

وقيل : لا يضمن مالم يتعد» وإليه مال المرداوي"''. 

وقيل : إن كان عمله في بيت المستأجر أو يده عليه ل يضمن وإلا ضمن . 

وذكر القاضي رواية أخرى وهي : أنه لا يضمن إذا كان غير مستطاع كزلق 
ونحوه'"؟. وفي رواية خص ضان ما تلف من حرزه أو بغير فعله في) كان بأمر 
خفي مالم تكن يد صاحب المناع عليه دون ما تلف بأمر ظاهر فلا 

وقدذكرابن رجب7؟ قاعدة في ذلك تجمع الأجير وغيره تمن هو في 
حكمهء فقال: (النوع الثاني : ما أخذ لمصلحته) على غير وجه التمايك 
لعينه كالرهن والمضاربة والشركة والوكالة بجعل والوصية كذلك» فهذا كله 
أمانة على المذهب)40)» ويدخل في ذلك العين التي قبضها السمسارء لآن 
السمسار أخذها عنده لمصلحتهها على غير وجه التمليك. . 

وفي فتوى للإمام ابن تيمية ذكر أنه لا ضمان على الدلالين ما لم يتعدوا أو 
يفرطوا"”2. 
)١(‏ علاء الدين أبو الحسن على بن سليهان بن أحمد بن محمد المرداوي الحنبليٍ . شيخ المذهب ومنقحه . 


ت سنة 846.ه. شذرات الذهب // 2371٠‏ والبدر الطالع 1١‏ رقم(18١1).‏ 
(1) من مراجع ماسبق: المغني 0/ 5718, “او "الام 22075 والفروع 4/ ٠45غ‏ والمبدع 
١/0‏ ١٠3»ء‏ والإنصاف 5/ الاء ”الاء وكشاف القناع 2137/4 : "» ومطالب أولى النهى 
؟/ لالات علحمت كلمت والروض المربع 0/ 2147-11 والفتاوى السعدية .45١ »4١9‏ 
() أبو الفرج» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي» المحدث الحافظ الفقيه» من أئمة الحنابلة : 
صاحب (القواعد) . ت سنة 40/ا ه. شذرات الذهب 7/5 27:59 والدرر الكامنة "5١/5‏ رقم 
.)7١1/5(‏ ظ 
( ) القواعد لابن رجب ص ١1١١‏ . 
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تلخيص الأقوال في تضمين الوسيط مع نسبتها 
والتوجيه لهاء والمناقشة 


يتلخص الخلاف في حكم تضمين الوسيط في ستة أقوال : 00 
القول الأول : لا ضمان عليه ما لم يتعدٌ أو يفرط . 


وهذا قول زفر من الحنفية» وقول للالكية» ومذهب الشافعية. ويجري 
أي شيبة غرخ حمل : (أنة كان يكرة أن نضخرة السعسا )0 . 

وهو جار على قول جملة من التابعين الذين قالوا: لا ضمان على الأجير 
المشكركة كي د 1 وعفل 3 

توجيه هذا القول : 

من أبرز ما يوجه به هذا القول ما يل : 

١‏ - أن العين في يد الأجير أمانة» لأنه قبضها بإذن مالكهاء والأمانة لا 
تضمن إلا بالتعدي أو التفريط» كالوديعة في يد المودع لا ضمان عليه فيها ما 
لم يتععد أو يفرط 47 . ْ 
)١(‏ المصنف لابن أب شيبة 1/ /737» كتاب البيوع والأقضية» رقم (027101» في السمسار يضمن . 
(1) مصنف عبد الرزاق 2711/8 كتاب البيوع» باب ضان الأجير الذي يعمل بيده رقم 

.)١1945(‏ وحماد هو: الإمام العلم : حماد بن سَلّمة ‏ بفتح اللام بن دينار البصري» روى عنه 

الإمام مالك وغيرهء قال ابن حجر: (ثقَةَ عابد). ت سئة ١571/‏ ها. تقريب التهذيب ١917/7/١‏ 

رقم (015), وتهذيب التهذيب ١١/7”‏ » وميزان الاعتدال .094٠ /١‏ 
(") السئن الكبرى للبيهقي 7/ ١١7‏ » كتاب الإجارة» باب ما جاء في تضمين الأجراء . 
() بدائقع الصنائع 5/ 51540. الحداية ؟/ ١744‏ وجواهر الإكليل 5 »؛ وكشاف القناع 


#الاء 5لاء والمفذدت 51١0/١‏ ومقت المحت اع 2701/7 والمغد 2095786 والمند 
ص 9 ومعسي 5 و 8 ده 0 
0 . 
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قال ابن رشد : (وعمدة من لم ير الضمان عليهم أنه شبه الصانع بالمودع 
عنده» والشريك والوكيل وأجير الغنم7١2.‏ 

ويَرِد على ذلك : أن قياسها على الوديعة قياس مع الفارق» فالوديعة 
قبضت فيها العين لمصلحة صاحبها فقط » أما هنا فقد قبضت لمصلحتها . 
ا فالوديعة إذا كانت بأجر لا تعتبر أمانة» بل هي مضمونة على قول 
بعض أهل العله”؟). 

؟-ماروي أن عليًّا رضي الله عنه_: (كان لا يضمن الأجير 
المشترك) "2 قال الشافعي : (وقد روي عن علي بن أب طالب «أنه كان لا 
يضمن أحدا من الأجراء» من وجه لا يثبت مثله)!4). 

ويناقش بأنه معارض بمثله » إذ روي عن علي خلافه ى) في أدلة القول 
الثاني . ١‏ 

"أنه لم يثبت دليل صحيح بالقول بالتضمين والأصل عدمه لحرمة مال 
المسلم» قال الشافعي : (وليس في هذا سنة أعلمهاء ولا أثر يصح عند أهل 
الحديث عن أحد من أصحاب النبي _كلخ_)(129 . ه 

أن لين إذاتفت بعمله فهو عمل مأذو ل فيه أو ون لمر 

من هذا الفسادء أو يمكنه لكن بحرج» والحرج منفي 17 

وقد ناقش الكاساني ذلك بها حاصله: أن العمل المأذون فيه هو العمل 
المصلح لا المفسدء وأما التحرز فهو بوسعه بالاجتهاد في ذلك» فإذا حصل 


. 7707/1 بداية المجتهد‎ )١( 
.74 4 / (1)المداية‎ 
. )0177( المصنف لابن أبي شيبة 174/5 » كتاب البيوع والأقضية» في الأجير يضمن أم لا» رقم‎ )"( 
. 177/7 (:)الأم :/ 10ء والسنن الكبرى للبيهقي‎ 
الأم :/ /ا.‎ )5( 
. 7141/1 بدائع الصنائع‎ )1( 
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كان من تقصيره» والتقصير والخطأ ليس بعذر في حقوق العباد» وأما نفي 
الحرج فلا يحصل بإسقاط حقوق العباد!١).‏ 

4 وقد يستدل لعدم ضمان الوسيط» بأنه وكيل » والوكيل لا ضمان عليه 
اتفاقال"؟.. 

إلا أنه يرد بعدم التسليم بأن الوسيط وكيل ى) سبق0"©» وأيضا فالوكيل إذا 
كان بأجر فقد أجرى بعضهم الخلاف في ضانه كرض الذعين ا 0 

القول الثاني : 

أن الوسيط ضامن . وهذا قول الصاحبين من الحنفية» وقول قوي 
للىالكية » ويجري على قول للشافعية » وعلى قول الحنابلة . 

وضمانه بشرط أن ينفرد الوسيط باليدء ى] هو ظاهر فيه| سبق من أقوالهم 
ما عدا الحنفية فلا يظهر اعتبار هذا الشرط عندهم فيا تلف بعمله. دون ما 
تلف بيده فمصرح باشتراطه . 

وللمالكية قيود أخرى في ضمانه سبق بيانها في عرض مذهبهم . 

ويذا جنار غلىئ قسول فسن ضكسشق الأجيبسر المتكتسسترك 
من التابعين وتابعيهم كقتادة(0) وإبراهيم النخعي0, 


. المرجع السابق‎ )١( 

() ني عدم ضمان الوكيل : بدائع الصنائع 1 6 35, والكافي لابن عبد البر 7/ 2/84 وروضة 
الطالبين 4/ 5 777؛ وكشاف القناع ؟/ 484 . 

(3) في تكييف عقّد الوساطة » بأن الوساطة تخالف الوكالة . 

(؟) تكملة المجموع للمطيعي 088/١5‏ . 

(5) المصنف لعبد الرزاق 2517/8 رقم .)١5541405(‏ 
وقتادة : هو الإمام التابعي الحافظ العلامة أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدومي البصري» قال 
أبن حجر: ثقة ثبت .ات سنة ١١8‏ ه. تذكرةالحفاظ ١155/١‏ » رقم (/ 22٠١‏ وتقريب 
التهذيب 2177/7 وسير أعلام النبلاء 514/0 رقم (1737). 

(1) المصنف لعبد الرزاق 5١17/8‏ رقم »)١441457(‏ .والمصنف لابن أب شيبة 1137/5 رقم (01*0) . 
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وشريح!١؟,‏ فادن أن ليل أن ومكحول7)غ وعبد الله بن عتبة بن وى د(4) 


وغيرهم . وهو مروي أيضا عن محمد بن سير ين (5) 
أدلة وتوجيه هذا القول : 
من أبرز ما يوجه به هذا القول ما يلي : 
- قوله يكةِ ‏ : «(على اليد ما أخذت حتى تؤديه)(21, أ فون 
ضانها ى) يشعر لفظ «على» من غير فرق بين مأخوذ ومأخوذ("2, فإذا عجز 





)١(‏ المصنف لعبد الرزاق 5١8/8‏ رقم »)١5400(‏ والسئن الكبرى للبيهقي 7/ 177 » والمصنف 
لابن أبي شيبة 0178/7 ١14‏ رقم (2518 054). وشريح : هو القاضى شريح بن الحارث بن 
قيس الكندي» أبو أمية» قال ابن حجر: ثقة. ت سنة 8/ا ه. سير أعلام النبلاء 4/ ٠٠١‏ رقم 
(0©؛©» وتقريب التهذيب /١‏ 27194 وشذرات الذهب /١‏ 80. 

( المصنف لعبد الرزاق ١١8/8‏ رقم »)١41451(‏ وابن أبي ليل هو: الإمام التابعي أبوعيسى عبد 
الكمين أن لبن الأنصاري المدني ثم الكوفي» الفقيه» قال ابن حجر: (ثقة). ت سنة 47 ه. 
تقريب التهذيك 0155/1 وعواضام »/١‏ رقم (17)) وسير ل ام 

: .)45( + 

() المصنف لعبد الرزاق 48/ 277١‏ رقم »)١597(‏ ومكحول هو: عفنا وس نال 
الفقيه الحافظ , عالم أهل الشام . قال ابن حجر: (ثقة» فقيهء كثير الإرسال). ت سنة ١17‏ ه. 
تذكرة الحفاظ ٠١7/1١‏ » رقم (47)» وتقريب التهذيب ؟7/ 071777 ووفيات الأعيان 4/ 78٠١‏ . 

(4) المصنف لابن أبي شيبة 1777/5 » رقم (074)» وترجمته : عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي» أبو 
عبد الله » أدرك النبي يَلِ-وكان صغيراء وروي عنسه وعن عمه عبد الله بن مسعود. ت سنة 
لاه. تهذيب التهذيب 23١١/80‏ الإصابة 7/ 2107» رقم (54805). 

(5) المصنف لابن أبي شيبة 2178/57 رقم (014). 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصدقات» باب العارية» ”807/7 » الحديث رقم(0٠2)51‏ 
والترمذي في كتاب البيوع ‏ باب ما جاء في أن العارية مؤداة» 2077/7 رقم )١177(‏ ولفظه 
حتى تؤدي» وقال: حديث حسن صحيح » وأبو داوس حاب المت دجاوتي 
العارية» ”7/7 59457». رقم (70751) وأحمد في المسند 8/6. ١017‏ . 

(0) نيل الاوطار /ا/ 0١‏ . 
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عن رد العين با لح لاك وجب ضان قيمته حتى يتحقق معلنى 
التأدية(١2,‏ ظ 

ونوقش يا يلي : - 

أ- أن قوله (على اليد ما أخذت) يحتمل : الضمان أو الحفظ أو التأدية» 
أي : على اليد ضهان ما أحذتء أو حفظ ما أخذت. أو تأدية ما 
أخذت”"؟» فلا يتم الاستدلال به مع الاحتمال . 

ب أن المراد بالحديث : الإعارة والغصب لا الإجارة؛ لأن الردٌ في باب 
الإجارة لا يجب على المستأجرد '". ظ 

ج - أن الحديث خص منه مواضع لا ضمان فيهاء كالتلف بأمر غالب 
ونحو ذلك» فيقاس محل النزاع عليها”؟. 


. 07 4/0 بدائع الصنائع 5/ 2””540, والمغني‎ )١( 
. 0١ )نيل الأوطار /ا/‎ 

(5) بدائع الصنائع 5/ 11140 . 

(:) المغني 0/ 075 . 


. -ما روي عن عمر وعلي  رضي الله عنهم| - من تضمين الأجراء‎ ١ 

ففي مصنف عبد الرزاق (أن عمر بن الخطاب ضمن الصباغ الذي يعمل 
بيده 22١7)‏ وفيه أيضا (كان عل يضمن الخياط والصباغ وأشباه ذلك احتياطا 
للناس2"7» وعن على أيضا (أنه كان يضمن الصباغ والصائغ» وقال لا 

| :|أك 18 

يصلح للناس إلا ذاك)7"©. 
لكن في ثبوتها مقال» فقد قال الشافعى : (وقديروى من وجه لا يثبت 

أهل الحديث مثله أن على بن أي طالب ضمن الغسال والصباغ» وقال: لا 

يصلح الناس إلا بذلك. . ويروى عن عمر تضمين بعض الصناع من 

وجه أضعف من هذاء ولم نعلم واحدا منه]| يشيت)(21. 

7 أن في الضمان صيانة لأموال الناس واحتياطا لحاء إذ أن هؤلاء الأجراء 
تحاف منهم الخيانة 6 ولا يعجزون عن دعوى الملاك, والناس محتاجون 
المالكية 2 أو الامتحسان عند الخني. 

قال ابن رشد : (ومن ضمنه فلا دليل له إلا النظر إلى المصلحة وسد 
الذريعة2"1. 

)١(‏ المصنف لعبد الرزاق »7١7//8‏ من كتاب البيوع» باب ضمان الأجير الذي يعمل بيده؛ رقم 
,))١29(‏ ومصنف ابن أبي شيبة (أن عمر ضمن الصناع الذين انتصبوا للناس في أعمالهم ما 
أهلكوا في أيديهم)» 5”/ 2186 رقم (7180) من كتاب البيوع والأقضية في القصار والصباغ وغيره . 

.)١591/( رقم‎ 7١07/8 المصنف لعبد الرزاق‎ )١( 

(5) السئن الكبرى للبيهقي 7/ 177 » من كتاب الإإجارة باب ما جاء في تضمين الأجراء» والمصنف 
لابن أبي شيبة بنحوه 7/ 27825 237587 رقم .)1١97(‏ 

() الأم 4/ 4٠١‏ » وهو في السئن الكبرى للبيهقي ١117/5‏ . 

(0)المدونة /88» ومواهب الجليل 0/ 17١‏ . 


(5) بدائع الصنائع 5/ 71141 . 
(0) بداية المجتهد 777/7 . 
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: أن الحفظ مستحق على الأجير» لأنه لا يمكنه العمل إلا به» فإذا تلف 
كان مقصرا في الحفظ فيضمنه كالوديعة بأجر 2١"‏ . 

وقد نوقش: بأن الحفظ مستحق عليه تبعا لاا مقصدداء ولهذا لا يقابل 
بالأجنرء بخلاف المودع بالأجر فالحفظ مستحق عليه قصداء وهو المقابل 
ال . 

القول الثالث : لا يضمن الوسيط ما هلك من حرزه أو بغير فعله مالم يتعد 
أو يفرط» ويضمن ما هلك بفعله مطلقا ولو خطأ أو غلطاء ولول ينفرد 


الأجير باليد. 
وهذا قول أبي حنيفة واعتمده بعض الحنفية» ويجري على المعتمد عند 
الحنابلة . 


توجيه هذا القول : أما وجه ضانه في) تلف بفعله : فلأن عمل الأجير 
مضمون عليه » بدليل أنه لا يستحق الأجر إلا بتتام العمل» فىم| تولد عنه 
يجب أن يكون مضمونا'"“» ولأنه أثر عن بعض الصحابة القول بتضمين 
الأجراء ‏ ى) سبق نقله عنهم -. 

ولأن العمل المأذون فيه للأجير هو العمل المصلح» لأنه الوسيلة لتحقيق 
المعقود عليه» فإذا أفسد بعمله ضمه (24. 

وأما وجه عدم ضانه ما تلف بغير فعله أو من حرزه : فلأن العين أمانة في 
يده» لأن القبض حصل بإذنه2*0» كما سبق في دليل القول الأول » وقياسا على 
(؟) المرجع السابق . 
(5) المغني 0/ 20180 والمبدع 1١/0‏ . 


(5) المجداية / 45 7. 
(0) المرجع السابق» وكشاف القناع 4/ 4 7. 
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العين المستأجرة» فهي عين مقبوضة بعقد الإجارة ل يتلفها بفعله فلا 
يضمنه(١؛,‏ وقياسا على المضارب والشريك» لأنه قبض العين لنفع يعود إلى 
الطرفين50؟ . 

القول الرابع : لا يضمن السمسار الذي ظهر خيره مالم يتعد أو يفرط . اها 


عيره فيضمن . 
وهذا قول افر رشد من المالكية. واعتمده بعضهم ) مع فيود ذكرت في 


توجيه هذا القول : أن ضهان السمسار بسبب التهمة» كالشأن في ضمان 
الصانع فإن ضمانه (ضان تهمة ينتفي بإقامة البينة» لا ضهان أصالة)0©, 
فإذا كان السمسار خيّرا لم يكن مكانا للتهمة فلا يضمن . 

القول الخامس : أنه يضمن ما هلك من حرزه أو بغير فعله إن كان بأمر 
خفي كالضياع» ولا يضمن إن كان بأمر ظاهر كا حريق مالم يتعد أو يفرط . 

وهذا جار على رواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله . 

توجيه هذا القول: لم أقف على توجيهه» ولكن ربا وجه بأن ما كان بأمر 
ظاهر لا يحتاج إلى بينة تشهد له بخلاف الأمر الخفي . فهو متهم به » ويحتاج 
إلى بينة عليه . 

القول السادس : أنه يصالح بين الطرفين على النصف . 

وقد اختاره بعض متأخري ال حنفية . ظ 

توجيه هذا القول : يوجه بأن فيه جمعا بين أقوال الصحابة التي ورد فيها 
الضمان وعدم الضمان . 
(0)لمغنى 5/ ”07 . 


(1) المرجع السابق . 
(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 215 وبلغة السالك 714/7 . 
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ففي حاشية فتح القدير (ولأجل اختلاف الصحابة اختار المتأخرون 
الفتوى بالصلح على النصف عملا بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم - 
بقدر الإمكان)1217 . ه 


عقو عله مه 
20 


وتحرر مما سبق اتفاقهم على ضمانه إذا تعدى أو فرطء والمرجع في معرفة 
العدوان والتعدي إلى العرف فا عدّه الناس تعديا أو تفريطا علق به 


الحكه”"". 


القول المختار في هذه المسألة 

بالنظر فيها سبق من الأدلة والتوجيهات يتضح أنه ليس في المسألة نض 
صريح » وما روي عن الصحابة في ثبوته مقال» ولو ثبت فقد روي عنهم 
الأمران : الضان وعدمه. 

وقد رتب الإمام الشافعي ‏ رحمه الله على من استدل بقول الصحابة أن 
يضمن كل الأجراء سواء كان الأجير منفردا أو مشتركاء لأنه نظر أن المعنى في 
تضمينه : كونه أخذ أجراء فكان كل من أخذ أجرا ضامنا7" . 

وهذه المسألة ما توقف بعض العلاء عن الإفتاء بباء فتقد روي عن الإمام 
الشافعي قوله: بعدم ضان الأجيرء ولكنه لا يفتى به لنساذ الناي: 4240 قال 


. 77 /8 حاشية سعدي جلبي على فتح القدير‎ )١( 

(1) كفاية الأخيار ١57/١‏ » والقواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص 1٠‏ . 
(9) الأم 4 / لال 78 

.5١6/١ )لمهذب‎ :( 
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الربيع“'؟: (ولم يكن يبوح بذلك خوفا من الضياع)2"0» ورجح ابن رحال 
عدم ضمان الراعي المشترك ثم قال : (ولا أقدر أن أفتي به لفساد الزمان وكثرة 
الخيانة» بل الذي نختاره هو الضمان» مع توقفي أيضا عن الإفتاء به" 
١.ه.‏ 

ولما كان جملة من التابعين وعلماء الأمة قد قالوا بالتضمين حفاظا عل 
مصلحة المسلمين» وصيانة لأموالهم» ودرءا للفساد والخيانة» فإن اعتبار 
هذه الأمور في هذا الزمن أولى وأحرى» خاصة ما علم من حال السماسرة 
غالبا من الخيانة وقلة الثقة» فالقول بتضمينهم له حظ وافر من النظرء بشرط 
انفرادهم باليد» وألا يثبت بالبينة أنها بأمر غالب لا يدهم فيه» فإن لم 
ينفردوا باليد» بأن كان صاحب السلعة معهم» أو كانوا عنده في محله» أو 
ثبت بالبينة أن ما حدث كان بأمر غالب خارج عن إرادتهم كحريق بسبب 
صاعقة أو عدو مكابر» ونحو ذلك» فلا ضمان عليهم . 


والله أعلم . 


)١(‏ أبو محمدء الربيع بن سليمان بن عبد الجبار بن كامل المرادي» صاحب الإمام الشافعي» قال ابن 
حجر: (ثقة). توق سنة 71/١‏ ه. 
طبقات الشافعية /١‏ 2104 وتبذيب التهذيب ”/ 2740 وتقريب التهذيب /١‏ 710. 

.1٠١/: مألا)١(‎ 

(؟) البهجة شرح التحفة 7/ 787 . 


511 


المطلئب الشالسست 
مسائل في تضمين الوسيط 


وردت جملة مسائل وفتاوى عند الفقهاء في حكم تضمين الس|سرة» وكثير 
منها مدون عند الحنفية والمالكية . 

واختلاف الحكم فيها راجع إما إلى تعدد الأقوال في المذهب» وإما إلى 
تحقيق وجود التعدي والتفريط أو عدمه؛ء أي هل يعتبر هذا الفعل تعديا 
فيضمن » أو لا يعتير تعديا فلا يضمن . 

ومن أبرز هذه المسائل ما يل ١!‏ : 9 

أولا: عند فقهاء الحنفية : - 

المسألة الأولى : 

١‏ _الدلال في ثوب إذا دفعه إلى من يريد الشراء لينظر فيه أو ليراه غيره» ثم 
يشتري فذهب به ولم يظفر به الدلال» أو ضاع أو هلك في يده» فلهم في 
ذلك خمسة أقوال : 

أوهها: عدم ضمان الدلال» لأنه مأذون في هذا الدفع عادة» لاعتياد دفع 
العين إلى المستام ليراها أهله أو من له بصارة» فاعتبر العرف . 

الثاني : أن الدلال لا يضمن في لو دفع له الثوب ولم يفارقه» أما إذا فارقه 

الثالث : أنه يضمن » وهو القياس» لأنه أمين فليس له أن يودع غيره . 

الرابع : أنه لا يضمن إن أذن المالك للدلال بالدفع على السوم» أما لولم 
يأذن له فيضمن لتعديه . 

)١(‏ هذه المسائل تطبيقات على ما سبق بحثه في تضمين الوسيط » قمث بجمعها من مواطن متفرقة 


وترتيبها تسهيلاً للإفادة منها. 
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الخامس : أن المدفوع إليه إن كان مأمونا لا يضمن .» لأنه مأذون بالدفع إليه 
عادة» وإلااضمه2307. 

وقريب من هذه المسألة : ما لو عرض الدلال السلعة على رب دكان فتركها 
عنده وهرب رب الدكان ولم يظفر به الدلال» فقيل : يضمن الدلال» لأنه 
أمين وليس له أن يودع» وقيل : لا يضمن» لأنه أمر لابد منه في البيع » قال 
في الفصولين: وهو الصحيح”'» قال البغدادي7؟: (وهذا أي عدم 
الضمان على إطلاقه مشكل» إلا أن يحمل على أن يأذن له المالك)0؟». 

المسألة الثانية : 

الدلال إذا ساومه رب حانوت بثمن معلوم» وقال: أحضر رب الثوب 
لأعطيه الثمن» فلا عاد الدلال لم يجد الشوب» ورب الحانوت يقول للدلال : 
أخذته» والدلال يقول: بل تركته» يصدّق الدلال مع يمينه. لأنه أمين, 
وأما رب الحانوت فهو قابض على سوم الشراء» يضمن إن كانا قد اتفقا على 
ثمن معلوم » وإلالم يضمن 0). 


)١(‏ وردت هذه الأقوال في البزازية مع الفتاوى الهندية 4417/4 » وفي هذه المسألة وما شاببها: 
الفتاوى الخانية مع الحندية 17 ال وتجمع الضمانات ص 205 207 وجامع الفصولين 
ص 2٠١١.٠٠١‏ ولسان الحكام ص 580» والعقود الدرية 2٠١7/7‏ والدر المختار بحاشية 
ابن عابدين 0/ 5 77 وحاشية ابن عابدين 8/ 77/8 . 

(1) جامع الفصولين ص .٠١١ 2٠٠١‏ 

() أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي» من علاء الحنفية» ت سنة ٠١7١‏ ه. 
هدية العارفين /١‏ 2817 ومعجم المؤلفين 8/ لال 78. 

(:) مجمع الضمانات ص ١57”‏ وهي أيضا في : معين الحكام ص ١08‏ » ولسان الحكام 7586 
والبزازية مع الهندية 4/ 187 » والعقود الدرية 7/7 »٠١‏ وحاشية ابن عابدين 77/8/48. 

(5) جامع الفصولين ص »٠٠١‏ ومعين الحكام ص ١2١08‏ وحاشية ابن عابدين // //727. 


خض 


المسألة الثالثة : 

الدلال إذا وضع المتاع عند من لا يريد شراءه» أو أودعه أو تركه عند 
العم نظي 0 

وظهر ما سبق : أن الدلال إذا وضعه عند صاحب الحانوت» فإن كان على 
سبيل الأمانة ضمن الدلال اتفاقا عندهم» ولا يضمن صاحب الحانوت. عند 
الإمام ء لأنه مودع المودع , وإن كان وضعه عنده ليشتريه: فخلاف» عل 
الأقوال217 السابقة في المسألة الأولى . 

المسألة الرابعة : 

لو هلك المتاع في يد الدلال فسكل » فقال: لا أدري: أهلك عن بيتي أم 
عن أن : لقي 0 

وكذالو قال: وقع الثوب من يدي وضاع ولا أدري كيف ضاع!؟"» أما لو 
قال: نسيت ولا أدري في أي حانوت وضعت» يكون ضامنا!* . 

المسألة الخامسة : ظ 

إذا قبض الدلال الثمن ليسلمه إلى صاحبه» أو أمسكه إلى أن يظفر به 
فيسلمه له فضاع منه : يصالح بينهما على النصف!١2.‏ 

وهذا الحكم على أحد أقوالهم في ضمان الأجير المشترك . 

المسألة السادسة : < 

لودفع اثنان للدلال سلعتين بصفة واحدة فباع إحداهما ودفع للآخر 
)١(‏ مجمع الضمانات ص 7 والعقود الدرية ص ٠١5‏ » والفتاوى الخانية 7717/7 . 
(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 0/ 4 77 . 
(") الفتاوى البزازية 4/ /1 ؛ ومجمع الضمانات ص 205 والعقود الدرية ا 16 
(؟) الفتاوى الهندية 4/ 2747 ويجمع الضمانات ص 57 » والعقود الدرية ٠١5/5‏ . 


(0) المراجع السابقة . 
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ثمنها خطأ وغاب الذي أخحذ الثمن» فليس للدلال أن يدفع ثمن سلعة 
الغائب للحاضرء ولو ظفر الحاضر به يأخذهء وله أن يضمن الدلال» 
ويرجع الدلال على الأخذ إن ظفر به(١).‏ 

المسألة السابعة : 

لو دفع الدلال السلعة إلى ظالم لا يمكن استردادها منه ولا استيفاء ثمنهاء 
فإن الدلال يضمن إذا كان الظالم معروفا بذلك7" . 

المسألة الثامنة : 

لو قدم الدلال المال للخزينة السلطانية أو للأمراء بال يتغابن فيه» فأخذ 
منه بذلك القدرء فإن الدلال يضمن تمام قيمته إذا علم بذلك.» لأنه يكون 
متعديا بتسليمه للظا91©. 

المسألة التاسعة : 

إذا خلط السمسار أموال الناس أو أثمان ما باعهء ضمنء إلا في موضع 
جرت العادة فيه بالإذن بالخلط7؟'» وقيل : يضمن مطلقا220. 

المسألة العاشرة : 

السمسار إذا كان له أمين يقبض أثان السلع فخان» وعلم السمسار 
ذلك فاستمر في ائتانه على قبض الأثان ثمّ مات ول يترك شيئا وعليه بقايا 
تلك الآنان» فيفسسن السمسا 210 


(١)المرجع‏ السابق . 

()المرجع السابق» والفتاوى البزازية 5/ /441 » وحاشية ابن عابدين // 71/8. 

(0) مجمع الضمانات ص 07 . 

(5)الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 775» ومجمع الضمانات ص 07 وجامع الفصولين 7/ 1720 . 
(6) مجمع الضمانات ص 07 . 

(1) مجمع الضمانات ص 07 . 
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المسألة الحادية عشرة : 
لو كان للسمسار أجير خاصء. فأمره أن يحمل شيئا إلى مكان مالكه» 
فوقع عن ظهرهء ضمن الأستاذ(١)»‏ إن مشى مشيا معتاداء وضمن الأجير لو 
0 
المسألة الثانية عشرة : 
لو ضاع الثوب من يد الدلال ضمن”". وهذا مبني على قول الصاحبين 
بتضمين الأجير ما هلك في يده» خلافا لأِي حنيفة . 
المسألة الثالثة عشرة : 
دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق» فقال الدلال : رددته على من 
أخذته منهء فييراً الدلال ولا شئ عليه.» كمودع الغاصب أو غاصب 
لامب ل ل لامب 1 الس وقيل إنا يرا ل 
أثيت رده تحبحة لا دوسا( ؟؟. 
المسألة الرابعة عشرة : 
إذا هلك العبد في يد النخاس لا يضمن» لأنه أجير مشترك فلا يضمن ما 
هلك عنده بلا صنعه2*7. وهذا مبني على قول أبي حنيفة . 


. يظهر أن المراد به : السمسار المشترك‎ )١( 

. 07 ومجمع الضمانات ص‎ » ١1١1 جامع الفصولين ؟/‎ )١( 

(©) مجمع الضمانات ص 07 . 

(4) مجمع الضمانات ص 57, وفتاوى قاضيخان 7/ 277177 وجامع الفصولين ٠١١/7‏ وحاشية ابن 
عابدين 8/ 7/4» والدر المختار 0/ 775 . 


(4) جمع الضمانات ص 57 . 6. 
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المسألة الخامسة عشرة : 
السمسار إذا أمسك الثمن بأمر صاحب المتاع حتى ينقده الأجرة فسرق 
الثمن لا يضمن السمسارء لأنه ليس لفعله أثر في العين» ومن لا أثر لعمله 
في العين لا يملك الحبس بالأجرة(١'‏ فيكون أمانة في يده لا رهنا("" . 
ثانيا : عند فقهاء المالكية: 2 ظ 
المسألة الأولى : 
لو أخخذ السمسار الثمن من التاجر أو سأله أن يعطيه له ليدفعه للبائع إن 
رضي بالبيع فضاع ضمنه؛ لأنه لو يؤمر بالبيع بعد» ولا ينبغي النقد في 
الخيار» أما لو دفعها التاجر له بحيث يدفعها للبائع إن رضي» فإن السمسار 
لا يضمن لو تلفت» لأنه أمينه ما لم يتعد أو يفرط » ولو لم يقبض الثمن فرجع 
مشاورة صاحبه فأمره بالبيع فباع وقبض الثمن فسقط منه فإنه لا يضمنه. 
لأنه أمين البائع ووكيل له على البيع والقبضص7". 
المسألة الثانية : 
إذا طلب السمسار ثوبا من التاجر لمن يشتريه فضاع الثوب قبل ذلك» 
فلا ضهان على السمسار إن علم البائع أنه يطلبه لغيره ويبيع للناس”*؟»» ولو 
دفعه السمسار للمشتري ليستشير فيه بدون علم رب الشوب فضاع» ضمن 
السمسارء لتعديه بالدفع بغير أمر صاحبه. وضمن المشتري » لأنه لم يأخذه 
على الأمانة» وإنا أخذه على الاشتراء» ولصاحب الثوب أن يضمن من شاء 
منهماء فإن كان بعلم صاحب الثوب ورضاه فلا ضمان2)07. ظ 


)١(‏ سيأ إن شاء الله دل معت بحس العإر عل الاجرةفي التعئل الرايع.. 

(0) الفتاوى الحندية 5/ 4١6‏ . 

() مسائل السماسرة ص 4 » وهي في المعيار 4/ 1١‏ 27 /01 ”2 والتبصرة اب 
(4) مسائل السماسرة ص 18 » والمعيار 4/ 757. 

(6) المراجع السابقة . 
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ولو بعث رجل السمسار ليطلب له ثياب حرير فضاع له ثوب منهاء فإن 
اعترف أنه بعثه أو ثبتت بيّنة» فلا ضان على السمسارء والقول قولهء 
ويحلف على عدم تفريطه وخيانته!١".‏ 

ولو أرسل شخص سمسارا ليأتيه بثوب يشتريه مثلاء فأخذه من ربّه 
وتلف في يده فلا ضمان على السمسار» ويلحق ضانه الدافع وقيل المرسل» ‏ 
لأنه أمين لما جميعاء فاختلف أي الأمانتين تغلب؟» ورجح بعضهم تغليب ‏ 
أمانة المرسل » لأنها سابقة وقيل يلحقهم| معا» ‏ أي الدافع والموسل - على 


00 000 
المسألة الغالثة : 


إذا أقر السمسار الثوب عند التاجر الذي يطلب شراءه ليشاور صاحبه 
فضاع عند التاجرء فإن كان بأمر رب الثوب لم يضمن» وإن لم يكن بأمره 
ضمن» لأنه متعد في تركه بدون إذن صاحبه » وكذا يضمن التاجر إذا كان 
مقرا بقبض الثوب من السمسار» ولرب الثوب أن يضمن من شاء منهم] "". 

ولو أنكر التاجر وضع الثوب عنده فيضمن السمسار مالم يكن له بينة» 
لأنه غرر بعدم إشهاده على وضع الثوب عنده» وقيل : إنه لا يضمن ؛ لأن 
عرف الناس جرى بغير الإشهاد فصار كالشرط!؛؟؟. 

المسألة الرابعة : 

إذا نسبى السمسار من وضع الثوب عنده فإنه ع 
)١(‏ المعيار 8/ ١٠١١‏ » والبهجة شرح التحفة 7/ 787 . 
(١)المعيار‏ 8/ ١7‏ 7» والبهجة ؟7/ 7817. 
(') مسائل السهاسرة ص 11/4 » والمعيار 8/ 5٠‏ 7, /01”ء والتبصرة 778/7. 


() مسائل السماسرة ص 0ك والتبصرة اا والمعيار // 8 .١‏ 
(6) المراجع السابقة . إضافة للمعيار // /70. 
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المسألة الخامسة : 

إذا ضاع الثوب عند السمسار قبل النداء لا يضمن مالم يفرط أو يتعد(١).‏ 

المسألة السادسة : 

إذا جمع السمسار ثيابا كثيرة من تجار مختلفين » وعرضها على المشتري ثم 
أعادها للتجار, فقال أحدهم : ليس هذا ثوبي» فيقول السمسار: بل هو 
توبك» فالقول قول السمسار مع يمينه» إلا أن تكون للتاجر بيّنة فيعمل 
بها . 

أما لو شك السمسار فيضمن » لشكه وغلطه . 

ولو باع أحد هذه الثياب وادعاه اثنان من التجار كل واحد يدعي أن 
الثوب المبيع له ولا يعرف السمسار لمن هو منهماء فيقسم الشوب الذي بيد 
المشتري بينهم|»ء ويضمن السمسار قيمة الثوب الباقي لما جميعا يقتسمأنه بعد 
أبوانهها »:ويكون الكوت للسعسان: وقد ضهن هنا لخلمل 20 

المسألة السابعة : 

ما يحدث عند نشر السمسار الثوب وطيّه من تمزيق ونحوه فلا ضهان عليه 
فيه مالم يتعد» فإن قال أهل البصر: إن هذا لا يحدث إلا عن تعدّ: ضمن 
السمسارء وإن قال أهل البصر: محتمل للأمرين» فخلاف هل يحمل على 
العداء أو عدمه. والصواب عند ابن رشد حمله على العداء فيضمم-7"). 

المسألة الثامنة : 

ترك الدلال الإشهاد على البيع» هل هو تفريط يضمن به الدلال أو لا ؟ 





)١(‏ مسائل السماسرة ص ١7‏ 3 والمعيار // 4 الكلن والتبصرة ا 
)١(‏ مسائل السماسرة ص . 
() المسألة كاملة في المعيار // ١8‏ 7. ومختصرة في البهجة 7/ 787 . 
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بحيث لو ادعى الدلال أنه باع السلعة لرجل وأنكر الرجل ذلك» فالأكثر 
على أنه تفريط يجب به الضمان . 

قال ابن رشد: (لا اختلاف في أنه ضامن لتركه الإشهاد) ثم قال : (ولا 
يراعى في هذا العرف بترك الإشهاد» إذ ليس من المسائل التي يراعى فيها 
ذلك لافتراق معانيها7١2.‏ وبه أفتى القاببى حيث قال: هو ضامن.ء ثم 
قال : ظاهر كتاب الله تعالى الإشهاد بقوله : لوََشْهِدُوا ذَا نيعت 2104 فمن 
خالف ظاهر كتاب الله تعالى فهو ضام-7"'. 

وخالف ابن أبي زيد في ذلك » حيث ذهب : إلى أنه إن كان العرف عدم 
الإشهاد فلا ضان47). 

الثا: من مسائل تضمين الوسيط عند الشافعية . 

وقفت لهم في ذلك على مسألتين سبق ذكرهما في تحرير مذهبهم . 

رابعا : عند فقهاء الحنايلة : 

تحصل في ذلك مسألتان : 

المسألة الأولى : 

أن ترك الإشهاد على البيع من التفريط الذي يضمن به الدلال» كقول 
المالكية السابق . ظ 


. 179/05 مواهب الجليل‎ )١( 

.)7857( سورة البقرة» الآيّة‎ )١( 

(") المعيار ١1١/8‏ » وأيضا في القول بالضمان : مواهب الجليل 179/05 » والكافي لابن عبد البر 
وبلغة السالك ”778/7 » ومسائل السماسرة ص 55» والبهجة 7/ 787. 

(5) البهجة 7/ 587» والمعيار 4/ 2774 والتبصرة 7/ 778 . وهناك مسائل أخرى غير المذكورة في : 
كشف القناع عن تضمين الصناع ص 2٠١8‏ والمعيار .7”1٠ 27١9 7١8/8‏ ومسائل 
السماسرة ص .75١ 2١60‏ 


اا 


ورد في الفواكه العديدة: (الدلال إذا لم يشهد على ما باع فالظاهر أنه 
يضمن لتفريطه)!١).‏ 

المسألة الثانية : < 

سكل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله عن دلال أعطاه إنسان قماشا 
ليختمه ويبيعه» فىا وجد الختام» فأودعه عند رجل خياط أمين عادتهم 
يودعون عندهء فحضر صاحب القماش هو ودلال آخر وأخذوا القهاش من 
عنده» ولم يكن الذى أودعه حاضرا فادعى صاحب القياشس أنه عدم له منهم 
ثوب » وأنكر ذلك الدلال» فهل يلزم الدلال الذي كانت عنده الوديعة شي 
أملا ؟. 

فأجاب : (الحمد لله إذا ادعوا عدم قبض الوديعة وأنكر ذلك الدلال» 
فالقول قوله مع يمينه مالم تقم حجة شرعية على تصديق دعواهم . وأما إذا 
عدم منها شئ» فإن كان الدلال فرط» بحيث فعل مالم يؤذن فيه لفظا ولا 
عرفا ضمن» فإذا كان من عادتهم الإيداع عند هذا الأمين وأصحاب القماش 
يعلمون ذلك ويقرونه عليه فلا ضمان على الدلالين . والله أعلم)2'29. 


.78/4/١ الفواكه العديدة‎ )١( 
.189 /٠8 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
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المسحت السادس 
العهدة فيما تيين أنه مستحق أو معدب وتحو ذلك 


قد يتبين في الشئْ المنوسط فيه ما يوجب ردّه» كوجود عيب فيه أو 
استحقاق له المي عي ونه ا نشي تكدرين البذلال > لذن 
تغرير الدلال يستحق به الرد على قول بعض أهل العلم» مثل قول ابن 
نجيم : (ويرده المشتري بغرور الدلال20» وفي العقود الدرية: (أن 
لليشدرى الرد يكيان العو الفاحدن رن الزلة )00 

فإذا تبين شيئْ من ذلك فعلى من تكون العهلرة؟ . 

هذه مسألة صرّح بها فقهاء المالكية؛ ومِنْ تَتبّ كلامهم ظهر فيها ثلاثة 
أقوال: - 

القول الأول : أنه لا عهدة على السمسار في ذلك» وتكون التبعة على 
صاحب الثيْ المتوسط فيه كالبائع مثلا إذا ردت سلعته» فإن لم يوجد صارت 
المصيبة على المشتري » ويحلف السمسار أنه لا يعرف صاحب السلعة . 

قال الإمام مالك عندما سئل عن النخاسين والذين يبيعون في المزايدة 
والمستأجرين على الصياح» إذا تبين شئ مما بيع أنه مسروق أو معيب» قال : 
(ليس على واحد من هؤلاء ضمان» وإنما هم أجراء أجَروا أنفسهم وأبدانهم» 
وإنا وقعت العهدة اع رياب الع فل وهم» فإ وجدا رايا وإ 
يكن على هؤلاء الذين وصفت لك تباعة فيا باعوا)7" . 


. 7١5 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
. 1/1 فر المدوبة‎ 


5 


وف التيضيرة (ى ]ذا امترع وهل هن السمسنا سولعة تامحف دن 
المشتري أو ظهر بها عيب فلا عهدة على السمسار والتباعة على رمّباء فإن ل 
يرف كانت مصيبة من المشتري )6 قدال ابن أن :زمنيق7١2:‏ (فإذا سل 
السمسار عن رت السلعة فقال: لا أعرفه» حلف أنه ما يعرفه» كذا رأيت 
من أشياخناء قال: وينبغي على أصوهم إن نكل عن اليمين واسترابه 
السلطان أن يعاقب بالسجن على ما يراه)!" . 

القول الثاني : أن العهدة على السمسار إلا أن يشترط ألا عهدة عليه . 

وهذا قول أصبغ”"©. ففي التبصرة نقلا عنه: (أن العهدة في رد العيب 
والدرك على متولي البيع إلا أن يشترط عند البيع اشتراطا بينا ألا عهدة ولا 
تباعة» ولكن على رئّها» وتعاملا على ذلك فحينئذ تسقط عنه العهدة)!؟ . 

القول الثالث : أن على السمسار العهدة في!| علمه من عيب وكتمه» فيغرم 
الثوب» وقد رأى فيه السمسار عيبا فباعه من هذا التاجر وكتمه العيب» 
لا؟» فقال: الذي يتبينلي : أنه يرجع عليه بقيمة العيب» ولا يكون 





)١(‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن أب زمنين المرّي القرطبي الحافظ » من فقهاء المالكية 
الأعلام. ت سنة 7494 ه. الديباج المذهب 7737/7 وشجرة النور ص 2٠١ ١‏ رقم (191). 
(؟) تبصرة الحكام 7724/7 وقريب من ذلك ما فيها أيضا 7/7 775. 
(*) أبو عبد الله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع » الفقيه المالكي المصري . ت سنة 710 ه. 
ترتيب المدارك /١‏ 551» ووفيات الأعيان »51٠ /١‏ والديباج المذهب 7599/١‏ . 
(4) تبصرة الحكام 7/ 73707 . 
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للمشتري أن يرد الشوب عليه» قال : وهو عندي بمنزلة الولي الأب في ابنته 
البكر» والسيد في أمته» أن يكون للزوج عليه جميع الصداق إن كان قد دخل 
بها إذا كان ال ولي نمن يعرف العيب» مثل الأب في ابنشه. والأخ في 
أخحمه)7 ١2‏ . ه. ظ 

وهذه المسألة يمكن بناؤها على مسألة حقوق العقد المتوسط فيه هل تتعلق 
بالوسيط أو بالموسط» إذ أن من حقوق العقد: الردّ بالاستحقاق أو العيب . 

فإن قيل تتعلق بالوسيط» فالرد يكون عليه» ويرجع هو على الموسط . 

وإن قيل تتعلق بالموسط فالرد عليه» ولا عهدة على الوسيط » وهذا هو 
الذي سبق ترجيحه في مسألة حقوق العقد المتوسط فيه!"2. 

وعلى هذا فيقال هنا : إن الأصل براءة الوسيط » ولا عهدة عليه فيها تبين به 
شئْ يوجب ردّه» لأن تضمينه ما حدث عند غيره أكل لاله بالباطل . ظ 
الكن قوع عن هنذا القن إذا جه طرط اريعبرقه أن العويدة عل 
الوسيط» ولعل من ذلك ما لو شرط ولي الأمر على السماسرة أن يتأكدوا من 
معرفة البائع وَيُشِتُوَا ذلك عندهم ففرط السمسار وباع من دون أن يثبت ذلك 
عنده» فإنه يتحمل العهدة حينتذ لتفريطه» لكن لو فعل ما أمر به ثم غاب 
البائع ولم يمكن الرجوع عليه فلا شئْ على السمسار. 

وقد ذكر ابن الإخوة”" في الحسبة على سماسرة العبيد والجواري » وس|سرة 
الدواب : أنه يؤخذ عليهم ألا يبيعوا لأحد حتى يعرفوا البائع أو يأتي 


() مسائل السياسرة ص 28 وهى في المعيار 8/ /01 7 . 

(20 في المبحث الثالث من هذا الفصل . 

() ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد القرشي» المحدث» الشافعي» عرف بابن الإِخوّة ت سنة : 
4ه . الدرر الكامنة 4/ 2178, رقم (445)» والأعلام /1/ 777 . 


51١ 


بمن يعرفهء ويثبت اسمه في دفتره لئلا يكون المبيع حرا أو مسروقا أو 
معسا!١),‏ 

ومن ذلك أيضا ما لو علم الوسيط بالعيب ونحوه مما يوجب الرد وكتمهء 
فتلحقه التبعة لأنه غرّ غيره فيضمنه » ويرجع هو على البائع . 

وكتمان العيب وتغرير المشتري به لا يجوز للبائع ولا للوسيطء ويجب على 
الوسيط إذا علمه أن يخير به قال ابن الإخوّة : (ومتى علم المنادي في السلعة 
عيبا وجب عليه أن يعلم المشتري بذلك العيب ويوقفه عليه)('2» وسكوته 
على العيب تدليس وغش. والغش منهي عنه. يأثم به» وللإمام تعزيره 
عليه. والله أعلم . 


2119 2778 معالم القربة ص‎ )١( 
. 7١ معالم القربة ص‎ )( 


بحسنا 


المسحت السأسسحع 
الاختلاف بين عاقدي الوساطة 


وفيه عشرة مطالب 


المطللب الأول : الاختلاف بينهما في أصل العقد 

المطلب الثاني : الاختلاف بينهما في التلف. 

المطلب الثالث: الاختلاف بينهما في دعوى التفريط والتعدي. 
المطلب الرابع : الاختلاف بينهما في الرد. 

المطلب الخامس : الاختلاف بينهما في مقدار الأجرة. 

المطلب السادس : الاختلاف بينهما في دعوى التبرع. 

المطلب السابع : الاختلاف بينهما في الصفة. 

المطلب الشامن: الاختلاف بينهما في التصرف. - 

المطلب التاسع : الاختلاف بينهما في مقدار القيمة. 

المطلب العاشر: الاختلاف بينهما في شراء الوسيط الي لنفسه 
أو لموكله. 


ال 


إذا اختلف عاقدا الوساطة, فإن الحكم في من يعتبر قوله منهما يختلف 
حسب محل الخلاف» كأصل العقدء أو صفتهء أو مقدار الأجرة» ونحو 
ذلك. 

وف المطالب التالية أبرز المواضع التي يحتمل فيها حدوث الخلاف بينها : 


المطلب الأول 
الاختلاف بينهما في أصل العقد 


إذا اختلفا في أصل عقد الوساطة» بأن قال: وسطتني» وأنكر الآتحر ذلك 
ولا بينة بينههماء فالقول قول الموسط» لأنه منكر» والأصل براءة ذمته وعدم 
إذنه . ظ 
وهذا جار على قول الفقهاء في الاختلاف في أصل الوكالة والإجارة 
والجعالة» بأن القول في الوكالة قول الموكل » وفي الإجارة قول المؤجر» وفي 
الجعالة قول المالك» مع اشتراط اليمين عليه عند بعض الفقهاء7١2.‏ 


. في الوكالة» والحداية 44/7 1 في الإجارة» مع اشتراط اليمين عليه»‎ 04/١4 للحنفية : المبسوط‎ )١( 
ني الوكالة» وشرح الخرشي على خليل‎ ١١7 /5 وللالكية : القوانين ص 707» والتاج والإكليل‎ 
في الجعالة» وللشافعية : مغني المحتاج 777/1 7055 575 » في الوكالة والإإجارة‎ 14 /7 
ومطالب أولي النهى 7/ 127 في‎ » ٠١7/0 والجعالة» مع اليمين فيها جميعا. وللحنايلة : المغنيى‎ 
في‎ 5١7/5 الوكالةء والانتصاف 75/5ول2ل واللبدع 574/04. ١/750ء ومطالب أولي النهى‎ 
. الجعالة‎ 
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الاختالاف بدنهماً قِ التلف 


الحكم في هذا المطلب مبني على الخلاف الجاري في ضمان الوسيط فعلى 
القول بضانه لا يقبل منه هنا الدفع بدعوى التلف . 

قال التسولي : (ألحقوا السمسار بالصانع فلا تقبل منه دعوى الردّ ولا 
التلف5١؟.‏ وقال التاودي مبينا القول الثاني في ضمان السمسار: (وقيل : 
يضمن مطلقاء وبه العمل في السمسار المنتصب لذلك يأخذ الثياب ونحوها 
للبيع فيدعي التلف فلا يصدق9"'. 

وعلى قول من فرق بين المأمون وغيره في الضمان» فإنه يصدق الوسيط في 
دعوى التلف إذا كان مأموناء قال ابن رشد أثناء كلامه عن تضمين 
السماسرة : (والذي كنت أفتي به في ذلك على طريق الاستحسان من مراعاة ‏ 
للاختلاف: ألا يصدقوا في دعوى التلف إلا أن يكونوا معلومين بالثقة 
مولي ظ 

وعلى القول بعدم ضمانه لأنه أمين» انيقل تلد ايعاد يميفه: 

قال ابن رجب : (إذ لا معنى للأمانة إلا انتفاء الضمان» ومن لوازمه : قبول 
قوله في التلف» وإلا لزم الضمان باحتمال التلف» وهو لا يلزمه الضمان مع 
تحققه)1). 


. ١86 /7 البهجة‎ )١( 
. 7807 حلي المعاصم للتاودي ببامش البهجة ؟/‎ )١( 
. 311/4 المعيار‎ )"( 


() القواعد لابن رجب ص 55١‏ » وبما ورد فيه قبول قول الأمين في التلف : القوانين ص 25701 وبداية 
المجتهد 2307/7 وفتح العزيز ١94/1ل9ء‏ ومطالب أولي النهى 7/ 5/8١‏ 6587 398. 


>» 8 


قال التسولي : (والدلال ويقال له : السمسار» فيصدق في) ادعى ضياعه) 
إلى أن قال : (وهذا على المشهور من عدم ضمانه)(217 . 

وعلى قول الحنابلة في الأجير: إن عليه البينة إذا كان التلف بأمر ظاهر 
كالحريق ونحوه؛ على وجود هذا الأمر» ثم يصدق في دعوى التلف» لأن 
هذا الأمر الظاهر مما لا يخفى فلا تتعذر إقامة البينة عليه(" 22 فانه يجري هنا 
على السمسار في] لو كان التلف بأمر ظاهر. 

وقد سبق في بحث تضمين الوسيط ترجيح القول بضانه بشرط انفراده 
باليد» وآلا يثبت بالبينة أن التلف كان بأمر غالب لا يد له فيه" . 

وعليه فإن الراجح هنا : ألا يقبل قول الوسيط في دعوى التلف مالم تكن 
يد صاحب الشئْ عليه» ولم تقم بينة أنه كان بأمر غالب . والله أعلم . 





()البهجة ا 
(؟)المغني ٠١7/0‏ : 
(9) في ص 578 من هذا الكتاب . 


لكين 


المطلب الشا لحت 
الاختلاف بينهما في دعوى التفريط والتعدي ‏ 


إذا ادعى الوسيط عدم التفريط والتعدي فيا تلف أو ضاع ونحو ذلك » 
فيجرى في قبول قوله ثلاثة أقوال : 

أوها : أنه لا يقبل قوله في ذلك لأنه متهم . وهذا جار على القول بضمانه . 

انيها : أنه يقبل قوله في ذلك» لأنه أمين لا يضمن » فيقبل قوله في دعوى 
التفريط والتعدي . 

وهذا جار على مذهب الحنابلة في قبول قول الأمين في دعوى عدم التفريط 
والتعدي7١2.‏ والظاهر أنه يجري أيضا على قول من عدّه أمينا من الحنفية 
وأذالكة, ظ 

والثالث : أنه يعمل بقول عدلين من أهل الخبرة» فإن لم يوجد قبل قول 
5 

وهذا جار على مذهب الشافعية في الأجير عند اختلافه مع المستأجر في 
التعدي ومجاوزة الح" . 

والظاهر: أن اعتبار قول أهل البصر في ذلك وجيه فيعمل بقولهم» فإن لم 
يوجد أحد من أهل البصرء أو وج دوا ولم يقطعوا بذلك فالأولى عدم قبول 
قوله ؟ لأنه متهم . كا في القول بتضمينه . 

وقد رأى ابن رشد ذلك في مسألة تمزق الغوب من نشره وطيّه بأنه إن شهد 
أهل البصر بأنه لا يحدث إلا عن تعدّ عمل بقوهمء أما إذالم يوجد أهل 


. 481١ /7” مطالب أولي النهى‎ )١( 
. 7174/0 روضة الطالبين‎ )( 


ا 


البصر أو وجدوا وقالوا : إنه مختمل . فهل يحمل على التعدي أو لا ؟. رجح 
ابن رشد حمله على التعدي(7١'‏ . 


. وقد سبقت في المطلب الثالث في مبحث التضمين‎ 27١8/8 المعيار‎ )١( 
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المطلب آلر ا بسع 
الاختلاف بينهما في الرد 


إذا اختلفا في الردّ فثلاثة أقوال» قول: بعدم قبول قولهء وقول : بقبوله» 
وقول : بالتفريق بين الخيّر الثقة فيقبل» وغيره فلا يقبل قوله في الرد . 

وبياما ب| يل :- 

القول الأول : أنه لا يقبل قول الوسيط في دعوى الردّ . 

وهذا جار على قول الصاحبين من الحنفية» وهو قول للالكية» وبه 
العمل را ا ل لقا ا وهو المعتمن غلك الخثايلة : 

أما مبناه على قول الصاحبين : فلقولهم) بعدم قبول قول الأجير والصانع في 
الردّء لدخول ما قبضه في ضمانه» فلا يصدق في دعواه الردٌّ إلا ببينة7١'‏ . 

وأما قول المالكية : ففي البهجة : (ألحقوا السمسار بالصانع فلا تقبل منه 
دعوى الردٌ2"1» وفيها بعد أن ساق المؤلف القول بعدم ضمانه قال: (وأما 
على مايه العمل من أنه يضمن مايغاب عليه»ء فلا يقبل منه دعوى 
الر7)5؟ . 

وأما جريانه على أحد القولين عند الشافعية فمبني على القول المرجوح 
عندهم بتضمين الأجير» فلا يقبل قوله في الرد”؟؟» وعلى أحد القولين 
عندهم في الوكالة: بالتحة لا تقبل دع وى الرد من الوكيل إذا كان 
)١(‏ بدائع الصنائع 7571417/57» وروضة القضاة ص 450 . 
() البهجة شرح التحفة 8/7 . 


(3) امرجم السابق 7/ 787 . 
(: )امهل ب .1١7 415/١‏ 


خض 


تجعل لأ الركيسسل يتجعل لعل العين اف ابي الي الس 
لمعيه 

وأما المعتمد في مذهب ا حنابلة» ففي مطالب أولي النهى : (كل من قبض 
العين لحظ نفسه. كمرتمن وأجير ومشتر. . . وادعى قابض الرد لشي من 
ذلك لمالك فأنكره أي : أنكر المالك الرد لم يقبل قول قابض بلا بيئة تشهد 
لهبالردء وكذا مودع أي : وديع بجعل ووكيل بجعل ووصى ودلال)250 
وذلك لأنه منتفع بقبض الأمانة» فالا يقبل قوله في دعوى الرد إلا ببينة» 
فغلبواهذا الجانب في دعوى الردّء بينما غلبوا جانب الأمانة في الضمان 
ودعوى التلف» فلم يكن الحكم بالرد مبنيا على الحكم بعدم الضمان(©. 
ومن تعليلهم أيضا: أن البينة على ا مدعي والوكيل يدعي الردء فلا تقبل 
دعواه إلا بالبينة!؟؟» لأنه يدعي خلاف الأص| 20 . 

القول الثاني : أنه يقبل قول الوسيط في دعوى الرد . 

وهذا جار على قول أبي حنيفة» وهو القول الثاني للمالكية» ويجري على 
الصحيح من مذهب الشافعية» وعلى الوجه الثاني للحنابلة . 

أما جريانه على قول أبي حنيفة : فلآن مذهبه: قبول قول الأجير 
والصانع 2 الردى لآنه أمين ف القبضء والقول قول الأمين مع ال 0 





)١(‏ مطالب أولي النهى 2744/7 وقريب منه مافي 485/7 » وكشاف القناع / 180 . والروض 
المربع 01/0 والقواعد لاب سعدي ص 7 . 

(؟) وني بيان الوجهين في مسألة من قيض عينا ينتفع بها : القواعد لابن رجب ص 257 57. والمغني 
»:٠ 0‏ والمبدع 0787/1 والإنضاف 898/5. 

(1) حاشية الروض المربع لابن قاسم 0/ 718 . 

(0) القواعد لابن سعدي ص 47 . 1 

() بدائع الصنائع 25/5, وروضة القضاة ص 5560 5 


ل 


والوسيط من باب الأجير المشترك . 

وأما قول المالكية في تصديق السمسار في دعوى الرد» فقد ذكر التسولي في 
البهجة أن السمسار يصدق فيما ادعى ضياعه كما يصدق في ردهء وأن هذا 
مبني على القول المشهور بعدم ضانه١2؛‏ لأنه أمين على ما قبض » والأمين 


يقبل قوله في الرد مع يمينه”' . 
واستثنوا ما لو كان القبض ببينة مقصودة للتوثيق فلا يرأ الأمين في دعوى 
اليه إلا 1 


وأما جريانه على الصحيح من مذهب الشافعية» فلقولهم بعدم ضمان 
الأجير» وأنه في الرد كالوكيل بجعل يقبل قوله فيه على الصحيح .ء لأنه اذا 
أخذ العين بجعل فلأجل نفع المالك» أما انتفاع الوكيل فهو بالعمل في العين 
انا لين و1 

وأما الحنابلة : فالوجه الثاني عندهم فيمن قبض عينا ينتفع مها أنه يقبل 
قوله في الرد؛ لأنه أمين. قال ابن قدامة/*2: (من ينتفع بقبض الأمانة 
كالوكيل بجعل والأجير المشترك والمستأجر والمرتبن ففيهم وجهان» ذكرهما أبو 
الخطاب)217, 
)١(‏ البهجة 7/ 23587 وفيه فتوى للإبياني في مسائل السماسرة ص ١‏ ”» وبناها على عدم ضم|نه » وهي 


في المعيار 4/ 25715 وذكر الونشريسى أيضا فتوى أخرى في ذلك. المعيار 8/ 217148 .571٠١‏ 

(؟) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي "/ 147» ومواهب الجليل 27١4/5‏ 478 » والقوانين 
ضص /07 .١‏ 

() الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 9/ 747. 

(:) لهذ ب 17١ 606 /١‏ 4. ومغني المحتاج '/ 2733705 ونهاية المحتاج 0/ ٠١‏ . 

(5) ني المغنى 0/ ٠١5‏ » وقريب منه ماني الإأنصاف 0/ 79448.» والقواعد ص 2575 17 . 

(1) أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكَلْوَذاني ‏ بفتح الكاف والواو» وسكون اللام» 
من أئمة الحنابلة وأعيانهم توفي سنة 5٠١‏ ه. 
شذرات الذهب 2177/4 الذيل على طبقات الحنابلة »١1١7 /١‏ رقم (10). 


50١ 


القول الثالث : يقبل قول الوسيط في الرد إذا كان مأمونا ثقةء وإلا فلا 
يقبل قوله . 

وهذا اختيار ابن رشد من المالكية» حيث قال في الصاحة''؟: (والذي 
استحسنه بعض الفقهاء: أن من كان منهم موصوفا بالخير والثقة معلوما ‏ 
ببماء فهو كالأجير فيها ضاع عنده أو ادعى ردّهء وإن كان على غير ذلك 
فضامن فيما ضاع عنده» ولا يقبل قوله فيا ادعى ردّه)!'" . 

والذي يظهر من هذه الأقوال: رجحان القول الأول بعدم قبول قول 
الوسيط في دعوى الردٌ إلا ببينة » بناء على ترجيح القول بضمانه . والله أعلم . 


. سبق بيان معناها في الفصل الأول من الباب الأول في ألقاب الساسرة‎ )١( 
كشف القناع عن تضمين الصناع ص ”47 » والعقد المنظم للحكام لابن سلمون بهامش التبصرة‎ )'( 
., ١ 
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المطئب الخامسس 
الاختلاف بينهما في مقدار الأجرة 


إذا اختلف الموسط والوسيط في قدر الأجرة فيجري في المسألة أربعة أقوال : 

القول الأول : أنها يتحالفان» ويكون لما الفسخ بعد ذلك» فإن كان 
العمل قد تم وجب أجر المثل . 

وهذا القول يجري على مذهب الشافعية في الإجارة7١2»‏ والجعالة7" عند 
الاختلاف في العوض» وعلى مذهب الحنابلة في الإجارة2"9» وعلى أحد 
القولين عندهم في الجعالة7؟2. 

وقد قاسوه على اختلاف المتبايعين في الثمن ؛ لأن الإجارة والجعالة نوع من 
البيع . 

وتظهر فائدة الفمسخ في الوساطة اللازمة» حيث يستحق الوسيط بقدر مأ 
مضى » وكذا إذا كانت جائزة بعد شروع الوسيط فيها على قول من قال : إن 
لعامل الجعالة أجرة المثل لما عمل إذا فسخ الجاعل بعد الشروع””؟. أما قبل 
الشروع فلا ثمرة للفسخ ؛ لأن لكليه] الفسخ.. 

القول الثاني : أنهما يتحالفان إذا كان الخلاف بينهم| قبل الشروع في العمل 
أما بعد الشروع فيه فالقول قول الموسط . 


.5١57/١ والمهذب‎ 179/7 75/4 مألا)١(‎ 

. 60 / مغني المحتاج 2555/7 وروضة الطالبين‎ )١( 

(") المغني 554/6 » وكشاف القناع 7777/7 . 

(:) المبدع 0/ 2707٠١‏ والإنصاف 7/ 7937. 

(5) مغني المحتاج 7/ 5 “47 2 والروض المربع بحاشية ابن قاسم 148/0 . 
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وهذا يجري على قول الحنفية في الاختلاف في قدر الأجرة في الإجارة : بأن 
الأجير والمستأجر يتحالفان إن كان الخلاف قبل العمل» ثم يفسخ العقد. 
وهل يحتاج الفسخ إلى حكم حاكم؟» خلاف عندهم» أما إن كان الخلاف 
ببنهما بعد العمل : فالقول قول المستاى .)0١(‏ 

القول الثالث : أنه إن كان الاختلاف بينهها في قدر الأجرة قبل العمل » 
تحالفا وتفاسخاء و إن كان بعد العمل فالقول قول الوسيط إن أشبه قوله ما 
يكون أجرا لذلك العمل في العادة» فإن لم يشبه قوله فقول الموسط إن أشبه 
فإن أشبها معا فقول الوسيط» وإن لم يشبها معا تحالفاء وكان للوسيط أجرة 
مثله . 

وهذا جار على قول المالكيةفي اختلاف الصانع ورب العمل في 
الاجارة22"7 والجاعل والعامل في الجعالة7"'. 

القول الرابع : أنه يقبل قول الموسط مع يمينه في الوساطة الحائزة» أما في 
اللازمة فيتيحالفان . 

وهذا جار على مذهب الحنابلة في الجعالة والإجارة . 

ومذهبهم في الجعالة: أنه إذا اختلف الجاعل والعامل في قدر الجعل 
فالقول قول الجاعل مع يمينه'*2. فتحمل الوساطة الجائزة على الجعالة في هذا 
الموضع . 

وفي الإجارة أنهما يتحالفان كما سبق » فتحمل الوساطة اللازمة على 
الإجارة حينئذ . 


ظ )١(‏ بدائع الصنائع 177517/5- 25779 وروضة القضاة ل1/: » 1488 . 

(0) ميارة على التحفة 2٠١7/7”‏ والبهجة شرح التحفة 8/١‏ :امك وشرح الخرشي على خليل 
// : 0. ومنح الجليل ؟/ 87177 » وبلغة السالك 7/7 789. 

() شرح الخرشي على خليل 7/ 14 . 

(:) كشاف القناع 1/1 . 


ولعل الأولى أن يقال في هذه المسألة : إنه إن كان هناك عرف في مقدار 
أجرة الوسيط أو تسعير لها فيعمل به» ك! هو معروف اليوم في بعض أنواع 
الوساطة» كالوسيط في بيع العقار يستحق ربع عشر القيمة أي : انين 
ونصف في الماكة 0 و 7/ . 
أما إن لم يكن هناك عرف أو تسعير فإنه| يتحالفان» فيحلف كل واحد 
على إثبات ما ادعاه ونفي ما ادعى عليه ؛ لأن كل واحد منهما مدع ومدعى 
عليه» كالاختلاف بين البائع والمشتري(23» فإذا تحالفا كان للوسيط أجرة 
المثل إذا تم العمل » فإن لم يكن الوسيط قد عمل كان لما فسخ العقد. 
والله أعلم . 


. 775/7 وكشاف القناع‎ »7١7 /5 المغني‎ )١( 


١0 


المطئب الساد س 
الاختلاف بينهما ف دعوى التيرع 


إذا اختلفا في دعوى التبرع بعد انتهاء العمل» بأن قال الموسط : عملت 
متبرعا بدون أجرء وقال الوسيط : بل بأجرء فيجري ف المسألة أربعة أقوال : 
الجميع -» في الصانع إذا قال له المستصنع عملته بغير أجر فقال: بل بأجرء 
فالقول قول الصانع إن كان معروفا مبذه الصنعة؛ لأن اشتهاره بذلك يجري 
مجخرى التنصيص عل الج 219 

وعلى هذا القول جرت فتوى (في دلال باع ضيعة رجل بأمره فقال صاحب 
الضيعة : بعتها بغير أجرء وقال الدلال بل بأجرء فإن كان هذا الدلال معروفا 
بأنه يبيع أموال الناس بالأجرء لا يصدق الآمر على دعواه» ويجب أجر 
لمن[ 

القول الثاني : أن القول قول الوسيط مع يمينه» ويرد إلى أجرة مثله . 

وهذا جار على قول المالكية في الاختلاف بين الصانع والمستأجر بعد الفراغ 
من العمل بأن القول للصانع بيمينه؛ لأنه ينكر هبته للعمل» والمستأجر 
يو 
(١)الهداية‏ 7/ 7859. 
(؟) الفتاوى المحندية 5/ /481غ . 


0 المدونة 0 وميارة على التحفة 20/1 والبهجة شرح التحفة 4/1 وشرح التاودي 
عامكنها: 


القول الثالث : أنه إن كان الوسيط خليطا لهء فله الأجرء اعتبارا بها سبق 
بينهما من اعتياد أخذ الأجرء و إلا فلا. 

وهذا جار على قول أبي يوسف__رحمه الله في الصانع فيا لو قال له 
صاحب الثوب : عملته بغير أجر فقال الصانع : بل بأجرء فإن القول قول 
الصانع إن كان حريفاً له أي خليطأ له( . 

القول الرابع : أن القول قول الموسط» لأنه ينكر تقوم عملهء والوسيط 
يدعيه» والقول للمنكر. 

وهذا جار على قول أبي حنيفة في الصانع إذا أنكر المستصنع الأجر بعد 
الفراغ من عمله”؟) . 

والقول الأول أظهرهاء بأنه إذا كان الوسيط معروفا بذلك فله الأجر؛ لآن 
العرف في مثل هذا أنه لا يعمل إلا بالأجر» فيستحق الأجرة عملا بالعرف . 


والله أعلم . 


(١)المداية‏ 759/7. 
0 المرجع السابق . 
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المطلب الساأسسع 
الاختلاف بينهما في الصفة 


إذا اختلف الموسط والوسيط في صفة الإذن في الوساطة» فقال الوسيط : 
وسطتني في البيع نسيئكة». فقال الموسط : بل نقداء أو قال: وسطتني في 
الإجارة» فقال : بل في البيع » أو قال : وسطتني بالشراء بعشرين» فقال: بل 
بعشرة ونحو ذلك . 

فإن لم يكن الموسط قد وكل الوسيط فلا ينبني على هذه المسألة فوات 
المتوضيط فين لآن الوسشيط لبدى لنه إتجراء العقة خيشل زإنا قدويتى عل 
ذلك استحقاق الوسيط للعوض في الوساطة اللازمة عا مضى من ار اذا 
كان القول قوله» ى) هو جار على مذهب امالكية في الصانع » بأن القول قوله 
عند الاختلاف في الصفة إن أشبه(2» وعلى قول عند الشافعية2'97» وعلى 
مذهب الحنابلة7" في الإجارة بأن القول قول الأجير» لأنها اتفقا على الإذن 
واختلفا في صفته فكان القول قول المأذون فيه كالمضارب(؟ . 

أما على القول بتقديم قول الموسطء فإن الوسيط لا يستحق شيئا 
عما مضى . والقول بهذا يجري على مذهب الحنفية!*2» والشافعية''), 


.7١00 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 55/4» وبلغة السالك 2584/7 والقوانين ص‎ )١( 
مغني المحتاج ”/ 705, وروضة الطالبين 775/6 . ا‎ )6( 
.78/5 كشاف القناع‎ )©( 

. 1١1/0 (5)المبدع‎ 

(6) الحداية 744/7 » وبدائع الصنائع 7/5 5777» وروضة القضاة ص 1817 . 

(1) مغني المحتاج 117 


1 


وعلى قول عند الحنابلة7١؟»‏ في أن القول قول المؤجر؛ لأن الإذن مستفاد من 
00 

ويجري قول ثالث بالتحالف» كالشأن في الإجارة7"". 

وأما إن كان الموسط قد وكل الوسيط» وتم العمل بناء على التوكيل» فإن 
الحكم حينئذ يرجع إلى الاختلاف في صفة الوكالة بين الموكل والوكيل . 

فقيل : إن القول قول الموكل بيمينه . ظ 

وهذا مذهب الحنفية7؟' والمالكية”*2 والشافعي'؟ وقول للحنابلة 40 لأن 
الإذن مستفاد من جهته » والأصل عدم الإذن في) ذكره الوكيل . 

وقيل : إن القول قول الوكيل . 


وهذا مذهب الحناملة(8ي لآن الوكيل أمين 2 التصرف فكان القول قوله ف 
530 


والقول الأول أظهر؛ لأن الموكل أعلم بالإذن الصادر منه(١١)‏ 
والله أعلم . 


. ١١4 /0 والمبدع‎ ,07١/5 ينغمل)١(‎ 

(؟)الهداية 7/7 719. 

. ١١5/0 المبدع‎ )9( 

.09/١9 والمبسوط‎ » ١147/7 الهداية‎ ) :( 

ظ اال ودار 0 11» والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 7/ 2797 وبلغة السالك ١89/7‏ 
مع استثناء بعض الصور. 

(5) فتح العزيز /١١‏ 4لاء لالاء ومغني المحتاج 7/ 77 . 

. ٠١8/0 المغني‎ )( 

(0) كشاف القناع 7/ كىة. 

. ٠١8/6 المغني‎ )( 

)فتح العزيز .,4/١١‏ 


م 


المطلب الشامسن "5 


الاختتلاف في التصرف : كأن يقول الوسيط الذي وكل في العقد: بعت 
الشوب وقبضت الثمن فتلف» ويقول الموسط : لم تبع ولم تقبض» أو يقول : 
بعت ولم تفبض شيئا . 

واختلاف الموسط والوسيط في هذا الموضع يظهر أثره لو كان الوسيط 
. وكيلاء وتجري المسألة حينئذ على حكم الاختلاف بين الموكل والوكيل في 
التصرف» وللعلاء فيها ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن القول قول الوكيل» لأنه يملك 57 والقبض» فيقبل 
قوله» ولأنه أمين وتتعذر إقامة البينة على ذلك فلا يكلفها كالمودع . 

وهذا مذهب الحنابلة7١؟‏ . 

القول الثاني : أن القول قول الموكل . 

وهذا وجه عند الشافعية('2» واحتمال عند الجنابلة2"7؛ لأن الأصل بقاء 


ود 


ححمفة . 

القول الثالث : أنه يقبل قول الموكل بيمينه إن كان قبل تسليم المبيع ؛ لأن 
الأصل بقاء حقه وعدم القبض» وإن كان بعد التسليم فالوكيل هو المصدق 
يمنته ؟ لآن الموكل ينسبه إلى تقصير ب والأصل عدمه . 

وهذا مذهس الشافعية7؟ . 


والقول الأول أظهر تغليبا لجانب الأمانة في كونه وكيلا . والله أعلم . 


. 80 /7 وكشاف القناع‎ .»٠١ 5 /5 المغني‎ )١( 
.7514/١ مغني المحتاج 1/ 770» والمهذب‎ )1( 


(9) المغني 5/ ؛ ٠‏ 6 


(:)المهذب 2574/١‏ ومغني المحتاج 7/ 770 . 


5١١ 


المطلب التاسسع 
الاختلاف بينهما في مقدار القديمة 


إذا اختلف الوسيط والموسط في مقدار القيمة التي اشترى أو باع أو أجر أو 
استأجر بها مثلاء وكان الوسيط وكيلا للموسطء ففي المسألة قولان لهل 
العلم : | 

الأول : أن القول قول الوكيل» لأنه أمين وأدرى با عقد عليه . 

وهذا مذهني انال ١‏ . 

الثاني : أن الموكل مخير بين قبول قول الوكيل مع يمينه. أو يتحالف هو 
والوكيل » وتنفسخ الوكالة» ولا يلزم الموكل حينكذ شيْ من تصرف الوكيل ؛ 
لأن هنا معنيين» أحدهماء أن الوكيل أمين» فيكون القول قوله من هذه 
الجهة» والثاني : أن الوكيل مع الموكل بمنزلة البائع مع المشتري» بمعنى أن 
الموكل يملك السلعة بعقد الوكيل بعوض يستوجبه الوكيل عليه» والبائع مع 
المشتري إذا اختلفا في الثمن فإما أن يؤخذ بقول البائع أو يتراذا . 





وت رن ا 
ولعل المقول الأول أظهرء تغليبا لجانبف الأمانة من جهة كونه وكيلا . 
والله أعلم . 
)١(‏ كشاف القناع */ 5/20 : 
(1) المبسوط .54/١19‏ 


المطلب العاشسر ظ 
الاختلاف بينهما في شراء الوسيط الشي لنفسه أو لموكله 


إذا قال الوسيط للموسط : اشتريت لك» فقال: بل اشتريّتّه لنفسك » 
والوسيط موكل على الشراء» فقد فصّل الحنفية هذه المسألة : بأنه إن كان 
الموكل قد دفع الثمن للوكيل فالقول قول الوكيل» وإن لم يكن دفع إليه 
الثمن» فالقول قول الموكل . 


والله أعلم . 


المسحت الشامسن 


في مطالب متفرقة من أحكام الوسيط 


اللطاتخصيطينيه: الأول : تشحية الشوسيط في] اتسوقيط فسمةة: 
المطلب الشغلاني: كفاتئخت ده وضائله. 
الطلوت اللصالتك:. آي سحعياد”ت لغيره . 
امطلب الرابع: شرك ةل سسط اء. 
المطغلب الخامس: ‏ شهاندة 








المسحت الشامسن 
في مطالب متفرقة من أحكام الوسيط 


المطلب الأول 
شفعة الوسيط فيما توسط فيه 


إذا كان للوسيط حق الشفعة في| توسط فيه فهل تسقط شفعته بسبب 
وساطته أو لا ؟ . ظ 

صرح الحنابلة بهذه المسألة وقالوا: لا تسقط شفعته بذلك» قال المرداوي : 
(وإن دل على البيع » أي صار دلالاء وهو السفير في البييع» فهو على شفعته 
قولا واحد|)7١2.‏ 

وتعليل ذلك : أن عمله الوساطة لا يدل على الرضا بإسقاطهاء وإنا 
يسقطها الرضا بعد وجوبهاء ولم يوجدء بل لعله أراد البيع ليأخذ بالشفعة» 
لأن البيع سبب ثبوتها”؟. 

وهذا القول يتخرج على الأصح من مذهب الشافعية بأن الشفعة لا تسقط 
لو وكل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصيبه فباعه. وللوكيل أخذه 
بالف . 

فإذا كانت لا تسقط عندهم الشفعة بوكالة الشريك فأولى إذا كان 
وسيطا. والله أعلم . 
(١)الإنصاف 277١/5‏ وكذا كشاف القناع 4/ ١405‏ . 


(5)المبدع »5١١/5‏ والشرح الكبير ١747/7“‏ ومطالب أولي النهى ١١77/4‏ . 
(7) روضة الطالبين 6/ 4/. 


المطلب الثانى 
كفالة الوسدط وضمانه 


الفرق بين الكفالة والضمان : أن الكفالة التزام رشيد بإحضار المكفول 
به0أك والضان التزام من يصح تبرعه دينا وجب على غيرو("2. 

وقد ذكر الحنفية أنها لا تصح كفالة السمسار ولا ضمانه الثمن للبائع» 
ففي الدر المختار: (وأفتيت بأن ضمان الدلال والسمسار الثمن للبائع 
باطل , لأنه وكيل بالأجر وذكروا أن الوكيل : لايصح ضمانه. لأنه يصير 
عاملا لنفسه)! "2 وفي شرح المجلة : (ولا تصح أيضا كفالة الدلال 
والسمسار بالثمن للبائع» لأنهها يجبران على طلب الثمن » وكل منهما وكيل 
عن البائع بأجرء وقد مر أن الوكيل لا تصمّ كفالته؛ لأنه يصير ضامناً 
لنفسه)!؟). 

وهذا القول عند الحنفية مبنى على أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل لا 
بالموكل2*7» والسمسار وكيل بالأجر» فلا يصح أن يكون ضامنا لنفسه. إذ 
ولاية القبض له» والضامن يعمل لغيره(2. 
)١(‏ كشاف القناع 7/ 770 . 

الضمين مستعمل في الأموال» والكفيل في النفوس» وبعضهم قسّم الكفالة إلى كفالة بالنفس 

وكفالة بالمال . الحداية ؟/ لا وبعضهم جعل الضان : ضان مال وضان وجه. الشرح الصغير 

مع بلغة السالك ؟'/ .١66‏ 
(6)الذن لكا بعافية ابو هاقنية 1/6 
(9) شرع اللجلة لسلبع ربق فين 15 
(0) بدائع الصنائم /١‏ 3”174-7» وروضة القضاة ص 550 » والهداية */ ١7037‏ . 


ويتخرج في المسألة قول آخر بجواز ضمان الوسيط وكفالته لموسطه» وذلك 
على القول الراجح بأن حقوق العقد تتعلق بالوسيط لا بالموسط''*. 

وعلى فرض القول بأنه وكيل فلا يسلّم بأن حقوق العقد تتعلق به» بل 
تتعلق بالموكل ؛ لأن الملك ينتقل بالعقد إلى الموكل» ولو سلم بانتقاله إلى 
الوكيل» فإنه ينتقل عنه حالا إلى الموكل (2» فلا يكون ضامناً لنفسه . 

وعلى هذا فالراجح صحة كفالة السمسار وضانه لموسطه . 


والله أعلم . 


. كما مرٌ في مبحث تصرف الوسيط‎ )١( 
. 747 / الشرح الكبير‎ )1( 


المطلب النالست 
استنابة الوسيط لغيره 


إذا أراد الوسيط أن يستنيب غيره في علم الوساطة» فإنه لا يخلو إما أن 
يكون عقد الوساطة وارداً على عين الوسيط أو على ذمته . 

فإننزرة العقة عل عينة» كأن ركون اجر عاضا أو اشترطت ماشه 
العمل بنفسهء أو اختلف القصدء بأن كان هذا الشخص مقصدداً بذاته 
لشهرته أو الحذقه» فلا يجوز له أن يستنيب» لأن الغرض لا يحصل بغيره» 
أشبه ما لو أسلم في نوع فسلم إليه غيره . 

وإن كان العقد متعلقا بذمة الوسيط » وانتفى قصد عينه» فإنه يجوز له أن 
يستنيب غيره ) لأن المستحق عمل في ذمتهء ويمكن إيفساه بنفسه أو 
بالاستعانة بغيره . 

وهذا الحكم جار على ما ورد عند الفقهاء في حكم إنابة الأجير غيره . 

ففي مطالب أولي النهى : (ولا يستنيب أجير خاص فيا استؤجر له 
لوقوع العقد على عينه)7١2.‏ وذكر المرداوي في الأجير الذي تعلق العمل بذمته 
أن له الاستنابة إلا إن شرطة موا نه وسي” "“» وفي المغني أن قياس المذهب 
جواز تقبيل العمل المستأجر عليه بمثل الأجرة أو أقل أو أكثر 7" . 


)١(‏ مطالب أولى النهى 577/7 » وقريب منه ما في روضة الطالبين 0/ 4 77» في الأجير المعين أنه لا 


يجوز إبداله . 
(6)الإنصاف 5/ 44» ومطالب أولي النهى 7/ 19/8 . 


(9) المغني 5 / ٠مغ.‏ 


وورد في الحداية أن للصانع أن يستأجر من يعمل ما استؤجر على صناعته 
الكش ط عسات 1 . 

واعناة المالكية للصانع أن يستأجر أجيرا خاصا يعمل عنده في| استؤجر 
0000 

فإن كان الوسيط وكيلا للموسطء فإن المسألة تدخل حينئذ في حكم 
توكيل الوكيل غيره . 

وفصّل ابن قدامة القول في حكم توكيل الوكيل غيره بأنه يجوز له ذلك إن 
أذن له ولا يجوز إن نباهء فإن أطلق فيجوز للوكيل الاستنابة إن كان مما يترفع 
عن مباشرته بنفسة أو يُعجز عنه لكثرته وانتشاره» وما سوى ذلك فمحل 
خلاف» فقيل : لا يجوز له الاستنابة» لعدم الإذن فيه ولا يتضمنه الإذن. 
وقيل : يجوز» ويملكه الوكيل نيابة عن المالك . 

ورجح ابن قدامة الأول2"7؛ وهو قول الحنفية7؟2 والشافعية”2. 


والله أعلم . 


(١)المهداية‏ 7/ 775 . ظ 

(1) بلغة السالك 707/8/5» وشرح الخرشي على خليل 717/1 . 
(9) المغنى 98/0 . 

!ِ ١ 48/8 الحداية‎ )5( 

(6 ) روضة الطالبين 2717/5 ومغني المحتاج ع 


ل 


المطلب الرأسسع 
شركة الوسطاء 


إدا اشترك أكثر من وسيط في عملهم . بحيث يعمل كل فيم| أخذه» أو 
فيا أخذه صاحبه ثم يقتتسمون ما حصل لهم من ذلك» ففى حكم هذه 
الشراكة قولان : - 

القول الأول : أنها شركة جائزة . 

وهذا جار على مذهب الحنفية والمالكية في جواز شركة الأنْدان» لأنها تكون 
في الأعمال والصنائع(١؟»‏ والوساطة من ذلك» وهو مذهب الحنابلة في شركة 
الدلالين إذا لم يكن الدلال متوليا للعقد» لأنها داخلة في شركة الأبدان0؟, 
وأحد القولين عندهم إذا تولى الدلال العقد0", واختاره شيخ الإسلام ابن 
ص1 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى بعد أن بين الوجهين في شركة الدلالين : 
(ومحل الخلاف هو في شركة الدلالين التي فيها عقدء فأما مجرد النداء 
والعرض وإحضار الديون فلا خلاف في جوازه)!*' . 

وقال في شركة الدلالين التى يتولى فيها الدلال العقد: (وقد نص أحمد على 
)١(‏ للحنفية: الحهداية "9/ »٠١‏ وفتح القديره5/0٠5غ2‏ وبدائع الصنائع ا 1707030737 

وللالكية : القوانين ص 207١١‏ وبلغة السالك ١١0/7‏ 5 والبهجة /١‏ 0١45»:وبداية‏ المجتهد 

17 . ظ 
() الاختيارات الفقهية ص 17 ١‏ » وكشاف القناع 267١/7”‏ ومطالب أولي النهى 7/ ١‏ 007. 
(9 الإنصاف 557/0 » والاختيارات الفقهية ص ”5 5 ١‏ . 


() الاختيارات الفقهية ص ١51/0١55‏ . 
(0) المرجع السابق . 
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فيدفعه إلى الآحر يبيعه ويناصفه فيا يأخذ من الكراء؟» قال: الكراء للذي 
باعهء إلا أن يكونا يشتركان فيا أصابا. ووجه صحتها : أن بيع الدلال 
وشراءه بمنزلة خياطة الخياط ونجارة النجار وسائر الأجراء المشتركين» ولكل 
منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل أن ينوك )70 “قال الرذاوق ؟ (ودكر 
المصنف أن قياس المذهب جوازها!"'» ونقل عن الرعاية الكبرى قوله : 
(وإن اشتركا ابتداء في النداء على شيع معين أو على ما يأخذانه» أو على ما 
يأاخذه ادها م ماع الثاين أو فى بيع صحء والأجرة لما على ما شرطاه» 
وإلا استويا فيهاء وبالجعل جعالة!7"©. 

وفي مسائل الإبياني المالكي : أنه سئل (عن الساسرة يشتركون في البيع يبيع 
هذا وحده متاعا على حدة» ويبيع هذا الآحر أيضا متاعا اخر على حدة» ثم 
يقسمون ما أصابواء هل ترى هذا جائزا أم لا؟» فقاللي : هذا جائز)”* 
١.ههي‏ وهي في المعيارء لكن في جوابها تفصيل غير المذكور» ونصه : 
(فأجاب : لا يجوز ذلك » ولو كانوا يبيعون السلعة الواحدة يجتمعون عليها 
ثم يقتسمون ما أصابوا لجاز)!*2» ولعل هذا التفصيل في الجواب مبني على 
شرط المالكية لشركة الأبدان: أن يتحد المكان الذي يعملان فيه( 2» إذ ظاهر 
السؤّال يدل على احتلاف المكان . والله أعلم . 


. ١40١55 الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 

(؟) الإنصاف 157/0 . 

(9) المرجع السابق 0/ ”177 . 

(5) مسائل السماسرة ص 7١‏ . 

(0)المعيار 4/ 775. 

(؟) حيث يشترط المالكية لشركة الأدان: اتحاد المكان الذي يعمل الشركاء فيه واتحاد الصنعة التي 
يزاولومها. القوانين ص 27”1١١‏ والبهجة ؟7/ 700. 
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القول الثاني : أن شركة الدلالين لا تجوز. 

وهذا مذهب الشافعية» ومذهب الحنابلة في شركة الدلالين التى يكون 
فيها الدلال متوليا للعقد . | 

ووجهة الشافعية غير وجهة الحنابلة . 

أما الشافعية: فمن عباراتهم قول النووي ‏ رحمه الله في أنواع الشركة : 
(النوع الشاني : شركة الأبدان» وهو أن يشترك الدلالان أو الحىالان أو غيرهما 
من أهل الحرف على ما يكسبان ليكون بينهما متساويا أو متفاضلاء وهي 
باطلة سواء اتفقا في الصنعة أو اختلفاء كالخياط والنجار(١'‏ . 

فشراكة الدلالين من شركة الأبدان» وهى غير جائزة عند الشافعية» 
ووجهتهم في ذلك : ها اتعدرك سي ادي إذ لايدري أن صاحبه 
يكسب أو لاء ولآن كل واحد منهم| متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده» ‏ 
ولعدم المال فيها7"'. 

وأما الحنابلة : فوجه منعهم لشراكة الدلالين التي فيها عقد» أن الدلال. 
وكيل » وليس للوكيل أن يوكل . قال في كشاف القناع : (ولا تصح شراكة 
دلالين» لأن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمانء» ولا وكالة هناء 
فإنه لا يمكن توكيل أحدهما لالآخر على بيع مال الغير ولا ضانء فإنه لا 
دين يصير بذلك في ذمة واحد منههاء ولا تقبل عمل» فهي أي شركة 
الدلالين: كأجر دابتك والأجرة بيننا فلا تصحء وهذا في الدلالة التي فيها 
عقد كما دل عليه التعليل المذكور!"» قال ابن تيمية : (ومأخذ من منع 


. 717 /7 روضة الطالبين 4/ 774» وكذا مغني المحتاج‎ )١( 
. 7575 والطرق الحكمية ص‎ »00 ١/٠ ومطالب أولى النهى‎ ,57١ 572١ /* كشاف القناع‎ )( 
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ذلك : أن الدلالة من باب الوكالة» وسائر الصناعات من باب الإجارة ؛ 
وليس الأمر كذلك0١2.‏ 

وبناء على هذا التعليل : فإنه لو علم الناس بشراكتهم وأذنوا لهم في ذلك 
جازء لأنه يجوز للوكيل أن يوكل بإذن الموكل » وتسليم الأموال إلى الدلالين مع 
العلم باشتراكهم إذن لهم ببيعها)”'. 

وذكر ابن القيم اعتباراً آخر لمنع شركة الدلالين» وهو أن اشتراكهم يتسبب 
في إغلاء الأجرة على الناس » لأنهم محتاجون إلى منافعهم» ولذا ينبغي لوالي 
الجسبة منعهم من ذلك2"0. 

وقد رجح الشيخ ابن سعدي7؟ في هذه المسألة جواز الاشتراك إذا علم 
الناس حالهم واشتراكهم» أما إذا لم يعلموا ذلك فالراجح عدم الجوازء لأن 
الناس لم يوكلوا الجميع » وكا وكلوا من مان ذلك فقول *, 


2 يت 


والذي يظهر: رجحان القول الأول بجواز اشتراكهم مطلقاء لما سبق في 
التوجيه الذي ذكره شيخ الإسلام من أنها من باب شركة الأبدان» وشركة 


. ١ 17 الاختيارات الفقهية ص‎ )١( 

() المرجع السابق . 

(") الطرق الحكمية ص 7147 . 

(4) الشيخ العلامة : عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي» من مشاهير علماء نجد» وبلده عنيزة» 
وها توق سنة ١117/5‏ ه. 
علماء نجد خلال ستة قرون 7/ 477 » والأعلام للزركلي» الطبعة الخامسة 4٠/7‏ 7. 

(0) الفتاوى السعدية ص .1٠١‏ 


اتنلذنا 


الأبدان مشروعة » ىا في حديث عبد الله بن مسعود قال : (اشتركت أنا وسعد 
وعمارء يوم بدرء فيما نصيب» فلم أجئ أنا وععار بشئْ وجاء سعد 
برجلين7 6 وأقرهم الرسول يك على ذلك . قال الإمام أحمد: أشرك بينهم 
الع 1 1 

5 جانب الإجارة في الدلال على جانب الوكالة فكان اشتراك الدلالين 
كاشتراك غيرهم من الأجراء وأصحاب الحرف . 

أما ما قيل فيها من الغرر فيغتفر لورود النص فيهاء كغيرها من العقود التي 
ورد فيها اغتفار ذلك مثل السلم والمضاربة ونحوها . 

والله أعلم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه 78/7 في كتاب التجارات» باب الشركة والمضاربة» الحديث رقم 
() وسكت عنه » والنسائي في كتاب البيوع , باب الشركة بغير مال /1/ .7١9‏ 


0 لمغني 20/5 0 
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المطئب الخامسس 
شهادة الوسيط 


وبحثه في مسألتين : - 

المسألة الأولى : كلام العلماء في تأثير هذه الحرفة على عدالة حترفها . 

للعلماء رحمهم الله تعالى ‏ أبحاث في باب الشهادات» تعني شهادة 
السمسار قبولا ورداً» وهي مبنية على مدى تأثير هذه الحرفة على عدالة 
محترفها » والعدالة أساس في قبول الشهادة . وهذه جملة من نصوصهم فيها : 

١‏ -ففي البزازية (فإن قلت : ما بال العلاء إذن أفتوا بعدم قبول شهادة 
الدلال؟» قلت: لملازمتهم على الحلف الكاذب والتعدي في أخذ الأجر 
بالزيادة على أضعاف أجر المثل 2١70)‏ . 

١‏ - وفي لسان الحكام : (وكذلك لا تقبل شهادة النخاس والدلال» لأنها 
يكذبان ولا يباليان)7' . 

وقال ابن الهماء©: (ومثله النخاسون والدلالون» فإغهم يكذبون كثيراً 
زيادة على غيرهم مع خُلّفهم» فلا يقبل إلا من علم عدالته منهم)!؟' . 


() محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد» كال الدين الشيء بابن امام » الإمام» العلامة» الحنفي . 
ثت ا سئة 85١‏ ه. 
شذرات الذهب 798/1» والفوائد البهية ص ١8٠١‏ . 
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5 -ولما سثل ابن الحاج عن شهادة الدلالين في بيع ما باعوه وأخذوا عليه 
الأجرة ثم أنكر, ه المبتاع وادعاه البائع» أجاب (بإعمال شهادتهم إذا كانت 
العدالة موجودة فيهم1١2.‏ 

6 وعلل بعض الفقهاء عدم قبول شهادتهم بكونهم تحن عادتهم الأكل ف 
الأسواق» وهو من خوارم المرؤة . 

قال الحصني”'' في بيان من لا تقبل شهادتهم خوارم المرؤة» (أو كان من 
عادتهم الغذاء في الأسواق كالصباغين والسم|اسرة)9؟. ١‏ . ه. 

لكن هذا ما يختلف العرف في اعتباره خخارما للمروءة . 

والذي يظهر والله أعلم : طرد حاهم كغيرهم من ذوي الحرف» على ما 
قرره ابن قدامة» إذ قال : (وأما سائر الصناعات التى لا دناءة فيها فلا تردٌ 
العوناد ياه لمن ا متي فلك كاذنا اويعة وقافه لهي 
عليه» فإن شهادته ترد . . .)47 . والله أعلم . 


وا 
20 


7 


المسآلة الثائدة: شهادة الوسئط فدما بتهم فده 
من موانع الشهادة أن ير الشاهد إلى نفسه منفعة أو يدفع عنها مضرة 
بشهادته» لأنه يكون متهماً حينئذ ولا شهادة لمته.0*. 
(0) ل عيار .4880/١١‏ 
(0) الشيخ تقي الدين أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسيني الحصني الدمشقي» الفقيه الشافعي» 
ت سنة 79ماه. 
شذرات الذهب /ا/18487 2 والبدر الطالع 5/١‏ رقم .)١١١(‏ 
(") كفاية الأخيار ١7/١/١7‏ . 
(:)المغني 17٠١/9‏ . 
(5) المغني 7/05 ,١47‏ 4/ 2.180 ومعين الحكام ص 1/7 وروضة الطالبين 775/١١‏ . 


لمأن 


وعلى ذلك فإن الوسيط إذا شهد فيا يتهم فيه لم تقبل شهادته . 
ورد ف مواهب الحليل (أن شهادة السوميان لا نجوز وذلك في] يتهم فيه 4 

كا إذا شهد في البيع » وأما حيث لا يتهم فجائزة» ىا إذا شهد في الثمن» 

د ا ش 

لبيعء وهذا 5 قو با بأن أجرة ١‏ الدلال على البائع 00 فإذا شهد على و“ 

كان متهماً بقصد الحصول عل الاأجرة . ظ 

لرجل وأنكر فالسمسار ضامن » (ولا يكون السمسار شاهدا عليه بالبيع 

يحلف معه ربه» لأنه شهادة على فعل نفسه)50) وهو مبذه الشهادة يدفع 
وف شرح المجلة : (لا تقبل شهادة الإنسان على فعله. ومن ثم لا تقبل 

شهادة الوكلاء والدلالين على أفعالحم بأن قالوا: كنا بعنا هذا المال). 

فشهاد: تهم لا تقبل في إثبات البيع » ؛ لكن لو شهدوا أن العين ملك المدعي 

2) 
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. ١07/5 مواهب الحليل‎ )١( 

(؟) كما يأي في فصل الأجرة في مبحث (من تجب عليه أجرة الوسيط) إن شاء الله -. 

(؟) شرح الزرقاني 218/1 وهي في البهجة 7/ 747 وقريب منه ما في مسائل الساسرة ص 2٠١‏ 
,»١‏ وهما في المعيار 4/ 51. ظ 

(:) شرح المجلة ص ٠١727‏ » وكذلك البزازية بهامش الفتاوى الهندية 06/ 715 . 


717/ 


وقد ذهب ابن الحاج من المالكية إلى قبول شهادة السمسار في] باعه إذا 
كان عدلا(١2»‏ على خلاف القول الأول لهم . قال الحطاب بعد سياق أقوال 
المالكية في هذه المسألة : (فتحصل من كلامه : أن شهادة السمسار جائزة فيما 
لايتهم فيه بلا خلاف» وفي شهادته في| يتهم فيه قولان وقعت الفتوى بكل 
منهم فتأمله)(2)5. 

والقول الأول أظهر؟؛ لأن التهمة قادحة في الشهادة. والله أعلم . 


(١)المعيار .480/5٠١‏ 
(؟) مواهب الجحليل ١51//1‏ . 
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الفصل السالث 


في تقدير عمل الوسيط بانتهاء العمل, أو بالزمن أو بهما 


وكيه مبدئان: 


المبحث الأول: تقديره بالمدة أو بانتهاء العمل . 
المبحث الثاني: الجمع بين التقدير بالمدة وانتهاء العمل . 


وفيه مطلبان: - 

المطلب الآول: حكم الجمع بين التقدير بالمدة والعمل في 
الوساطة اللازمة . 

المطلب الثاني: حكم الجمع بين التقدير بالمدة والعمل في 
الوساطة الحائزة . 


584 


المبحث الأول 
تقدير عمل الوسيط بالمدة أو بانتهاء العمل 


لتقدير عمل الوسيط وضبطه طريقان : - 

الطريق الأول : تقديره بزمن محدد كيوم أو شهر أو سنة ونحو ذلك» كأن 
يوسطه عنده في المناداة أو في البحث عن مشترين أو بائعين» وله في كل شهر . 
ألف ريال يستحقها بتمام الشهر دون نظر لحصول العقد المدوسط فيه أو 
عدمهة . 

وهذه هي الوساطة المقدرة بالزمن .. 

الطريق الثاني : تقديره بانتهاء العمل المعين» كبيع هذا الثوب أو هذه 
الدار فمتى حصل البيع انتهى عمل الوسيط دون نظر إلى الزمن الذي قضاه 
في العمل . 

وهذا التقسيم مأخوذ من قول الفقهاء في إجارة الأشخاص بأن المنفعة 
تتحدد بضرب المدة أو بانتهاء العمل . 

ففي الدر المختار: (ويعلم النفع ببيان المدة... 2 ويعلم النفع أيضا 
تان الغما © 

وف الشرح الصغير: (وكجواز تحديد صنعة كخياطة . . بعمل نحو: خط 
هذا الثوب . . . أو زمن : كخط عندي يوم أو شهراً)(" . 

وفي المهذب : (ويعلم مقدار المنفعة بتقدير العمل أو بتقدير المدة)0) . 
()الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 25/7 3 ١٠ح‏ والطهداية 7/9 .77١‏ 
() الشرح الصغير مع بلغة السالك ؟/ 7377 » وكذا مواهب الحليل 5/ 4٠١‏ » والقوانين ص .7١7‏ 


(؟) المهذب 4٠7/١‏ » وكذا: مغني المحتاج 7/ ٠4“ء‏ وروضة الطالبين 184/5 . 


رضن 


وف المغنى : (والإجارة على ضربين» أحدهما: أن يعقدهاعلى مدة» 
والثاني : أن يعقدها على عمل معلوم كبناء حائط وخياطة قميص 2١70‏ . 

وفي الجعالة : ذكر الفقهاء أنها تضبط بحصول العمل فمتى تم العمل 
استحق العامل العوض 222 وأجاز الحنابلة تحديدها بالمدة أيض!"' . 


. 58٠١ /” المغني 1778/0 , وكذا: كشاف القناع 5/ 5. لاء ومطالب أولي النهى‎ )١( 
الشرح الصغير مع بلغة السالك ”/591؟» وروضة الطالبين 4/ 774 والروض المربع‎ )( 
. ه16‎ 


() المغني 5/ “الا ومطالب أولي النهى 7١1/5‏ . 
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المبحث الشانى 
الجمع بين التقدير بالمدة وانتهاء العمل 


المراد بالجمع بين التقدير بالمدة والتقدير بانتهاء العمل في الوساطة : أن 
ده ارط غاية العمل بتمام الشئّ المتوسط فيه» ويجمع معه التحديد 
بالزمن» كأن يقول: وسطتك في بيع هذا الثوب أو هذه السيارة اليوم» 
فقوله: هذا الثوب أو هذه السيارة تحديد للعمل بحصول بيعهاء وقوله 
(اليوم) تحديد لزمنها . 

والبحث في هذه المسألة عند من لم يصرح بها من الفقهاء يجري على 
كلامهم في حكم الجمع بين الزمن والعمل في الإجارة وفي الجعالة . 

وبيان ذلك في مطلبين: - 


حرص 


المطلب الأول 
حكم الجمع بين التقدير بالمدة والعمل في الوساطة اللازمة 


يتخرج في حكم الجمع بين الزمن والعمل في الوساطة اللازمة قولان» قول 
بالجواز وقول بالمنع » بناء على خلافهم في حكم ذلك في الإجارة» وذلك على 
القول بأن الوساطة إذا قدرت بالعمل تكون إجارة ى) هو قول الحنفية» أو 
يتأتى كونها إجارة ىا هو مذهب الشافعية والحنابلة'١؟»‏ فإذا قدرت بالزمن 
وانتهاء العمل كان عندهم من باب الجمع بينهما في الإجارة» وهم في ذلك 
قولان : قول بالمنع وقول بالجواز» وحل الخلاف فيا إذا كان العقد صا حا بأن 
يرد على المدة وعلى العمل» بحيث يصلح أن يكون كل واحد منهم| مقصوداء 
ومن أمثلتهم على ذلك في الإجارة : قول المستأجر: (استأجرتك لتخيط هذا 
الثوب اليوم)”؟©» فالعقد يصلح أن يرد على الانتهاء من خياطة هذا الثوب 
المعين» وأن يرد على انتهاء هذا اليوم المحدد . 

ويجري على مثالهم هنا ما لو استأجر الوسيط ليتوسط في بيع هذا الثوب 
اليوم . 

وعليه: فلا يدخل في الخلاف ما لو ذكر العمل مع المدة لبيان نوعه لا 
للتحديد به» كأن يوسطه شهراً ليبيع له سيارات أو ثيابًا أو نحوهما ما لا 
تحديد فيه للعمل ؛ لآن العقد حينئذ ظاهر في أن التحديد بالزمن . 

وبيان القولين في المسألة بما يل : 

القول الأول : أنه لا يجوز الجمع بين التقدير بالمدة وبانتهاء العمل» فلو 
)١(‏ سبق في تكييف عد الوساطة من الباب الأول . 


. 177/7 الفروع 4/ 147 » ومطالب أولي النهى‎ )١( 


رقص 


وهذا قول أب حنيفة7١2»‏ ومذهب الشافعية( والحنابلة9 . 

قال ابن قدامة: (ومتى تقدرت المدة لم يجز تقدير العمل» وببذا قال أبو 
حنيفة والشافعي)!؟). 

وتوجيه هذا القول: أن الجمع بين المدة والعمل يشتمل على غرر وجهالة 
مؤثرة تمضي إلى النزاع ؛ لأنه قد ينتهي العمل قبل انقضاء المدة, فإن استعمل 
في بقية المدة فقد زاد على ما وقع عليه العقدء وإن لم يعمل كان تاركا للعمل 
في بعض المدة فيقع التنازع » وقد تنتهي المدة ولا ينتهي العمل » فإن أتمه عمل 
في غير المدة» وإن لم يعمله لم يأت با وقع عليه العقد. فيقع التنازع حيث 
يقول المستأجر: المعقود عليه العمل » ويقول الأجير: بل الوقت(2©2. 

أما إذا وجد ما يدل عل أن ذكر المدة لقصد الاستعجال فإنه يصح 
العقدا'؛ لأنه لا يشتمل على غرر» ويعلم القصد با يدل عليه من شرط أو 
قريلة أو عرف» كأن يقول: بشرط أن تفرغ منه اليوم» أو يكون هناك عرف 
بأن ذكر المدة يقصد منه الاستعجال . 





(0) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 86/5هء 09. والفتاوى المهندية 2177/5 عي 
وشرح العناية على الحداية مع تكملة فتح القدير 8/ 07 . 

()المهذب 7/١‏ '4» وروضة الطالبين 0/ 184» ومغني المحتاج 4٠/7‏ 7» ونهاية المحتاج 
810/0,. والبجيرمي على الخطيب 197/7 , 17/4 وحاشية الجمل على شرح المنهج 
5/7 01. ظ 

(؟) المغني 178/0 والشرح الكبير 7/ 7٠‏ والفروع 4/ 447» والإنصاف 5/ 240 5 
القناع 4/ ١١‏ . ومطالب أولي النهى 575/7. وشرح المنتهى 7/ 758 755. 

(5)المغني 178/0 . 

(0) العناية شرح الهداية 4/ 07؛ وحاشية ابن عابدين 04/7» ومغني المحتاج 7/ 4٠‏ 7, والمغني 
6 . 

(1) العناية شرح الهداية 4/ 07 » 207 والفتاوى الهندية 4/ 575 » والدر المختار بحاشية ابن عابدين 
5 ومغني المحتاج 321 ونهاية المحتاج 0/ 7387 . 


0 


ففي نهاية المحتاج : (إن قصد التقدير بالعمل خاصة» وإنما ذكر الزمان 
للتعجيل فقط : صح)(١‏ “قال في الحاشية : (ويعلم قصده بالقرينة)2"1. 

وذكر الحنفية أن مما يدل على أن ذكر المدة يقصد به الاستعجال : أن يتقدم 
ذكر العمل والأجرة على المدة في صيغة العقد» كأن يقول: استأجرتك على 
خياطة هذا الثوب بدرهم اليوم؛ لأن العقد تم بذكر العمل مضموما إلى 
الأجرء فكان ذكر المدة بعده للتعجيل7" . 

وكذا إذا دخلت (في) على الزمن» كقوله نااك لتخيط هذا الثوب 
في اليوم» لأن كلمة (في) للظرف فلا تقتضي الاستغراق!؟. 

القول الثاني : أنه يجوز الجمع بين التقدير بالزمن وانتهاء العمل في الوساطة 
اللازمة . 

وهذا يجري على قول صاحبي أبي حنيفة200» وعلى قولٍ عند الشافعية7©, 
ورواية عن الإمام أحمد في الإجارة7" . 

قالوا: والمعقود عليه حينئذ هو: العمل» ويحمل ذكر المدة معه على إرادة 
التعجيل» وذلك تصحيح منهم للعقد حتى ترتفع الجهالة وينتفي الغرر فلا 


(١)نباية‏ المحتاج 0/ 787 . 

(؟) حاشية الشبراملسي على نباية المحتاج 0/ 787 . 

(””) الكفاية شرح الحداية 8/ 057 : 57» والفتاوى الحندية 5/ 575 . 

(:) الدر المختار بحاشية أين عابدين 5/ 204 والكفاية شرح الهداية / 07. و" 

(4) بدائع الصنائع 0/ »5058١‏ والهداية 7/ 4147 والفتاوى الحندية 2471/5 24715 وحاشية ابن 
عابدين 04/57 . ظ 

(1) مغني المحتاج 7 ويهاية المحتاج 00 ”87ء وروضة الطالبين ١89/0‏ . 

(0) المغني 578/0 ٠‏ 574 » والفروع 157/5 » والإنصاف 5/ 15 . 
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يبقى العقد متردداً بين االمدة والعمل فيفس د لولم يحمل على ذلك( . 

وعليه فمتى انتهى العمل ل يلزم الأجير إكال المدة ويستحق أجره 
كاملا”"2» وإذا كملت المدة ولم يتم العمل فللمستأجر الفسخء فإن كان 
الأجير لم يعمل شيئا فلا أجر لهء وإن كان قد عمل شيئا فله أجر مثله على ما 
عمل» ويسقط المسمى لفسخ العقد7"©. 

وقد أورد بعض أصحاب القول الأول على ذلك : بأن حمل المدة على 
التعجيل تحكم» لتفاوت الأغراض فيها!؟'. 

وللشافعية الذين أجازوا الجمع وجه آخر في المعقود عليه : بأنه أسرعهم) 
انتهاء وهذا الوجه : أصح عندهم.ء قال النووي بعد أن ذكر القول بصحة 
الجمع بين الزمن والعمل في الإجارة (وعلى هذا وجهان؛ أصحه : يستحق 
الأجرة بأسرعهما)(20. 

وأما المالكية : فليس هذا عندهم من باب الجمع بين الزمن والعمل» لآن 
عقد السمسرة إذا كان لازماً لا يصح أن يرد على العمل لكون غايته مجهولة . 
وإنا يرد على الزمن حتى وإن عين معه العمل » وببذا ينتفي عندهم 
الاشكال القائم في مسألة الجمع بين الزمن والعمل . 


() بدائع الصنائع / ١‏ والعناية شرح الهداية 8/ 207 وحاشية ابن عابدين 204/57 ومغني 
المحتاج ؟/ 74٠‏ والمغني 2178/0 1784 . 

(5) المغني 478/0 » 174 » وروضة الطالبين 184/0 . 

(9) المغني 1 4,» والمبدع 0/ » وكذا: بدائع الصنائع 08١5‏ ,. والفتاوى المندية 
:. 

(4) العناية شرح الهداية 8/ 07 . 

(6)روضة الطالبين 0/ ١84‏ . 


دن 


فالمالكية يعتبرون السمسرة من الأعمال التي غايتها مجهولة» فإذا ضربت 
فيها مدة كانت من باب الإجارة المقدرة 0 

قال ابن رشد في أنواع الأعمال التى يستأجر عليها : (والنوع الثالث : أن 
يستأجره على عمل * عن معن لدان نورودي انراد 
وله العمد أو 3 النوك وهل انراق جهذا السليد أو فول حر 
بثمن سمه أو بم| يراه فهذا لابد فيه من ضرب الأأجل)20). 

وقال الخرشي بعد أن ساق خلاف أهل المذهب في حكم الجمع بين 
التحديد بالزمن والعمل في الإجارة قال: (وكلام المؤلف في الاستصناء7"؛, 
وأما إذا قال له: استأجرتك على بيع هذا الثوب في هذا اليوم فإنه جائز 
اتفاقا؟"» فإذا تم العمل قبل انقضاء الأجل فله بحساب ما مضى من 
الزمن» وإن تم الأجل قبل انقضاء العمل وجب له جميع الأجرة؟ . 

وعليه فلا يدخل عندهم في مسألة الجمع المذكورة الاستئجار على 
السمسرة؛ لأن الفراغ منها ليس معلوما كا قرروهء فيكون الزمن هو المرادء 
ولذا فإنه لو لم يذكر معها الزمن لم يصح أن تكون إجارة» بل تكون من باب 
الجعالة» كا في قول التسولي : (ومن ذلك الاستئجار على بيع ثوب مثلاء 
ولكن لما لم يكن البيع في مقدور الأجير كان جعالة إن حده بالعمل وهو تمام 
العمل » وإجارة إن حدّه بالزمن)200. 


ا لي 7 فقال : (الصواب أن يقول : خاص بأ الفراغ 
منه معلوم) . حاشية البناني على الزرقاني /ا/ 17 . 

() شرح الخرشي على خليل 7/ ١7‏ » وكذا : شرح الزرقاني على خليل 17/1 . 

(5) الرسالة لابن أبي زيد ببامش شرح زرّوق لها 0144/7 وشرح التنوخي بحاشيته» وشرح أبي الحسن 
العدوي للرسالة 178/57 » والفواكه الدوانىي 0171/7 157٠ء‏ والمقدمات ص 571 . 

() البهجة ؟7/7١8١.‏ 


7 / 


يي 


والحاصل في هذه المسألة : 

أن خلاف العلماء غير المالكية ‏ مبني على أن الوساطة إذا قدرت بالعمل 
تكون إجارة» فإن ذكر الزمن مع العمل صار من باب الجمع بينهما في 
الإجارة» وكلاهما يصح أن يرد عليه العقد فيجري حيئئذ الخلاف المذكور. 

وهذا لا يرد عند المالكية» لأنه لا يصح أن يكون العمل مرادا في حالة ‏ 
اللزوم» فلا يصبح ذكر الزمن معه من هذا الباب . 

وكذلك فإن مبنى الخلاف هذا غير وارد على ما سبق ترجيحه في تكييف 
عقد الوساطة : من أن الوساطة المقدرة بالعمل عقد جائز» وعليه فإذا ذكر 
الزمن معها لم تكن من باب الجمع المذكور عند الفقهاء في الإجارة» وإنم| 
تدخل في كلام الفقهاء عن حكم الجمع بين الزمن والعمل في عقد الجعالة » 
نما سيأي في المطلب الثاني إن شاء الله -. 

فإن عقدت الوساطة حيئئذ على أنها لازمة كعقدها بلفظ الإجارة مثلا 
فيصح » ويكون المراد في هذه الحالة : الزمن لا العمل ؛ لأن تقديرها بالعمل 
لايصح أن يكون على اللزوم» فيكون العقد واردا على المدة»ء ىا قاله 
المالكية . 


والله أعلم . 


ان 


المطلب الشاسسى 
حكم الجمع بين المدة وانتهاء العمل فْ الوساطة الجائزة 


يبنى الحكم في هذه المسألة على ما ذكره الفقهاء في حكم الجمع بين المدة 
والعمل في الجعالة عند من قال بها وهم المالكية والشافعية والحنابلة . 

القول الأول : أنه يجوز الجمع بين العمل وتقدير المدة في الجعالة . 

وهذا مذهب الحنابلة!١2»‏ قال المرداوي : (ويجوز في الجعالة الجمع بين 
تقدير المدة والعمل على الصحيح من المذهب)”'" . 

وأجازوها هنا ول يجيزوها في الإجارة : لأنه يغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في 
الإجارة؛ لأنها عقد جائز9”". 

وتعتبر المدة قيدأً للعمل ‏ فلو أتى بالعمل في المدة استحق الجعل ولم يلزمه 
العمل في بقيتهاء كقضاء الدين قبل أجله. وإن لم يف ابه فيها فلا شئْ 
ه210 

القول الثاني : أنه لا يصح تقدير المدة في الجعالة» بل يكتفي فيها بذكر 
العمل فقط . 


(١)المغني‏ 0/ 17لا والإنتصاف 2784/5 وال دع 154/5, وكشاف القناع 01١١/4‏ ؟5١ء.‏ 
٠ /‏ ومطالب أولي النهى *7/ /7177. 4/ 2751١‏ وشرح المنتهى 7/ 47١‏ » والروض المريع 
ه/ 446. 

(0)الإنصاف 7/5 789. 

(؟) المغني 5/ 7لا وكشاف القناع ١١/4‏ . 

(1) مطالب أولي النهى 4/ »7١١‏ وكشاف القناع .7١6 1١/4‏ 


احردل 


وهذا مذهب المالكية7١2‏ على تفصيل لهم -» ومذهب الشافعية'"2» وقول 
للحنايلة" . 

فمن عبارات المالكية : قول ابن جزي في شروط الجعالة : (الثاني : ألا 
يضرب للعمل أجل )!4 '. 


ومن عبارات الشافعية قول الشربيني”*؛في صيغة الجعالة : (ويشتره 
الصيغة عدم التأقيت كالقراض» فلو قال من انق الع فله ذا 


093 
يصح) 
وما ورد للحنابلة في ذلك ما ذكره المرداوي من أن القول الثاني في المذهب : 


عدم جواز الجمع بين تقدير المدة والعمل في الجعالة كالإجارة7"' . 
ووجهة هذا القول : أن العامل قد لا يستطيع إتمام العمل في المدة المذكورة 
فيذهب عمله باطلاء ففيه زيادة غرر”4) 


37 /1 وشرح الخرشي على خليل‎ 2777 237١ المدونة 407/4» والمقدمات لابن رشد ص‎ )١( 
وبلغة السالك 7/ 597» والفواكه‎ »٠١ ١/7 وشرح الزرقاني على خليل /1/ 77» وجواهر الإكليل‎ 
2٠١ / والبهجة 141//7» 1894 » وميارة على التحفة بحاشية ابن رحال ؟/‎ » ١75١ /7 الدوانى‎ 
. وحاشية العدوي على شرح الرسالة ”/ /ا/19‎ 

(1) مغني المحتاج 474/7 » وروضة الطالبين 0/ 2717/6 وشرح المنهج مع حاشية الجمل ”/ 4 217 
فتح الجواد 5١7 /١‏ » والبجيرمي على الخطيب 7/ /181 . 

(9) الإنصاف 7894/5. 

(:) القوانين ص 7١7‏ . 

(5) الإمام العلامة محمد بن محمد وقيل : ابن أحمد الشربيني القاهري الشافعي» المعروف بالخطيب 
الشربينى . ت سنة ل/الاة ه. 
شذرات الذهب 8/ 787: وهدية العارفين ؟/ 76٠‏ . 

(5) مغني المحتاج 1797/7 . 

00 الإنصاف 7/5 789. 

(8) شرح الخرشي على خليل 1/ 77» وبلغة السالك 2597/7 تققد عم نالك الساقةة 
وروضة الطالبين 0/ 71/0 » وشرح المنهج ”/ 4 77 » وحاشية البجيرمي على الخطيب ”/ 181 . 
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وتفصيل المالكية با ذكروه : بأن ضرب المدة في الجعالة لا يجوز إلا إذا شرط 
في العقد أن للعامل الترك متى شاءء فيجوز ضرب المدة حي ذ. ففى 
خير فيه إلا أن يشترط أنه متى شاء أن يتركه تركه)7١2.‏ وقال ابن رشد: (ولو 
بين أيضا فقال: أجاعلك على أن تبيع لي هذا الشوب اليوم ولك درهم لم يجز 
باتفاق إلا أن يشترط متى شاء أن يترك ترك)(22» وقوله : (باتفاق) أي : اتفا 
المالكية . ظ 

لكن تعددت أقوالهم في توجيه قولهم بالجواز إذا شرط أن يترك متى شاء. 
مع أن العامل له أن يترك متى شاء سواء بشرط أو لاء فا فائدة الاشتراط 
إذا؟ . 

فمنهم من قال : لخفة الغرر عند الشرط ؛ لآنه بدون شرط يدخل على 
التمامء وإن كان له الترك» وحينئد فغرره فوي» وأما عند الشرط فقد دخل 
ابتداء على أنه مير فغرره خفيف27. 

وهذا التعليل محل نظر؛ لأنه لم يستفد من الشرط شيكا فهو تحصيل 
حاصل» إذ العقد عندهم جائز في حق العامل سواء شرع في العمل أو لم 
يشرع » ونمحق له فسخه متى شاء . 

ومنهم من قال : فائدة الشرط أن يكون له بحساب ما عمل إذا ترك 
بقرينة العلة من المنع » وهي الفرار من إضاعة العمل باطلا(؟ . 
(١)المدونة‏ 14 » وقال خليل في باب الجعالة : (بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء) . مختصر 

د 
() شرح الخرقي عل خطيل / 047 وشرح الزرقاي عل خليل 16/9 والفواكه الدوا 0 . 
(4) حاشية العدوي على شرح الخرشي 7/ 177 . 


١ 


وهذا أيضا محل نظر على قاعده م أن الجعل لا يستحق إلا 
بتمام العمل" إلا في حالة انتفاع الجاعل بعمل العاملء» فإنه 
يستحق بحساب ما عمل » سواء شرط الترك متى شاء أم 
ه250 , 

ومنهم من قال : إنه إذا شرط الترك متى شاء رجع العقد إلى أصله من 
عدم تعيين الزمان» قال الدردير: (إلا أن يشترط العامل أن له ترك العمل 
متى شاء فيجوز حينكذ؛ لأنه رجع لأصله وسنته من كون الزمان 
مل )220 ظ ظ 
وهذا التعليل واضح إذا كان شرط العامل لا يختص بالزمن المحدد في 
العقدء بل له الترك متى شاء» سواء قبل انتهاء الزمن أو بعده» فحينكذ 
يصبح الشرط مُلْغياً لذكر الزمان» ويوضح ذلك ما قاله الباجي7؟ على هذه 
المسألة: (فإن كان للعامل العمل بعد ذلك الزمن حتى يكمل ويستوفي 
جعله فذلك جائز» وقد بطل التوقيت بالزمن» وإن لم يكن له أن يعمل بعد 
ما قدر من الزمن فلا يجوز أيضا؛ لأنه يعمل جميع المدة فينتفع الجاعل بعمله 
ثم يمنع إهام العمل فذهب عمله باطلاء ولذلك قال ابن المواز 


(المقدمات ص 577 . وشرح الخرشى على خليل 7/ 51» والقوانين ص ٠7‏ 7. ظ 
(6) شرح الرسالة لأبي الحسن بحاشية العدوي 78/7 » والفواكه الدواني 171/7 » وشرح الزرقانيٍ 
على خليل /ا/ 259١‏ ١ك‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2501/5 والتاج والوكليل 
0/0 2. ظ 
() الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 77/4 » وكذا الشرح الصغير مع بلغة السالك 5977/5 . 
(5) أبو الوليد سليهان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي . من أعلام المالكية»؛ صاحب المنتقى على 
الموطأ. ت 57/5 ه. 
ترتيب المدارك ”7/5 0ى والصلة» 2٠٠١/١‏ والديباج /١‏ /737/7. 


حرس 


وابن حبيب'١2‏ في هذه المسألة : لا يجوز إلا أن يترك متى شاء في اليوم 
00000 ظ 

فظهر من كلام الباجي أن الشرط إذا أفاد أن للعامل الترك في المدة المضروبة 
فقط فلا يصح» وإن كان يفيد أن له الترك متى شاء سواء في المدة أو بعدها 
فإنه يصير لاغياً لا أثر له فيجوزء ويصير كأن الزمان لم يذكر. والله 
أعلم . ظ 

والذي يترجح من القولين : هو القول الأول بجواز الجمع بين التقدير 
بالعمل والتقدير بالزمن في الوساطة الجائزة » ويكون ذكر الزمن فيها كالشرط 
للوقت المراد تمام العمل فيه؛ لآن الموسط قد يكون له غرض في أن يتم العمل 
في هذا الوقت» وإلا فلا حاجة له فيه . 

والاعتراض على ذلك بأن عمل الوسيط يذهب باطلا يناقش بأمرين : 

الأول : أن عمله قد يذهب باطلا ولو لم تضرب مدة» وذلك إذا لم يتم 
العمل . 

الثاني : أن مراعاة جانب الوسيط ليست بأولى من مراعاة جانب الموسط في 
غرضه من التحديد. 

ويؤيد هذا القول أيضا: أن الجمع بينهما أجيز في الإجارة إذا كان ذكر 
الزمن لقصد الاستعجال» والزمن إذا ذكر في الجعالة مع العمل فليس هو 
المقصود بالعقدء وإنا المقصود العمل ؛ لآن الأصل في الجعالة أن ترد عليه 
وتتم بتهامه» فيتعين أن يكون ذكر الزمن معه لقصد الاستعجال» أي حصول 
75ب 111 من أئمة المالكية المتقدمين؛ صاحب الواضحة في 

السنن والفقه. ت سنة 7784 ه. 


ترتيب المدارك ؟/ 27١‏ والديباج المذهب 48/7. 
()لمنتقى 1١/0‏ . 


فون 


العمل في هذا الزمن لا بعده» لا أن الجعل د يستحق على مضي الزمن» لكن 
لو قامت قرينة تدل على أن الزمن هو المراد» صار العقد فيها وارداً على الزمن 
فقطء وصحت على رأي الحنابلة» لأمهم يقولون بجواز الجعالة على الزمن 
كجوازها على العمل!١.‏ 

والله أعلم . 


. كما سبق في الباب الأول في تكييف عقد الوساطة المقدرة بالزمن‎ )١( 


عرض 





وفيه عشرة مباحث: 


الممحث الأول: 
الممحث الناني: 
الممحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبمحث الخامس: 
الممحث السادس: 


الممحث السابع: 


الممحث الشامن: 
المبحث التاسع: 


المبحث العاثشر: 


الفصل ال رأسجع 





فيأجرة الوسيط 


ل 
هه 


أنواع الأجرة وكيفية العلم بها. 

و و ار 

وجوب الآأجرة واستقرارها. 

حكم الأجرة إذا تم العمل عن طريق المالك أو 
وسيط آخر. 

حكم الأجرة إذا فسدت الوساطة. 

من تجب عليه أجرة الوسيط. 

الزحانة ق الكهرة او التقعى مهنا تكن تماء 
العمل. 


حكم استحقاق الأجرة إذا فسخ العقد 
المتوسط فيه. 
أجرة الوسيط في النكاح. 


المبحث الأول 
أنواع الآجرة وكيفية العلم بها 


وفيه مطلبان : 


المطل الأول 
أنواع الأحرة 


الأجرة قد تكون عينا وقد تكون منفعة7١'.‏ 

والعين قد تكون نقداء كالدراهم ونحوهاء وقد تكون غير نقدء كهذه 
الدابة أو هذا الثوب أو تلك الدار. 

والمنفعة : كسكنى الدارء أو الخياطة أو النجارة ونحو ذلك . 

فيجوز أن يوسطه على أن عوضه هذا المقدار من الريالات» أو هذه 
السيارة» أو على أن يسكنه هذا البيت شهرا. ونحو ذلك . 

وإذا كانت الأجرة عينا فقد تكون معينة وقد تكون في الذمة كالثمن7"'. 

واشترط المالكية إذا كانت معينة ألا يسرع إليها التغير» لكلا بلك قبل 
انتهاء العمل .©9‏ 


176 والمغني‎ 21١1١5-١١: /6 بدائع الصنائع 5505/5 2508, وروضة الطالبين‎ )١( 
بدائع الصنائع 5/7 وروضة الطالبين ”7/7 27537 وكشاف القناع 7/ ١001غ وقبلها‎ 0( 
. في الثمن‎ 117 ١7/7 ص‎ 


. ١١1١/05 المنتقى‎ )9( 


كرس 


وإذاكانت منفعة فقد ترد على العين أو تتعلق بالذمة» كالشأن في الإجارة 
تردغل العين أوغل الذية11؟. 

واشترط الحنفية إذا كانت الأجرة منفعة ألا تكون من جنس المعقود عليه 
لعلا يتحقق ربا النسيئة حينئذ”"" . 

والجمهور على خلاف ذلك. وأنها تجوز مطلقا سواء كانت من جنس ١‏ 
المعقود عليه أو من غير جنسه ؛ لآن المنافع في الإجارة ليست في تقدير 
النسيئة ؛؟ لأنها لو كانت كذلك لما جازت حتى في الجنسين » لأنه يكون بيع 
0 


وقول الجمهور أظهر لقوة وجهته . والله أعلم . 


.١١/4 وكشاف القناع ؟/ مق‎ 21١1/9 روضة الطالبين ه/‎ )١( 
.7108/5 (؟) بدائع الصنائع‎ 


57/ 


كيفية العلم بالآجرة 


من شروط الأجرة في الوساطة : أن تكون معلومة ‏ | سبق بيانه (20. 

ويعتبر العلم : بالرؤية أو بالصفة كالبيع7"©. 

فإذا كانت الأجرة معينة فتكفي مشاهدتها مشاهدة تحصل بها معرفتهاء أو 
لسها ونحو ذلك» كالثمن في المبيع7" . 

ويتفرع على ذلك مسألة الصبرة من الدراهم» إذا جعلت أجرة هل تصح 

آوله هتغل قولين: 
أحدهما: أنها تصح» إكتفاء بالمشاهدة كالثمن في البيه©). 

والثاني : أنها لا تصح إلا بمعرفة قدرها؛ لأن المشاهدة فيها غير كافية 
لحصول العلم» فلو فسخ العقد مثلا لم يدر بكم يرجع عليه» فاشترط معرفة 
القد.220, 

وهذا تعليل وجيه يترجح به هذا القول . 

وإذا كانت الأجرة في الذمة فلابد من وصفها وصفا يضبطها('»» فالنقد 
مثلا يضبط بمعرفة قدره ونوعه إلا إن كان في البلد نقد واحد أو كان هو 


. في شروط الوساطة في الباب الأول‎ )١( 

الشرح الكبير لأبي الفرج 7/ 4 .7١‏ 

(*) كشاف القناع 256١/7"‏ “317/7 , 157 . 

(4)الشرح الكبير ”/ 4 ١7؛‏ وروضة الطالبين 7/ /751. 

(6) الشرح الكبير 4/7 375. 

ظ (1) روضة الطالبين 0/ ١74‏ وكشاف القناع 7/ ,2001١‏ 17/7 , ”177 . 


لون 


الغالب فينصرف إليه("2. 

والمنفعة يكون ضبطها بذكر مدة معلومة لاء أو بتعيين العمل والإشارة 
إليه» أو وصفه وصفا منضبط("؟. ونحو ذلك . 

فالعلم لابد منه بها يحققه من رؤية أو وصف منضبط . 

وهذا الأصل هو الذي ترجع إليه صور تقدير الأجرة ‏ كا في الملبحث 
التالى . 


. 4 /* بدائع الصنائع 05 » وروضة الطالبين 5017/9" كن وكشاف القناع‎ )١( 
. 8/4 وكشاف القناع‎ » 1٠7/١ والمهذب‎ » 5٠١ /4 (1)الحداية /7 07731 777 ومواهب الجليل‎ 
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المضحعت الشافسى 


كيه خمسة مطالب: 1 


ا مطلب الأول: الآجرة بميلغ معين قدرا ونوعا. 

المطلب الثنائي: الأجرة بالنسبة. ظ 

المطلب الثالث: أجرة الوسيط بما زاد عن المسمّى للمتوسط 
المطلب الرايع: أجرة الوسيط بجزء مما زاد عن المسمى. 
المطلب الخامس: ترك الأجرة بدون تسمية. 


دخلل 


لتقدير الأجرة صور عديدة» منها ما هو محل اتفاق» ومنها ماهو محل 
حلاف سَبْبُه اختلافهم في تحقيق المناط با ب يتحقق به العلم . 
وي المطالب التالية حملة من أبرز هذه الصور. 


المطلب الأول 
الأجرة بمبيلغ معين قدراً ونوعاً 


إذا جعلت أجرة الوسيط مبلغا من المال معلوم القدر والنوع كائة ريال 
مثلاء صحت ؛ لآن الأجرة معلومة قدرا ونوعا . 

قال ابن قدامة في استئجار السمسار: (وإن قال كلما اشتريت ثوبا فلك 
درهم أجراء وكانت الثياب معلومة بصفة أو مقدرة بثمن جاز)0). 

وني المدونة في مبحث جعل السمسار: (قال ابن وهب : وبلغني عن يحيى 
بن سعيدا "في رجل يجعل للرجل على كل مائة ثوب يشتريها ديناراء قال : لا 
أرى على من أعطى ديناراً أو دينارين على شي يبتاعه له» قرب أو بعد بأساء 
قالابن وهب : وقال لي مالك : لا بأس بذلك)9 . 

وورد عن الحنفية : أن الدلال لا يستحق المسمى فيا لو قال له: بع هذا 
ولك درهم» وإنما يستحق أجر المثل247» وهذا عندهم ليس راجعا لكونه 
سمّي الأجرء بل هو مبني على قولهم بعدم صحة استئجار الدلال على 
العمل”*". وأنه إذا استأجره يكون العقد فاسدا وله أجرة المثل . والله أعلم . 





. ١١/5 المغني 517/0 » وكذا مطالب أولي النهى 7/ 2317.071 وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) الإمام الحافظ الفقيه: أبو سعيد» يحبى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري» قال الذهبي : 
(حافظ . فقيه» حجة). ت سنة ١47”‏ هء وقيل: ١114‏ ه. 
تهذيب التهديب »771١/١١‏ والكاشف للذهبى 7077/7 . 

(9) المدونة 5/ لاة 24 وكذا الموطأ 345/7 والمتقيخ 111/8 . 

(0) الفتاوى الحندية 5/ 0٠‏ 5» والبزازية هامش المندية 18/0 » 44 . 

(4) كما سبق في حكم الوساطة من الباب الأول . 


صنق 


الأجرة بالنسبة: أي بالجزء» كأن يجعل أجرة الوسيط عشر ثمن السلعة 
الذي تباع به مثلاء أو وه يفيه كل نفانة قو متغيل الاناعند 
نوع من السماسرة بأن أجرتهم بنسبة اثنين ونصف في المائة 0 , ”./ » أي ربع 


العشر. 
وقد اختلف العلماء في .حكم الأجرة بالنسة على قولين : - 
القول الأول : أنها تجوز. ظ 


وبه قال بعض المالكية» وهو مذهب الخحنابلة . 

فمن عبارات المالكية : قول التسولي في كلامه عن جواز الإجارة على الشيْ 
بجزء منه على أحد القولين : (وعلى ذلك تخرج أجرة الدلال بربع عشر الثمن 
مثلاء ونص على جوازها بذلك صاحب المعيار في نوازل الشركة)" ١‏ . 

وأهنا التائلة؛ ففي المغني في حكم استئجار السمسار قال : (فإن عين 
العمل دون الزمان» فجعل له من كل ألف درهم شيكا معلوما صح 
أيضا)7("©. 

وفي مسائل الإمام أحمد فيمن جعل لمن يشتري له في كل مائة درهم شيا 
فيك قال هذا حت إل 





.51١ /6 ؛ وكذا: حلي المعاصم بهامشهء والتاج والإكليل‎ ١8١/7 البهجة شرح التحفة‎ )١( 
. ١١/4 (؟)المغنى 577/0 » وكذا: مطالب أولي النهي ”/ 2517 وكشاف القناع‎ 


(*) مسائل الإمام أحمد رواية ابن هان "١/7‏ 7" . 


ودخن 


وهذا هو المذهب في جوز المعاملة على الشئْ بجزء منه كبيع متاعه بجزء 
مشاع من ربحه» واستيفاء مال بجزء منه(١).‏ 

دليل هذا القول : 

أصل الاستدلال لهذا القول حديث ابن عمر: أن رسول الله يكل (عامل 
أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)2"7: فهو عاملهم بجزء معلوم 
ما يخرج وهو الشطر أي النصف»ء فمثله الأجرة بجزء من الثمن . 


بأن ما يتوسط فيه الوسيط مما يُنَمّى بالعمل فيهء فجاز الاستئجار بجزء مما 


بيحصل منه» كالمساقاة والمزارعة . 
ظ وهذا التوجيه مأخوذ من تعليلهم لجواز الأجرة على الشئّ بجزء من ربحه» 
كمن دفع ثوبا إلى من يخيطه ويبيعه وله نصف ربحهه» بأنها عين تَنَمّى 
بالعمل فصح العقد عليها ببعض نمائها"”. 

القول الثاني : أن الأجرة بالنسبة لا تجوز» ولو تعاقدا عليه استحق الوسيط 
أجر المثل . 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية» والشافعية» ونسبه ابن حجر إلى أبي 
ل 





() كشاف القناع 7/ 070 . 

(") متفق عليه» واللفظ لمسلم ”/ 21١1١85‏ كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 
والزرعء رقم )١6651(‏ خاص .)١(‏ وفتح الباري 5/ ٠١‏ كتاب ال حرث والمزارعة. باب المزارعة 
بالشطر ونحوه» رقم (77378) . 

(©) كشاف القناع 7/ 070 . 

() إبراهيم بن خالد بن أب اليرامة الكلبي الشهير بأبي ثور, الفقيه» البغدادي» صاحب الشافعي ؛ 
أحد الفقهاء الأعلام. ت سنة 71١‏ ه. 
طبقات الشافعية 2171/١‏ ووفيات الأعيان 2177/١‏ رقم (؟)»: وتهذيب التهذيب 118/١‏ . 
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فمن عبارات الحنفية : ما في الفتاوى الهندية : (وفي الدلال والسمسار أجر 
المثل» وما تواضعوا عليه : أن من كل عشرة دنانير كذاء فذلك ,حرام 
عليهو )0 '. ظ 

ومن عبارات المالكية: مافي الموطأ: (قال مالك : فأما الرجل يعطى 
السلعة فيقال له : بعها ولك كذا وكذا ني كل دينار لشئ يسميه» فإن ذلك لا 
فخ ١‏ نأض كن نش دروو نين المافة لصي د عه اللاي مره 
له» فهذا غرر لا يدري كم جعل له)2"7. 

وني المدونة : (قال مالك في الرجل يقول للرجل : بع لي سلعتي هذه ولك 
نصف ثمنهاء قال لا خير في هذاء قال: فإن باعها أغطي أجر عمله» وكان 
جنيع الثمن لرب السلعة)27 . 

وف المستخرجة : (أفيجوز له أن يقول : بع وصح على هذه السلعة ف| 
بعتها به من دينار فلك من كل دينار سدسه ولم يوقت له ثمنا؟. قال: هذا 
حرام لا خير فيه)(24١‏ . ه» ولو سمّى للوسيط ثمنا معينا كعشرة مثلاًء 
وجعل له منها نسبة جازء ولا يزيد أجره بزيادة الثمن» وإنما يستحق النسبة 
في العشرة فقط» ففي المستخرجة : (قلت: فرجل قال لرجل» صح على هذه 
السلعة. فإن بعتها بعشرة دنانير فلك من كل دينار سدسه. قال: هذا 
حلال لا بأس به؛ لأنه قال له: إن بعت هذه السلعة بعشرة دنانير فلك 


. 57 /5 وكذا البزازية 0/ 44 » وحاشية ابن عابدين‎ » 50٠ /5 الفتاوى الحندية‎ )١( 
. ١١7/0 والمنتقى‎ .587 7/١ ()الموطأ‎ 

.4١١ 49١ /5 المدونة‎ )"( 

(0) البيان والتحصيل على المستخرجة 8/ 451 . 


لق 


دينار وثلثان» قلت : فإن باعها بأكثر من عشرة؟ » قال : فليس له إلا الدينار 
والثلثان الذي جعل له أولاء وإن باعها بعشرين)7'. 

قال ابن رشد معللا ذلك : (لأن من شروط صحة الجعل أن يكون الجعل 
معلوماء فإذا كان الجعل ثابتا لا يزيد بزيادة الكمة ولا ينقص بنقصانه جازء 
وإن كان يزيد بزيادته وينقص بنقصانه لم يجر؛ لآنه خهول)20, 

ومن عبارات الشافعية : قول النووي في الوكالة : (وان كان العقد فاسدا 
كالم شرط للوكيل جعلا مجهولاء بأن قال : بع كذا ولك عشر ثمنه» تفسد 
الوكالة» ويصح البيع )"22 وعليه فيجب أجر المثل(؟2. 

وف مغني المحتاج ذكر الشربيني عدم صحة المؤاجرة بشيئْ يحصل بعمل 
الأجيرء ثم قال: (قال السبكي”7“؛: ومنه ما يقطع في هذه الأزمان من جعل 
أجرة الجابي العشر مما يستخرجه» قال: فإن قيل: لك نظير العشر لم تصصم 
الإجارة أيضاء وفي صحة جعالة نظر. ١‏ ه»ء والظاهر فيها البطلان للجهل 
بالجعل)210. 

وأما قول أبي ثور فساقه ابن حجر في كلامه عما يجعل للسمسار فقال : 
(وعن أبي ثور: إذا جعل له في كل ألف شيئا معلومالم يجر؛ لأن ذلك غير 


. 4514/8 البيان والتتحصيل على المستخرجة‎ )١( 

(1) المرجع السابق . 

0( روضة الطالبين / 1ك 

() المرجع السابق . 

(5) أبو الحسن تقي الدين على بن عبد الكافي بن علي السبكي» من كباز فقهاء الشافعية» من 
مصنفاته : الابتهاج في شرح المنهاج . ت سنة 05 ه. 
طبقات الشافعية 5/5 »١5‏ والدر الكامنة 2577/7 رقم .)١1/(‏ 

. 700 /7 مغني المحتاج‎ )١( 


امدجل 


معلوم» فإن عمل فله أجر مثله)7١2.‏ 

لظهرعية]: أن القرل يعدم اكد بالنسية ميتى لل وجرت النهالة نويد 
الجهالة : أن الوسيط لا يدري بكم يبيع مشلاء فتزيد الأجرة بزيادة الثمن 
وتنقص بنقصه» فلم يكن قدرها معلوما له قبل العمل . 

والذي يظهر: أن القول الأول بجواز الاستكجار بالنسة : أرجح . 

وذلك لأن مآل الأجرة إلى العلم» إذ أن البيع لا يكون إلا بثمن معلوم. 
والأجرة معلومة نسبتها من الثمن» فلا تفضي إلى النزاع ولا تمنع التسليم» 
وهذا هو المقصود من شرط العلم بالأجرة . 

ودلالة حديث معاملة أهل خيبر بالشطر: ظاهرة في ذلك» فهم لا 
يعلمون مقدار الخارج » فقد يزيد وقد ينقص» ولكنهم يعلمون مقدار ما لهم 
منه إن زادء وإن نقص . 

وفي هذا أيضا دفع للوسيط لزيادة عمله واجتهاده فيما وسط فيه؛ لأنه 
يزيد أجره بزيادة الثمن . والله أعلم . 


. 457/5 فتح الباري‎ )١( 


ا 


المطلب الثالت 
أجرة الوسيط بما زاد عن المسمى للمتوسط فبه 


إذا سمى الوسيط ثمنا يبيع به كعشرة مشلاء لخبل اجرنة م زاد عليهاء 
فلأهل العلم فيها قولان : 

القولالأول: أنها لا تصح» ويستحق ى الوسيط فيها أجرة المثل . 

وقد ذكر ابن حجر: أنه قول الجمهور2)7. ظ 

وهو ظاهر قول الحنفية والمالكية» حيث منعوا أن يجعل ما زاد بينه وبين 
الننوسان أحة له1"؟_على ما يأت في المبحث التالي إن شاء الله » فتجري 
عليه المسألة هنا . 

ونسب ابن قدامة القول به إلى الشافعي7) 

ل ل اليم : إبراهيم النخعي 147 
وحماد(9) والحسه (1 وطاوس (7) ٠‏ وغيرهم . 

ووجه هذا القول : أن الأأجر مجهول ؛ لأنه يحتمل الوجود والعده(4, ذلك 
أنه إن باع بأكثر كان له أجرء وإن باع بنفس القيمة فلا أجر له . 





. 10١/5 فتح الباري‎ )١( 

(0 للحنفية : الفتاوى الخانية 295/7 وللالكية : مواهب الحليل 5/ 1٠5‏ . 
( المغني ١18/0‏ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه // 2770 كتاب البيوع رقم .)١5١71١(‏ 
(0) المرجع السابق » رقم .)١16١57(‏ 

(7) المصنف لابن أبي شيبة 2٠١5/5‏ كتاب البيوع والأقضية» رقم (1414). 
(0) المرجع السابق 5/5 .٠١‏ رقم (110). 

(8)المغني 1514/0 . 


اق 


القول الثاني : أنها تصح . 

وهذا مروي عن ابن عباس وجملة من أئمة السلف منهم : ابن سيرين» 
وقتادة» والشعبي» وشريح. وعطاءء وهو مذهب الخحنابلة7١).‏ 

وقد روى البخاري قول ابن عباس معلقاء ووصله عبد الرزاق» وابن أبي 
تع والبيهقي27؟. 

ولفظ ابن أبي شيبة بسنده عن عطاء عن ابن عباس : (أنه كان لا يرى 
بأسا أن يعطي الرجل الرجلّ الشوب فيقول : بعه بكذا وكذاء فا ازددت 
فلك)7'©» قال ابن حجر: (وهذه أجر سمسرة)!؟) . 

وروى البخاري أيضا قول ابن سيرين معلقا!*'» ووصله ابن أبي شيبة 
وعبد الرزاق2"7» وأخرجا كذلك في مصنفيههما الآثار المروية عن الأئمة 


المذكورين وغيرهم » بألفاظ متقاربة2"7» وقريبة نما روي عن ابن عباس . 


. 484/7 المغني 148/0 444 ومطالب أولى النهى‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه وسياق لفظه في أول فصل : حكم الوساطة من الباب الأول . 

(*) المصنف لابن أب شيبة 5/ 4٠١0‏ كتاب البيوع والأقضية» في الرجل يدفع إلى الرجل الشوب 
فيقول : بعه فا ازددت فلك . رقم (178) . 

(:) فتح الباري :4:2 . 

(5) فتح الباري 45١/5‏ » كتاب الإجارة» باب أجر السمسرة . 

0 الإمام الحافظ عبد الرزاق بن ممام بن نافع الصنعاني» قال ابن حجر: (ثقة» حافظ » مصنف» 
كوا كو قن < 

ظ تقريب التهذيب /١‏ 2505 رقم »)١1417(‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ 25715 رقم (/301) . 
(0) المصنف لابن أبي شيبة 5/ ٠١7-٠١0‏ » والمصنف لعبد الرزاق 8/ 775 . 770 . 


6 


وقد ذكر عبد الرزاق في مصنفه أن هذا يسمى بيع القيمة» ولفظه : (أخبرنا 
معمر”١‏ »عن الزهري”'»» وقتادة» وأيوب3"» وابن سيرين» : كانوا لا يرون 
ببيع القيمة بأسا أن يقول : بع هذا بكذا وكذاء ف) زاد فلك)49؟) . 

ومن عبارات الخحنابلة» قول ابن قدامة : (إذا دفع إلى رجل ثوبا وقال: بعه 
بكذا ف| ازددت فهو لك صحء نص عليه)7* . 

دليل هذا القول : 

استدل ابن قدامة للجواز بقول ابن عباس - رضى الله عنههما ‏ المذكورء 
قال : ولا يعرف له في عصره مخالف . | 

وعلل الجواز: بأنها عين تَنَمّى بالعمل فيها وهو البيع» أشبه دفع مال 
المضارية'2. 


)١(‏ مَعْمّر ‏ بسكون المهملة ففتح ‏ بن راشد بن أبي عمرو الأزدي» مولاهم» أبو عروة البصري» قال 
ابن حجر: (ثقة» ثبت» فاضل)» ات سنة ١07“‏ ه. 
#بذيب التهذيب 2147/٠١‏ وتقريب التهذيب 5757/75» وميزان الاعتدال 04/15» رقم 
(8585). 

(؟) الإمام : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكرء الفقيه الحافظ , 
المدني» من الأئمة الأعلام. ت سنة 1177 ه. 
تهذيب الكمال 1١79/7‏ » ووفيات الأعيان :/ /ا/ا١‏ » رقم (071). 

() أيوب بن أب تميمة» كيسان السختياني» البصري» أبو بكر الإمام التابعي من كبار فقهاء عصره 

ت سنة 79 ه. جهذيب التهذيب ,791//١‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ 27*9 0020 

(:) المصنف لعبد الرزاق 8/ 775» كتاب البيوع» باب الرجل يقول: بع هذا بكذا | زاد فلك» رقم 
.)١12١١1١46(‏ 

(0)المغني 0/ 444 . 

(5) المغني 495/6 » وكذا مطالب أولي النهى 188/7 . 


6 


وعلى هذا القول : فإن باعه بزيادة استحقها؛ لأنها جعلت أجرة» وإن 
باعه بنفس الثمن فلا شئ له ؛ ؛ لآنه جعل له الزيادة» ولا زيادة ههنا » فهو 
كالشار انا 0 


وقد اشترط بعضهم لحواز هذه الصورة : أن يعلم الناس في ذلك الوقت أن 
ثمن السلعة يساوي أكثر نما سَمّي له حتى يندفع الجهل”7'" . 

ولكن تُحْقَب بأن الجهل بمقدار الأجرة باق227 . 

والظاهر أن القول بالمنع أرجح القولين» فإن تم العمل استحق الوسيط 
أجر مثلهء سواء باع بالمسمى أو أكثر» لثلا يذهب عمل الوسيط باطلا فيا 
لوباغ حنمن اسمن : 

وكذلك قد يؤدي هذا إلى النزاع فيا لو زاد الثمن كثيراء كأن يبيع بمقدار 
الثمن المسمى أضعافاء وهذا شي مشاهد في بعض ال حالات حين| يطرأ ارتفاع 
في أسعار السلع في أيام قليلة بل في ساعات» فيكون ذلك مفضيا للنزاع . 
مثيرا للضغائن » وهذه ما جاء الشارع بإزالتها . 


() لمرجعان السابقان. 
(') فتح الباري 15١/5‏ . 
0 المرجع السابق . 


5١0١ 


المطلب الرابع 
أجرة الوسيط بجزء مما زاد عن المسمى 


وذلك : أن يسمي الموسط ثمنا للمتوسط فيه ويجعل أجرته جزءا ثما 
زاد عن الثمن الذي سماه لهء كأن يقول له: بعه بعشسرة فيا زاد فبيني 
وبينك . 

والظاهر أن الخلاف في المسألة السابقة يجري فيها . 

وقد روى البخاري تعليقا في باب أجر السمسرة عن ابن سيرين الجمع بين 
المسألتين في الجواز» فقال: (وقال ابن سيرين : إذا قال اب 
من ربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس به1١2.‏ 


وقريب منه ما روي عن الزهري!"'. 


وقد صرح الذي والالكينة به صحة العقد عل هذاء وأنه فاسل(") 

فإن تعاقدواعلى ذلك وتم العممل» فقد اختلف الحنفية على 
قولين : ظ 

أوهما : لأني يوسف : أنه إن باع بأكثر من المسمى فله أجر المثل ولا يجاوز 
به نصف الزيادة» وإن باع بالمسمى أو لم يبع فلا أجر له؛ لأن الآمر نفى 
الأجر إذا باع بالمسمى فقط ؛ فإن لم يبع فلا شيئ له؛ لآن الأجر مقابل بالبيع 


دون مقدماته . 


(1) المصنف لابن أبي شيبة 5/ ٠١5/41١8‏ غ» برقم (441). 
(9) للحنفية : الفتاوى المندية 50١/5‏ » وللالكية : مواهب الحليل 0/ ه 8 


00 


والثاني : لمحمد بن الحسن : أن له أجر مثله في الوجهين جميعا بالغاما 
بلغ » بل إنه أوجب له أجر المثل حتى لو لم يبع إذا تعب في ذلك» لأنه عمل 
بحكم عقد فاسد فيستحق أجر المثل!١'‏ . 

قال أبو الليث السمرقندي : (رجل دفع إلى رجل ثوبا وقال : بعه بعشرة فم 
زاد فهو بيني وبينك . فباعه بإثنى عشر درهماء قال أبو يوسف: له أجر 
مثله» ولا أجاوز به درهما وإن باعه بعشرة فلا أجرء وقال محمد: له أجر المثل 
في الوجهين بالغاً ما بلغ وإن لم يبع أيضًا إذا رأى في ذلك تعبا" '" . 

وأما المالكية فقالوا: إذا باع فالثمن كله للبائع» والشوسار اجر متلق 
ففي المدونة : (في الرجل يعطي الرجل الدابة» فيقول: بعها بائة ديناره ف 
زاد على المائة فهو بيني وبينك» أو يقول : بعهاء فا بعتها به من شيْ فهو 
بيني وبينك» فهذا عند مالك: له أجر مثله» وجميع الثمن لرب الدابة) "2 . 


والظاهر هنا أن الراجح : هو ما ترجح في المسألة السابقة» من أنَّ العقد لا 
كه 7 يو ل 3-6 ليبا 
العمل 0 


)١(‏ للحنفية في المسألة : عيون المسائل ١.1 4١/7‏ والفتاوى الخانية ببامش الهندية 233377757 والفتاوى 
الهندية 40١/4‏ » والعقود الدرية 7/ 77» وشرح المجلة لسليم رستم ص 7٠4‏ ومرجع الطلاب 
ص الال الا , 

(1)غيون المسائل 5141/17 

(") المدونة 4/ 5٠١‏ » ومواهب الجليل 0/ 4٠5‏ » وحاشية الزرقاني على خليل 4/17 . 


بك 


المطلئب الخامسس 
ترك الأجرة بدون تسمية 


إذا عمل الوسيط لغيره بإذنه دون أن يجري بينهم تسمية أجرة» وتم 
العمل» ففي حكم استحقاق الوسيط للأجر خمسة أقوالٍء تجري على 
أقوا لهم في الأجير إذا لم يسم أجره» ومنهم من نص فيها على 
الدلال. ظ 

القول الأول : أن له أجر المثل مطلقا إذا تم العمل . ظ 

وبهذا أفتى الإبياني من المالكية» وهو وجه عند الشافعية» والصحيح من 

فقد سئل الإبياني عن السمسار يبيع لأصحاب المتاع» ولا يسمون له ما 
يعطونه» فقال: إن سمّوا ابعل والإجارة فهو جائز» وإن ل يسمّوا وباع فله 
أجر مثله» إلا أن تكون لهم سنة قد جروا عليها في المجاعلة وقد علم بذلك 
صاحب الثوب والسمسار فلا بأسن به)210. 

وفي مسألة أخحرى ذكر أيضا : أن للسمسار أجر المثل إذا لم يسم ما يعطى 
20 

وأما الوجه عند الشافعية » فقد ذكره النووي في مسألة : من عمل لغيره 
ل ا ا 
فقال: (والثاني : يستحق أجرة المثل)9" . 


. ١7 0١5 مسائل السماسرة ص‎ )١( 
. ١8 المرجع السابق ص‎ )( 
.4١4 211/١ روضة الطالبين 0 وهي أيضا في المهذب‎ )( 


0 


وأما الحنابلة: فقد قال المرداوي في مسألة استعمال الأجير كالقصار 
والحمال والشاهد والدلال بلا عقد إجارة» قال : (والصحيح من المذهب أن 
له الآجرة مطلقاء وعليه جماهير الأصحاب)0' . 

ثم قال : (وحيث قلنا له الأجرة فتكون أجرة المثل ؛ لاحي 
إجارة)0"). 

ووجه هذا القول: أن المستأجر قد استهلك عمله فلزمته أجرته7"). وعدم 
إعطائه أجرا إيطال لعمله الذي انتفع به» فيكون من أكله بالباطل . 

القول الثاني : أنه يستحق أجر المثل إذا كان منتصبا لذلك ويرصد نفسه 
للتكسب بالعمل» حتى ولو لم تكن له عادة بأخذ الأجرة. 

وهذا قول للحنابلة اختاره ابن قدامة في المغني » واعتمده جماعة من علماء 
المذهب كابن رجب في القواعد”*؟»» ومرعي بن يوسف(2 في الغاية270, 
والبهوتي في الكشاف”"؟. وقال ابن قدامة : (ولو دفع ثوبا إلى رجل ليبيعه 
فالحكم فيه كالحكم في القصار والخياط إن كان منتصبا يبيع للناس بأجرء 
فله أجر مثله.ء نص عليه)!8). 


. 170/5 الإنصاف 17/7 » وذكر ابن مفلح أنه الأصح . الفروع‎ )١( 

(0)الإانصاف 77/5 . 

(؟) المهذب .518/١‏ 

(؟) القواعد لابن يجب ص .١5١‏ 

(0) الشيخ مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي المقدمي» من أئمة الحنابلة المتأخرين» ت سنة : 
7 ه. مختصر طبقات الحنابلة ص 44 . 

()غاية المنتهى 7/ 2١9٠+‏ وكذا مطالب أولي النهى ”/ 0465 . 7/4 . 

(0) كشاف القناع '/ 5608 . 0/6 

(4) المغني 0/ 205371 وكذا الكافي ؟١/711.‏ 


وقال ابن رجب في القاعدة الرابعة والسبعين : (فيمن يستحق العوض عن 
عمل بغير شرط» وهو نوعان: أحدهما: أن يعمل العمل ودلالة الحال 
ظ تقتضي المطالبة بالعوض)» ثم مثل له فقال: (أما الأول : فيندرج تحته صور 
كثيرة كالملاح والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم من 3 
نفسه للتكسب بالعمل» فإذا عمل استحق ا ال 
نص عليه)227 . 

وفي الكشاف : (وإن دفع إنسان ثوبه إلى قصار أو خياط ونحوهما كصباع 
ليعمله أي : ليقصره أو يخيطه أو يصبغه ونحوه» ولول تكن لهء أي : 
للقصار ونحوه؛ عادة بأخذ أجرة, ولم يعقداء أي القصار والخياط عقد 
إجارة» صم وله أجرة مثله حيث كانا منتصبين لذلك وإلالم يستحقا 
أجرا)”". وقال في الجعالة: (ومن عمل لغيره عملا بغير جعل فلا شئ 
له. . . إن لم يكن العامل معدا لأحذ الأجرة» فإن كان معدا لذلك كالملاح 
والمكاري والحجام والقصار والخياط والدلال ونحوهم . . . عمن يرصد نفسه 
للتكسب بالعمل» وأذن له المعمول له في العمل فله أجرة المثل)7"). 

ووجهة هذا القول : أن العرف جرى بأن هؤلاء يأخذون أجرا على عملهم . 
والعرف الجاري بذلك يقوم مقام القول» ولأن شاهد الحال يقتضيه . فإذا ل 
ينتصبوا للعمل انتفى العرف » فكأنه تبرع ااا ميل يايد إذن مالكه17/ 
رعو ايده عل تعد امبر لالترياي يايد ميعحل اجزة الما 





.١4١ القواعد ص‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ”/ 000 . 

() المرجع السابق 7١5/14‏ . 

(4)المغني »05١/0‏ وكشاف القناع '/ 0808 ,7١57/4‏ ومطالب أولي النهى 717/4 


05 


لأنه يدل على إعطاء الأجر» وذلك مشل أن يقول له : اعمل لي هذا وأنا 


أرضيك ونحو ذلك!''. 
القول الثالث : أن الوسيط يستحق أجر المثل إذا جرت عادته أنه لا يعمل 
إل بالأجر. 


وهذا وجه عنلل الشافعية» رححه أبن عبل السلام» وقول للحنابلة . 

قال ابن عبد السلام في تمثيله على دلالة العادات : (المشال الشامن : 
استصناع الصناع الذين جرت عادتهم بأنهم لا يعملون إلا بالأجرة إذا 
استصنعهم مستصنع من غير تسمية أجرة» كالدلال والحلاق» والفاصد» 
والحجام. والنجار. والحال» والقصارء فالأصح أنهم يستحقون من الأجرة 
ما جرت به العادة. لدلالة العرف على ذلك)0"*. ظ 

وذكر الإمام النووي أنه الوجه الرابع في المسألة فقال : (والرابع : إن كان 
العامل معروفأ بذلك العمل وأخحل الأجرة عليه استحق ى الأجرة للعادة» وإلا 
فله)070) , 

وأما الحنابلة فمن عباراتهم قول ابن قدامة : (وإن دفع ثوبه إلى خياط أو 
قصار ليعملاه» وه) عادة 2 صح » وله| ذلك وإن لم يعقدا عقد 
إجارة)!؟». وحكى المرداوي : أن مثله: المكاري والحجام والدلال» ثم قال : 
(اشترط المصنف لذلك أن يكون له عادة بأخذ الأجرة» وهو أحد 
الأقوال)220. 
0 0 0 وكشاف القتاع 988/7 . 


6) روضة الطالي 6 ٠‏ وهو في المهذب 41/1/1١‏ . 


ْ () الممنع ص ١١237‏ : 
(0) الإنصاف 7/7 2١7/215‏ وكذا الميدع 58/6 . 


/ا 0 


ووجهة هذا القول : الاعتبار بدلالة العرف» وتنزيلها منزلة الصريع7". 

القول الرابع : أنه إن بدأ المعمول له» فقال : افعل كذا لزمه الأجرة» وإن 
بدأ العامل» فقال: أعطني ثوبا لأقصره فلا أجرة . 

وهذا الوجه الثالث عند الشافعية() , 

قالوا: لأنه إذا أمره فقد ألزمه بالأمرء والعمل لا يلزم من غير أجرة لزمته» 
وإذا لم يأمرهلم يوجد ما يوجب الأجرة» فلم تلزه9 . 

القول الخامس : أنه لا يستحق أجرة مطلقا . 

وهذا مذهب الشافعية» وقول للحنابلة . ظ 

قال النووي على هذه المسألة : (فيه أوجه. أصحها وهو المنصوص : لا 
أجرة له مطلقا)!؟). قال الهيتمي”*2: (سواء اطرد العرف بأخذ شيع في مقابلة 
ذلك الفعل أم لا)230. لكن لو عرض له بالأجرة استحقها(" . 

وقال المرداوي : (وقيل : لا أجرة له مطلقا)(/ . 

ووجهة هذا القول: أن المستأجر لم يلتزم أجراء فأشبه ما لو تبرع بعمله. 
وصار كا لو قال : أطعمني خبزا فأطعمه» لااضان عليه0؟ . 





(١)المبدع‏ 2758/5 وقواعد الأحكام .١‏ والمهذب .118/١‏ 

. 77٠/0 روضة الطالبين‎ )١( 

.118/١ المهذب‎ )( 

(5) روضة الطالبين 0/ »77١‏ وكذا المهذب .418/١‏ 

(5) أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر اليتمي » شهاب الدين» المكي» الشافعي. ت سنة 
ه. هدية العارفين ١ 43/١‏ 5 والأعلام 7/١‏ ,. 

() الفتاوى الكبرى للهيتمي ”/ ١55‏ . 

(0) المرجع السابق . 

(4) الإنصاف 71/5 . 

()لهذب ١8/١‏ 4. وروضة الطالبين ه/ 277٠١‏ والمغني 5١10‏ . 


العو 


وبالتأمل في هذه الأقوال: فإن الظاهر رجحان القول الأول» بأن الوسيط 
يستحق أجرة المثل مطلقا إذا لم تسمٌ الأجرة» ما دام أنه عمل بإذن الموسط ؛ 
لأن عرف الناس قد جرى أن العمل يقابل بالعوض» والإذن دليل على رضاه 
بدفع الأجرة» فعدم تعويضه يكون استحقاقا لعمله بالباطل . 

لكن لو عمل له بدون إذنه لم يجب له أجرء ويكون من باب تصرف 
الفضولي . والله أعلم . 

ومن ذلك لو ترك العاقدان تسمية الأجرة بناء على العرف فيهاء 0 وجود 
تسعيرة لحاء فإنها تصح بذلك» ويستحقها الوسيط على ما جرى به العرف أو 
اللسعيرة: 

قال ابن تيمية ‏ رحمه الله (والجع في الأجور إلى العرف: وكذلك في 
البيع : قد نص أحمد على أنه يجوز أن يأخذ بالسعر من الفامي” 5 
فيجوز الشراء بالعوض المعروف» والاستئجار بالعوض المعروف» وكذلك 
التزروج بالعوض المعروف)7". 

والله أعلم . 


)١(‏ الفامّي : البقال» كا عرفه المؤلف في موضع آخر من كتابه قاعدة العقود» الذي سماه مخرجه باسم 
نظرية العقد» ص ١‏ فمّال: (ومسألة محاسبة البقال الذي هو: الغامى). وهو في ترتيب 
القاموس / فض مادة (فوم) حيث ذكر أن الفامى : بائع الفوم : وهمو الثوم والخنطة وا محمص 
والخبز. وسائر الحبوب التي بر 

() قاعدة العقود ص ١55‏ . 


احا 


الممقت أ لعا لنت 
وجوب الأجرة واستقرارها 


المراد هنا : بيان ما تجب به الأجرة. هل تجب بالعقد أو باستيفاء العمل 
وبيان ما تستقر به الأأجرة كاملة» ويظهر ذلك با يل : 

لا يخلو عقد الوساطة إما أن يكون جائزا أو لازما : 

فإن كانت الوساطة جائزة ‏ وهي المقدرة بالعمل » فإن حكم الأجر فيها 
كحكم الجعل في الجعالة» لا يجب إلا بتهام العمل » ولا يجب في الذمة قبل 
ذلك؛ لأن عقدها جائز يحق لما فسخه. فإيجابه في الذمة يناقض الجحوازء 
فإذا تم العمل لزم» ووجب الأجر. 

قالابن جزي في حكم الجعل الاو 0 شئ إلا بتهام 
العمل .2١0‏ 

وقال الشيرازي7 '“في المهذب : (ولا د يستحق العامل الجعل إلا بالفراغ من 
العمل" قال الجمل في حاشيته عند كلامه على الجعل : (ويفرق 
بينه وبين الإجارة» بأنه ثم ملكه بالعقد. وهنا لايملكه إلا 


بالعمل)0؟). 





(١)القوانين‏ ص ,7”١7‏ وكذا: بلغة السالك 2591/5 وشرح الخرشي على خليل 1/ 51» والفواكه 
الدواني 151/7 . 

(1) أبوإسحق» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي» من أئمة الشافعية» صاحب 
المهذب» ت سنة 1757 ه. شذرات الذهب 7/ 749» ووفيات الأعيان »/0١‏ رقم (0). 

(9) المهذب ١8/١‏ 4» وكذا روضة الطالبين 0/. 27074 وحاشية البجيرمي على الخطيب ”187/7 . 

(4) حاشية الجمل على شرح المنهج /٠‏ 5777 . 
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وذكر ابن قدامة في الوكيل على البيع والشراء بجعل أنه يستحق الأجر إذا 
مبتحق اللحو إذا عمله)/ 9 , 

فالجعل لا ب يستحق إلا بتام العمل . ولا يجب قبل ذلك. بل إن المالكية 
والشافعية قالوا: لو شرط تعجيل الجعل فسدت2(0). 

أما إذا كانت الوساطة لازمة : فإن حكم الأجرة فيها كحكم الأجرة في عقد 
الإجارة . ظ 

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في تجب به الأأجرة» ويتبع ذلك بيان 
الحكم في استقرارها . 

ومحل الخلاف : إذا لم يكن هناك شرط بتعجيل الأجر أو تأجيله أو 
تقسيطهء فإن وجد الشرط عمل به7"). 

و إن لم يكن شرط» وأطلق العقد. فقولان لأهل العلم: - 

القول الأول : أن الأجرة تجب بالعقد وتملك به . 

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . 

قال الشيرازي : (وإن أطلق العقد وجبت الإجارة بالعقد)0؟). 

وقال ابن قدامة : (الحكم الخامس : أن المؤجر يملك الأجرة بمجرد العقد 
إذا أطلق ولم يشترط المستأجرء كما يملك البائع الثمن بالبيع» وببذا قال 


.44 /4 ينغملا)١(‎ 

(؟) بلغة السالك 747/7 » وحاشية الجمل على شرح المنهج 577/7 . 

(؟) الحداية 2777/7 بدائع الصنائع 5/ 275174 21779 كاذ ارق لسار مل كلدي 
حاشية البناني 1/ 4 » وكفاية الأخبار ١147 /١‏ » والمغني 0/ 44 4 » وكشاف القناع 4١/4‏ . 

(:)المهذب 5٠57/١‏ » وكذا كفاية الاخيار ١97/١‏ . 


51١ 


الشافعي١؟»‏ وفي كشاف القناع : (وتجب الأجرة بنفس العقدء فتثبت في 
الذمة وإن تأخخرت المطالبة مها)0"© . ظ 

ووجهة هذا القول ما يلي: - 

اللا 00 » في أنه يستحق بمجرد العقدء عند 
إطلاق ذكره فيه70) 

3ك ين ل 

ال 

قياس الأجرة على المنفعة» في كون المستأجر يملكها بمجرد العقد20, 
إذ كلاهما عوض في عقد الإجارة . 

ثم فصل أصحاب هذا القول في وقت تسليم الأجرة واستقرارها: - 

فقال الشافعية : إن كانت الأجرة واردة على عين الأجير فيجب تسليمها 
بتسليم العين» وتستقر باستيفاء المنفعة أو بمضي المدة. 0 موجل فإن 
أجلت لم يجب بذلها حتى تحل . 

وإن كانت الإجارة واردة على الذمة» فإنه يجب تسليمها بالعقد» ولا يجوز 
تأجيلهاء لأن إجارة ما في الذمة كالسلم»ء ولا يجوز السلم بثمن مؤجل » 
فكذلك الإجارة . وتستقر باستيفاء المنفعة ؛ لأن المعقود عليه في الذمة» فلا 
يستقر بدله من غير استيفاء» كالمسلم فيه17 
0 لغني 417/5 . 
(؟) كشاف القناع 4/ 4٠‏ » وكذا: مطالب أولي النهى 5487/5 » والإنصاف 5/ .8١‏ 
(9) المغني 2447/0 والمهذب 1057/١‏ . 
(4) بدائع الصنائع 5/ 4 25557 6 "ىه وكفاية الاخيار 2١957 /١‏ والمغني 447/0 . 


. ١97 /١ كفاية الأخيار‎ )0( 
. ١97 /١ وكفاية الأخيار‎ 2١75- ١1/5 /0 وروضة الطالبين‎ »1٠57/١ المهذب‎ )"( 
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وهذا التفصيل عندهم إن لم تكن الأجرة معينة» كهذا الشوب أو هذه 
الدابة فإن كانت معينة ملكت في الحال7١؟.‏ 

وعند الحنابلة : تستحق الأجرة ويجب تسليمها بتسليم نفسه إذا كانت 
الإجارة على عينه» لجريان تسليم نفسه مجرى تسليم نفعهاء وتستحق أيضا 
بتسليم العمل إذا كان في الذمة» ولا يجب تسليمها قبله؛ لأن الأجير إن| 
يوف أجره إذا قضى عمله؛ ولأن الأجر عوض فلا يستحق تسليمه إلا مع 
تسليم المعوض كالصداق. والثمن في البيع » فيكون وقت الوجوب غير وقت 
الاستحقاق والتسليم . 

ومن هذا ظهر افتراق الإجارة على العين عن الإجارة في الذمة في وقت 
الاستحقاق» لأن العين أجري تسليمها مجرى تسليم نفعها فاستحقت 
بتسليم النفس» أما العمل في الذمة فلم يحصل فيه تسليم المنفعة ولا ما يقوم 
مقامها . ظ 

وتستقر كاملة في ذمة المستأجر: بمضي المدة إذا كانت على الزمن» وبفراغ 
العمل » وتسليمه إن كان بيده7"©. والله أعلم . 

القول الثاني : أن الأجرة لا تجب بنفس العقد ولا تملك به . 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية» وخص المالكية مواضع يجب فيها تعجيل 
الأجر ى) يأتٍ في عرض مذهبهم . 

فمن عبارات الحنفية : (والأجرة لا تجب بالعقد)20 . 


() روضة الطالبين 4/ ١7/0‏ . 
(0) مطالب أولي النهى /٠‏ /7417؛: وكشاف القناع 4/ 4١ 4٠‏ » والروض المربع بحاشية ابن قاسم 
0 


() الهداية 2717/7 وكذا: فتح القدير 8/ 2٠١‏ وشرح العناية معهء والفتاوى الهندية 4/ 24١1‏ 


اوسن 


ومن عبارات المالكية قول ابن جري 8 (ولا يجب تقديم الأجرة بمجرد 


العقد7١2.‏ 
قال ابن قدامة في أحكام الأجرة: (وقال مالك وأبو حنيفة : لا يملكها 
بالعقد2©"1. 


ثم فصل الحنفية في وقت استحقاق الأجرة : بأنه إن كان الأجير مشتركا 
فتستحق بتمام العمل» قال في الدر المختار: (ولا يستحق المشترك الأجر حتى 
يعمل » كالقصار ونحوه» كفتال وحمال» ودلال» وملاح)7" . 

وإن كان خاصا فبتسليم نفسهء ففي الدر المختار في أحكام الأجير 
الخاص قال : (ويستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة»: وإن لم يعمل)!؟“. . 

وأما المالكية» فقد استثنوا ثلاثة مواضع يجب فيها تقديم الأجرة» هي : 

. أن يوجد عرف بتعجيلها فيجب ؛ لأن العرف كالشرط‎ ١ 

؟ - أن تكون الأجرة معينة» كثوب بعينه ونحوه؛ لأن عدم تعجيلها يؤدي 
إلى بيع معين يتأخر قبضه» وفيه غررء إذ لا يدري أيستمر على حاله أم لا. 

٠‏ أن تكون الإجارة في الذمة» ولم يشرع الأجير بالمنفعة عن قرب » كثلاثة 
أيام فأقل ؛ لأنه إن تأحرت الأجرة ولم يشرع الأجير في العمل صار من باب 
الذدن يالتي 120 


.77/87/١ وكذا بداية المجتهد‎ »"١١ القوانين ص‎ )١( 

(1) المغني 4177/0 . 

() الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 14 . 

(؟) المرجع السابق 59/5 وكذا: بدائع الصنائع 0/ .70/٠‏ 

(6) الشرح الكبير للدردير 4/ 7» وبلغة السالك 7777/7 وشرح الزرقاني على خليل 4377/1 » 
ومنح الجليل 4/7 7 . 
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فإذا لم يوجد ما يوجب تعجيلها من هذه الاأمور الثلاثة. فإنها يجب بالمراع 
من العمل إذا كانت إجارة على العمل» ففي الشرح الكبير: (وأما الصانع 
والأجير فليس لما أجرة إلا بعد التهام)17, وفي الشرح الصغير: (أو بعد تمام 
العملء كما لو أجره بشي على بيع جميع السلع)("2» وهذا المشال مبني 
على جواز الإجارة على بيع السلع» لأن مذهبهم في المعاملة على بيع 
السلع أن تكون على الجعالة» ولا تكون على الإجارة إلا إذا قدرت 
بالزمن . 

وإن كانت الإجارة مقدرة بالمدة فإنها تستحق لحو شيئا فشيئا بقدر مأ مضى » 
مومهم ام 0 
00 ذال السو فاته رودن 0 إجارة ؛ 5525 أي 
الإجارة على بيعهاء ٠‏ كى) لو استأجره على السمسرة عليها ثلاثة أيام مثلا 
بدينار» قوله: فبقدر ما مضى» قال الدسوقي في حاشيته : (قوله : أو في 
إجارة ‏ بيع السلع. ؛ أي الإجارة على بيعها. » ىا لو استأجره على السمسرة عليها 
ثلاثة أيام مثلا بدينار, فوله: فبقدر ما مضى ١‏ أي فيستحق من الأجرة بقدر 
مامضى من الزمان)9". 

أدلة هذا القول : 

من أبرز أدلة القائلين بعدم وجوب الأجرة بمجرد العقد ما يلي : 0 

مخضم : #قَإن أ ضَعْنَ لكُمْ نون أ جورف 16. و بإعطاء 
)١(‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 4/ 4 . 
(0) الشرح الصغير مع بلغة السالك 771//7. 
(1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 4/ 4 . 


(: ) سورة الطلاق» الآية (5). 
(6) المغني 0/ 44377 2 11 


وأجيب : بأنه يحتمل أن المراد بالإيتاء عند الشروع » أو عند تسليم 
النفس » ثم إن الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبله . 

5 حديث: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطي بي ثم غدرء 
ورجل باع حرا فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه 
أجره)!١2»‏ فتوعد على الامتناع من دفع الأجر بعد العمل» فدل على أنه حالة 
الوجوب . 

وأجيب : بأن الأمر بالإيتاء في وقت لا يمنع وجوبه قبلهء أو أنه توعده 
على ترك الإيفاء في الوقت الذي تتوجه المطالبة فيه عادة2"7. 

'- أن العقد ينعقد شيئا فشيئا على حسب حدوث المنافع» والعقد 
معاوضة» ومن قضيتها المساواة» فمن ضرورة التراخي في جانب المنفعة 
التراخي في البدل الحرء وإذا استوف المنفعة يثبت الملك في الأجرة لتحقق 
التسوي”©. 

الرجيح : 

الذي يظهر والله أعلم ‏ أن القول الأول أرجح» بأن الأجرة تجب بالعقد؛ 
لآن وجوبها بالعقد يعني : ثبوتها في الذمة» وهذا مقتضى لزوم العقد» ولا 
يلزم من القول بذلك أن تعجل الأجرة . 

وأما كون المنافع تؤخذ شيئا فشيئا فلا يمنع ثبوتها بالذمة» مثل مالو 
اشترط التعجيل49». والله أعلم . ظ 

)١(‏ رواه البخاري في صحيحه بهذا اللفظ . فتح الباري» كتاب البيوع» باب إثم من باع حراء 

14 » الحديث رقم (7171) وفي كتاب الإجارة» باب إثم من منع أجر الأأجينب 447/4 » 

.)7171١( رقم‎ 
.144 2447/4 ىنغملا)١١(‎ 


(") الحداية 27737 وبدائع الصنائع 5/ 7710 . 
(:)المغني 444/0 . 


كضنل 


خلاصة ما ترجح في وجوب أجرة الوسيط واستقرارها 


تلخص من مجموع ما سبق ما يل : 

١‏ أن الوساطة اللازمة ‏ وهي المقدرة بالزمن ‏ يجب الأجر فيها بالعقد. 
ويستحق بتسليم الوسيط نفسه. ويستقر كاملا بمضي المدة» فمتى مضت 
المدة والوسيط قد سلم نفسه استقر الأجر كاملاء سواء عمل أو لم يعمل . 

وقد ورد في الفواكه الدواني مثال على الوساطة المقدرة بالزمن» ونصّه (لو 
استأجر شخص ا على بيع سلع غير معينة شهرا مثلاء وأحضر له شيئا فباعه 
قبل انقضاء الشهر فليأته بمتاع آخر يبيعه حتى ينقضي الشهر أو يدفع له 
جميع الأجر؛ لأنه استأجره على عمله شهرا)!١".‏ 

؟ أن الوساطة الجائزة وهي المقدرة بالعمل ‏ يجب الجر فيها بتهام 
اأعمل . 

وفي المسألة التالية بيان لما يتم به عمل الوسيط . 

مسألة : فيما يحصل به تمام العمل الذي يستحق به الوسيط الأجر. 

يكون تمام عمل الوسيط في الوساطة المقدرة بالعمل: بحصول العقد 
المتوسط فيه» فإذا تم العقد المتوسط فيه استحق الوسيط أجرته . 

فلو توسط سمسار بين شخصين في عقد بيع مثلاء فتمام الوساطة يكون 
بحصول البيع» وفي الإجارة بحصولها كذلك» وهكذا . 

وعلى ذلك : فلو عمل الوسيط وبذل جهدا في المناداة والبحث» وحفظ 
الشئْ المتوسط فيهء لكن لم يتم العقدء فإنه لا يستحق أجراً؛ لأنه لم يتم 


. 177 /7 الفواكه الدوانى‎ )١( 


عصضس 


العمل عرفاً» والوساطة المقدرة بالعمل كالجعالة» يستحق الأجر فيها بتمام 
العمل» بل إن من عدّها إجارة قال بذلك» كا حنفية . 

ففي التحقيق الباهر: (والدلال والسمسار إذا عمل ولم يبع لاا شئ له في 
قول الفقيه أبي الليث» وهو المختار» وهو الاستحسان وعليه الفتوى)7١2.‏ 

وفي العقود الدرية: (والأجر مقابل بالبيع دون مقدماته كالسعي)!", 
وقوله بالبيع : أي بحصول البيع » سواء تولاه السمسار إذا كان وكيلاء أو 
صاحب السلعة إذا لم يكن السمسار وكيلاء وقد ذكر المؤلف في مسألة قبل 
هذه أن السمسار يستحق الأجر إذا تم البيع بسببه مع تولي ا مالك للعقد» 
ففي مسألة عن (دلال سعى بين البائع والمشتري وباع امالك المبيع بنفسه. 
والعرف أن الدلالة على البائع » فهل تكون على البائع؟ . الجواب : نعم)” ". 

فجرى العرف والعادة أن الأجر لا يستحق إلا بحصول العقد؛ لآنه هو 
الثمرة المقصودة من الوساطة» قال أبو الليث : (لأن العادة في| بين الناس 
أخبم لا يعطون الأجر إذا لم يتفق البيع)!؟). ظ 

وفي قول مرجوح لبعض الفقهاء أن الوسيط يستحق بمقدار ما عمل إذا ل 
يتم العقد المتوسط فيه بسببه . وتفصيل ذلك يظهر في المبحث التالي . 


. 510 التحقيق الباهرء الورقة 4 ؟؟ أ. مخطوط رقم‎ )١( 
.١77/5؟ العقود الدرية‎ )5( 

(") العقود الدرية ١11/١‏ 

() الفتاوى المندية 50١/5‏ . 


١118 


ظ المسحت آل ر اسع 
حكم الأجرة إذا تم العمل عن طريق امالك أو وسيط آخر 


إذا عمل الدلال الأول في الوساطة» لكن لم يتم العقد عن طريقه» وإنا 
تم بسبب مالكها أو دلال آخر فهل يستحق الدلال الأول شيئا؟ . 

هذه المسألة نص عليها جملة من الفقهاء في!| لو أعطى شخص ماله لدلال 
يبيعه فلم يبعهء فأخذه دلال آخر أو أخذه مالكه فباعه فهل يستحق الدلال 
الأول أجراً أو ل؟ . 

وظهر أن لهم في ذلك أربعة أقوال : 

القول الأول : أنه لا يستحق شيئًا . 

القول الثاني : أنه يستحق بقدر عنائه وتعبه . 

وهذان القولان وردا عند الحنفية والحنابلة» والقول الأول هو المختار عند 
ال حنفية . 

القول الثالث : أنه إن انتفع الآخر بتسويق الأول استحق أجراً وإلا فلا. 

القول الرابع : أنه إن وجد ما يدل على إرادة حرمان الأول» فإنه يستحق 


الجر وإلا فلا . 
وهذا التفصيل في القولين الأخيرين لبعض فقهاء المالكية . 
أما القول الأول والثاني : 


فما ورد فيهما عن الحنفر لحنفية ما في مجمع الضمانات : (وسكل بعضهم عمن 
قال للدلال: اعرض أرضي على البيع وبعها ولك أجر كذاء فعرض ولم يتم 
البيع » ثم أخذ دلكلك باع: للدلال الأول أجر بقدر عمله وعنائه ١‏ وقال أبو 


84 


الليث: هذا قياس. ولا أجر له استحساناء إذ أجر المثل يعرف بالتجار 
وهم لا يعرفون لهذا الأمر أجراء وبه نأخحذ70١©2.‏ 

وقال في الخانية : (وفي الاستحسان : إذا ترك الدلال الأول حتى باع غيره 
فلا أجرلهء لأن الدلال في العادة لا يأخذ الأجر بدون البيع» وهذا القول 
يوافق قول أبي يوسف_ رحمه الله تعالى -)0"©» قال في الهندية: (وهو 
المختار4"©. 

وفي المجلة : (إن دَوَّرَ دلال مالا ولم يبعه» وبعد ذلك باعه صاحب المال: 
فليس للدلال أخذ الأجرة» وإن باعه دلال آخر فليس للآول شئ. والاجرة 
كلها للثاني)!». 

وبما ورد للحنابلة في ذلك ما في الاختيارات الفقهية : (وإذا دفع إلى دلال 
ثوبا أو داراء وقال له : بع هذا فمضى» وعرض ذلك على جماعة مشترين» 
وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع» وأحذ خذ السلعة» ثم باعها هو من 
ذلك المشتري أو من غيره ل تلزمه أجرة الدلال للمبيع ؛ لأن الأجرة إنما جعلها 
في مقابلة العقد. ولم يحصل ذلك. قال أبو العباس : الواجب أن يستحق من 
الأجرة بقدر ما عمل» وهذه من مسائل الجعالات)7* . 

وأما تفصيل المالكية في القول الشالث : بأنه إن انتفع الدلال الآحر أو 
صاحب السلعة بتسويق الأول استحق أجراء فورد في مواضع عدة . 





2401/4 151ء والفتاوى المندية‎ /١ مجمع الضمانات ص 4 وكذا: جامع الفصولين‎ )١( 
. 741 وفتاوى قاضيخان مع الهندية 7/ 17 1717 والعقود الدرية ؟/‎ 

(؟) الفتاوى الخانية مع الهندية 7/ /771. 

(") الفتاوى الطندية 40١/5‏ . 

(؛) شرح المجلة لسليم رستم ص 708. 

(4) الاختيارات الفقهية ص /151 . 


7/٠ 


منهاء ما في البهجة : (فإن نادى السمسار على السلعة فلم يجد فيها البيع 
وردها إلى رمباء فباعها ربها بالذي وقعت عليه أو بأقل أو بأكثرء فإن باعها 
في ذلك السوق بالقرب فللسمسار الجعل» وإن باعها بَعْدَ بُعْدِء أو في غير 
ذلك السوق فلا جعل له)(1). 

وقريب من هذه المسألة ما في المعيار» وفيه: أن رب السلعة أعطاها إلى 
سمسار آخر فباعها بذلك السومء هل للسمسار الأول جعل أو لا ؟. 
فأجاب القابسي : (إن كان بيعه على القرب من عرض الأول فالجعل بين 
للحا رين كن راحد مني قدو غنانهم فقيل له : فإن رجع رب الثوب به 
إلى داره ثم دفعه إلى آخر؟» فقال: رجوعه به انصراف عن بيعه)"'"» وفي 
موضع آخر من المعيار: (فقال أي القابسي : لاء رجوع هذا انصراف عن 
)1 . 

وفي كلام ابن رشد عن عامل الجعالة ذكر أن للأول بحساب ما عمل إذا 
انتفع بعمله بعده» ومن ذلك الدلال» فقال: (والقياس أن يكون له في هذا 
الحساب ما عمل من جعله الذي كان جعل له فيه» ومما يشبه هذا : الدلال 
يجعل له الجعل على بيع الرأس من الرقيق فيسوقه ثم يبيبعه صاحبه بغير 
حضرته» ولو باعه دلال آخر بجعل أخذه منه لومجب أن يكون الجعل بين 
الدلال الأول والثاني على قدر عنائهماء لأن الدلال الثاني هو المنتفع بتسويق 
الأول دون صاحب السلعة.ء إذ قد أدّى إلى الثاني جعلا كاملا لم ينحط عنه 
منه شي بسبب الأول)!24» قال في البهجة على ذلك : (وتأمل هذا مع ما 
(١)البهجة‏ ؟/6١٠.‏ 
(؟) المعيار 4/ 2704 2755 وقريب من ذلك ما في المعيار أيضا 0/ 27١5‏ 709/4. 


("7) المعيار ١717/4‏ . 
(؟) البيان والتحصيل // 254 . 


١/١ 


يفعله الناس اليوم من كون الدلال الشاني يستبد بجميع الجعل» وذلك ظلم 
للأول كما ترى» وهذا ظاهر إذا كان الدلال الثاني دلل الثوب مشلا في اليوم 
الذي دلله فيه الأول» وفي ذلك السوق بعينه» وإلا فلا شيع للأول» بخلاف 
تدليل الأصول : الجمعة والشهر ونحوه» فإنه يشارك الثاني ولو دلّلها في غير 
يومها وسوقها)"١2.‏ ظ 

ومن الانتفاع بعمل الأول : أن تباع السلعة لمن وقف عليه العطاء عند 
الدلال الأول كما ورد في المعيار من سوّال : (عن المنادي ينادي على السلعة. 
فبلغ ثمنا فأبى ربها بيعهاء ويردهاء ثم يبيعها ربها فطلب المنادي أجرته) 
فأجاب : بعض فقهاء المالكية("2: (إن كان باعها من الذي أوقفها عليه 
الدلال بأكثرء فله جعله ؛ لأنه أشهرها وأخرج ثمنهاء وإن كان باعها من 
غيره فلا شيع للدلال)7" . 

وأما تفصيل بعض المالكية في القول الرابع : من أن الأول لا يستحق أجرا 
إلا إن تبين ما يدل على إرادة حرمانه من الجعل » فذلك في مسائل الإبياني 
ونْصّه : (وسمعت أبا العباس يقول في الرجل يدفع ثوبه إلى المدادي فينادي 
عليه » ثم يبدو له في البيع فيرده» ثم يطلب بعد ذلك بيعه فيعطيه لمناد اخر 
فيبيعه بمثل عطاء الأول : أنه إن لم يرد بذلك إحرام المنادي الأول فالحق لمن 
باع » ولو باع المنادي أو رب الثوب ثوبه بزيادة مثل درهم فلا حق للمنادي 
الأول» إلا أن يكون أراد بذلك إحرام المنادي الأول» فالحق للمنادي الأول ؛ 
لأنه روج سوقه» وبالله التوفيق)47). 





(١)الهجة .١188/7”‏ 
(1لى يسم في المعيار. 
0 المعيار // 39" . 
0 مسائل الساسرة ص 77 . 
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وفي مسألة أخرى له أيضا ذكر: أن رب الثوب إن أخذه من التسفيها ن واب 
أن يبيع »ء ومضى صاحب الثوب إلى من أراد أن يشتريه من السمسار فباعه 
منه» فهذا إن) أراد إيطال حق السمسار» وقد وجب له حقه» وإن كان إنما 
أخذه منه رجاء أن يلتمس الزيادة فيه» فأعطاه إلى غيره فباعه بأكثر أو بأقل 


أو بمثل الثمن» فالجعل للآخر» وليس للأول اد 


7م معنو مه 
يات 


ارجح 

يظهر ‏ والله أعلم ‏ أن الراجح : هو القول بأن السمسار الأول لا يستحق 
أجرا إلا إن ظهر ما يدل على إرادة حرمانه من الأجرء فإن هذا يكون 
استحلال لجهده وعمله» والأصل أن له فيه الأجر. 

ووجه ترجيح القول بعدم استحقاق السمسار الأول أجرا مادام أن البيع ل 
يتم عن طريقه : أن الأجر مقابل بحصول العقدء ىا جرى بذلك العرف 
والعادة» فيكون الأجر لمن تم العقد عن طريقه» أما القول : بأن الثاني قد 
انتفع بعمل الأول فهو غير منضبط » فقد يكون السوق واحداء والوقت 
واحداء لكن لا ينتفع الثاني بعمل الأول» والوسطاء يختلفون في القدرة على 
الإقناع» والتقريب بين المتعاقدين» فالعبرة لمن حصل العقد عن طريقه, إِذ 
أن ذلك هو ثمرة الوساطة . 

لكن لو كان بينهما شرط» أو جرى عرف بأن السمسار يستحق أجرا على 
عمله دون نظر لحصول العقد عن طريقه» فيعمل بذلك . والله أعلم . 


. 18 2١7 المرجع السابق ص‎ )١( 


رفون 


وبعد: فإن يحسن تذييل هذا المبحث بشلاث مسائل ذكرها الإبياني في 
رسالته : مسائل الساسرة» لصلتها به . 

المسألة الأولى : لوباع السمسار ثوباء وأخذ حقهء ثم جاء صاحب 
الثوب كوت اخ فباعه للذي اشترى الأول بمثل ثمنه » فادعى الستمسان: 
أن له حقا في هذا البيع» لأنه أخرج له سوم الأول» قال الإبياني : (لا شي 
للسمسار في هذا الثوب الثاني ؛ لأن صاحبه هو ولي بيعه7١2.‏ 

المشالة:الثائة ‏ لو اسلبى تصن عقن تسا تيه وطلب من سمسار أن 
يطلب له ثوبا ليشتريه فيأتيه با طلب» ويخرج التاجر له ثوبا من عنده 
فيختار ما عند التاجرء ويسشثر يه » ولا يشترى ما جاء به السمسار»ء فيطلب 
السمسار حقامن المشتري . ويقول له: أمرتني وطلبت لك». وتمحة 
المشتري . قال الإبياني : (لا يجب عليه» لأنه لم يشتر ما جلب له شيئا)» قال 
السائل : (فقلت له: قال بعض أصحابنا : يجب له جعل » لأنه اقتدى بم| 
أراه السمسارء فله جعله» فأنكره من القول ولم يعجبه)!"©. 

المسألة الثالثة : إذا عمل السمسار في ثوب في يده. وبلغ ثمناء ثم وقع 
بينه وبين صاحبه كلام» فحلف السمسارء لا أبيعه» فباعه صاحبه على 
الذي كان عليه العطاء وأخذ ثمنه» فهل يكون للسمسار حق؟ » قال 
أخذ منه في ذلك شيئا حنث)27. وهذه المسائل الثلاث ظاهرة على ما قال 
الإبيان ‏ رحمه الله . والله أعلم . 


() مسائل السماسرة ص 4 . 
)اتا الشا عير كا وبونقليا اوترون لهات د 
( المرجع السابق ص 8» وهى في المعيار 8/ /01 7 . 
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المبحت الخامسس 
حكم الأجرة إذا فسدت الوساطة 


فساد عد الوساطة يرجع إلى أمور عدة» كالجهالة فيا يجب العلم به من 
الأجر مشلاء أو الجهالة في نوع المنوسط فيه» أو اشتمال العقد على شرط 
فاسدء أو سمي في العقد عوض محرم» وغير ذلك ما سبق في ثنايا ما سلف 
من موضوعات البحث . 

فإذا فسد العقد وتم العمل» فقد اختلف العلاء في] يستحقه الوسيط من 
الأجر على قولين : 

القول الأول : أنه يستحق أجرة المثل مطلقاء سواء سميت أجرة في العقد أم 
لاء وسواء زادت أجرة المثل عما سمي في العقد أم لا. 

وهذا جار على قول زفر من الحنفية في الإجارة الفاسدة» وعلى مذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة في الإجارة والجعالة الفاسدتين . 

أما قول زفر فساقه الكاساني بعد أن ذكر أن الإجارة الفاسدة يجب فيها أجر 
المثل ثم قال : (وعند زفر يزاد ويجب بالغا ما بلغ!١2»‏ أي أجر المثل ٠‏ . 

وأما المالكية : ففي القوانين : (إذا وقع الكراء والإجارة على وجه فاسد 
فسخ» فإن كانت المنفعة قد استوفيت رجع إلى كراء المثل أو أجرة المثل)2"7. 

وكذا الحكم في الجعالة عندهم» إلا أنهم اختلفوا: هل يكون الرجوع إلى 
أجر المشل أو جعل المثل» والفرق عندهم : أن جعل المثل لا يستحق إلا 
إذاتم العمل» أما أجر الملل فيستحق » سواء تم العمل أم لا وفي 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 25577 والهداية “718/1 . 
(0)القوانين ص .7١0‏ 


00 


حالة عدمتمامهيكون لهأجر المثشل على ما تممن 
عمل230. 
وأما الشافعية : ففي مغني المحتاج : (وتستقر في الإجارة الفاسدة» ‏ سواء 
أقدرت بعمل أم دواع أ المثل» سواء أكانت أكثر من المسمى أم لا نا 
وقد وردت عندهم مسألة من هذا القبيل في الدلال» حيث ذكروا أن 
استئجار الدلال على ما لا يتعب لا يصح» فلو استأجره على ما لا تعب له 
فيه ككلمة أو كلمات يسيرة فسد العقد. فإن حصل له تعب بعد ذلك» أو 
ترد استحق أجرة المثل لا المسمى» قال النووي : (ثم إذا لم يج الاستئجار» 
ولم يتعب البياع فلا شئ له. وإن تعب بكثرة التردد أو كثرة الكلام في أمر 
المعاملة فله أجرة المثل » لا ما تواطأ عليه البياعون)7"'» وف مهاية المحتاج بعد 
أن ذكر عدم جواز استئجار البياع على كلمة لاتتعب» قال: (فلو استأجر 
عليها مع انتفاء التعب بتردد أو كلام فلا شي له وإلا فله أجرة المثل)» قال 
الشبراملسي في الحاشية : (وقوله : وإلاافله أجرة المثل» أي بأن استأجره على 
والحكم عندهم في الجعالة الفاسدة كالإجارة الفاسدة يستحق فيها أجر 
المثل» مثل ما لو كان الجعل مجهولا(*2. قال النووي : (و إن كان العقد فاسدا 
)١(‏ البيان والتحصيل // 471 » وشرح الخرشي على خليل مع حاشيته // 2174 والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 4/ 54 . 
(؟) مغني المحتاج 7/ 70/8 ونباية المحتاج 5/ 7717. 
(") روضة الطالبين 178/6 ٠‏ وكذا: نهاية المحتاج 7/85 574» ومغني المحتاج 7/ 770 وإعانة 
الطالمين/١١١.‏ 


(4) نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسى 7759/0 . 
(5) مغني المحتاج 7/ 71 . 
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كما لو شرط للوكيل جعلا مجهولا بأن قال: بع كذا ولك عشر ثمنه» تفسد 
الوكالة ويصح البيع» فعلى هذا : فائدة فساد الوكالة : سقوط الجعل المسمى 
إن كان» والرجوع إلى أجرة المثل )210 . 

وأما الحنابلة : ففي المغني : (وإن استوف المنفعة في العقد الفاسد فعليه 
أجر المثل» وبه قال مالك والشافعي)7"'وكذا الحكم في الجعالة» فقد ورد في 
كشاف القناع أنه لو جعل له عوضا مجهولا أو محرما فله أجرة المع[ 7" . 

توجيه هذا القول : 

يوجه هذا القول بقياس المنافع على الأعيان» فإن الأعيان تضمن بجميع 
قيمتها في الفاسد» فكذا المنافع تضمن بجميع قيمتها إذا فسد العقد؛ لأن 
المنفعة متقومة بنفسها!؟», . 

وقد ذهب ابن حزم إلى هذا القول» لكن توجيهه له بغير ذلك» فقال : 
(والإجارة الفاسدة إن أدركت فسخت أو ما أدرك منهاء فإن فاتت أو فات 
شْ منها قضي فيها أو فيها فات منها بأجر المثل» لقول الله تعالى 'وَالحَيمَاتُ 
قِصَاص) 2*0 فمن استغل مال غيره بغير حق فهي حرمة انتهكها فعليه أن 
يقاص بمثله من ماله)217. 

القول الثاني : أنه إذا فسد العقد استحق الوسيط أجر المثل» ولا يجاوز 
المسمى إن سميت الأجرة» أما إذا لم تسم فتجب أجرة المثل بالغة ما بلغت . 


.50١/4 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟)المغني 1477/0 . 

(©) كشاف القناع 4/ 7١6‏ . 

() المغني 417/0 » وبدائع الصنائع 5/ 27777 ومغني المحتاج 70///7. 
(0) سورة البقرة» الآية .)١915(‏ 

(0) المحلى 18/4 . 


عض 


وهذا جار على قول أبي حنيفة وصاحبيه » وهو مذهب الحنفية . 

ففي الفتاوى الحندية : (فالفاسد يجب فيه أجر المثل » ولا يزاد على المسمى 
إن سمي في العقد مالا معلوماء وإن لم يسمّ يجب أجر المثل بالغا ما بلغ)!١'‏ . 

ولا كان قول الحنفية في الوساطة المقدرة بالعمل : أنها من نوع الإجارات 
الفاسدة. فإن الواجب فيها أجر المثل لا المسمّى» وقد ذكروا أن الدلال 
والسمسار يستحقان أجر المثل لا المسمّى» ولا يجاوز المسمى . 

قال السرخسي بعد أن بين فساد السمسرة التي لم تؤقت بزمن : (ثم فيا 
كان من ذلك فاسدا إذا اشترى وباع فله أجر مثله. ولا يجاوز به ما سمي ؛ 
لأنه استوفى المعقود عليه بحكم إجارة فاسدة)(2. 

وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن السمسار إذا لم يؤقت عمله بزمن فإنه لا 
يطيب له الأأجر مطلقاء لا المسمى ولا أجر المثل على خلاف القول السابق» 
والقولان في الفتاوى الخانية» ونصها: (وإذا أخذ السمسار أجر مثلهء هل 
يطيب له ذلك؟ » اختلفوا فيه) فذكر القول الأول : أنه يطيب له ذلك ثم 
قال : (وهو نظير ما لو اشترى شيئا شراء فاسدا فهلك المبيع عنده. وأخحذ 
البائع قيمته طابت القيمة للبائع» وقال بعضهم : لايطيب للدلال 
والسمسار أجر مثله؛ لأنه مال استفاده بعقد فاسد. هذا إذا أمر السمسار 
بالبيع» والدلال بالشراء» ول يذكر له وقتا)7". 


)١(‏ الفتاوى الندية 4/ 414 » وكذا: بدائع الصنائع 5/ 27577 والدر المختار بحاشية ابن عابدين 
5 و واداية 2778/7 وتكملة فتح القدير 8/ .٠4‏ 
()لمبسوط ١١50/١0‏ . وكذا: التحقيق الباهرء الورقة 5 717 أ والفتاوى الخانية 2777/7 وحاشية 
ابن عابدين 757/5. 
(8) الفتاوى الخانية ؟/ 87. 


كن 


ووجهة قول الحنفية : أن المنافع غير متقومة بنفسهاء وإنما تتقوم بالعقد 
بتقويم العاقدين» فإذا سميت الأجرة فقد رضيا بهاء وأسقطا الزيادة» فلا 
يزاد عليهاء وإن نقصت أجر المثل لم يجب زيادتها إلى المسمى لفساد 
لبي 


والقول الأول أرجح» بأن الواجب إذا فسد العقد هو أجر المثل مطلقا ؛ 
لأن الأجرة تفسد بفساد العقدء والمخالفون قالوا: بفسادها فيا لو كانت 
أجرة المثل أنقص من المسمى» فكذا لو زادت . والله أعلم . 


. 49/5 بدائع الصنائع 2557/5 5735795 والمهداية ”7/5 78؟7» والدر المختار‎ )١( 
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المبسحت السادس 
من تجب عليه أجرة الوسيط 


الشأن في عمل الوسيط أن يكون بين طرفي عقد كبيع وإجارة ونحوهماء 
فإذا عمل الوسيط فعلى من تكون أجرته؟ . 
ورد للفقهاء ثلاثة أقوال كلها في السمسرة على البيع والشراء . 

القول الأول : أن المعتبر في أجرة السمسار هو الشرط أو العرف» فإن وجد 
شرط أو عرف بأنها على البائع أو على المشتري أو عليها معاعمل به» وإن م 
يكن شرط ولا عرف فهي على البائع . 

وهذا مذهب المالكية . ظ 

قال الدسوقي2(7 في حاشيته : (واعلم أن الأصل في جعل السمسار أن 
يكون على البائع عند عدم الشرط أو العرف)"'2» وني شرح الزرقاني : 
(والمأخوذ من المدونة أن جعل السمسار على البائع عند عدم الشرط 


والعرف)0"©. 
_(:6) 
البائء(4). 


القول الثاني : أن الأجرة على البائع إذا تولى السمسار عقد البيع بنفسه ‏ 
وليس له أجرة على المشتري » أما لو سعى بينهماء وباع المالك بنفسه فيعتير 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي» له حاشية على الشرح الكبير للدردير. ت سنة 
٠‏ ه. هدية العارفين ؟/ /701ء والأعلام 5/ 7177 . 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير7/ ١79‏ . 

() شرح الزرقانن على خليل 5/ ١15‏ » ومنح الجليل 1094/7 . 

(4) شرح منظومة تحفة الحكام لأبي يحيى بن عاصم . مخطوط ا 
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الغرفك. هذا قزل المقة- 

ففي مجمع الضمانات : (الدلال لو باع العين بنفسه بإذن مالكه ليس له 
أخذ الدلالة من المشتري» إذ هو العاقد حقيقة» وتجب الدلالة على البائع إذا 
قبل بأمر البائع » ولو سعى الدلال بينهماء وباع المالك بنفسه يعتبر العرف » 
فتجب الدلالة على البائع أو على المشتري أو عليهم| بحسب العرف”١؟.‏ 

وف كتاب المعاملات : (والجاري عليه العمل الآن في مصر: تنصيفها بين 
المتعاقدين)7). 

فقولهم: بعدم استحقاق الدلال الأجر إذا كان عاقدا؛ لآنه وكيل. 
وحقوق العقد عندهم في الوكالة تتعلق بالوكيل7"©» فلو أخذ الأجر من 
المشتري لاستحق أجرا على فعل نفسه. ولذا قالوافي التعليل: لأنه هو 
العاقد حقيقة . 

القول الثالث : أن أجرة السمسار على البائع » ولا يصح أن تكون على 
المشتري ولو شرطت على المشتري فسد العقد . 

وهذا القول أورده بعض الشافعية . ظ 

ففي حاشية الجمل : (فرع : الدلالة على البائع » فلو شرطها على المشتري 
فسد العقدء ومن ذلك قوله : بعتك بعشرة مثلا سالماء فيقول اشتريت» لآن 
معنى قوله : سالما : أن الدلالة عليك» فيكون العقد فاسدا)!؟ . 


)١(‏ مجمع الضمانات ص 4 5» وجامع الفصولين 2/1 والعقود الدرية »2١141//١‏ والمعاملاات 
لأبي الفتم ص ١7‏ . 

(") المعاملات لأبي الفتح ص 4١5‏ . 

("3) المداية 7/ /”*73 . 


0 


وقوله: (سالما)» مثل قولهم الآن: بعتك صافياء أي أن الأجرة على 
المشتري . 

وعلى هذا جرى ابن الإخوة الشافعي في قوله أثناء كلامه عن الحسبة على 
الدلالين: (ويأعذ_أي المحتسب عليهم ‏ أي الدلالين ‏ ألا يتسلم 
جعالته إلا من يد البائع)17), وي موضع آخر قال: (ولا يأخذ الجعل إلا من 
البائع لا غير)0؟) . 

و أقف على وجه هذا القول لهم . 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ : أن المعتبر في أجرة الوسيط هو: الشرط أو 
العرف» إن وجدء بأن كان على أحدهما أو عليهما معاء سواء تولى الوسيط 
العقد لأحدهما أم لا؛ لأنه لو تولاه فإنم| يكون وكيلا عن غيره» ولا تتعلق به 
حقوق العقد الموكل فيه . 

فإذا اجتمع شرط وعرف» قدم الشرط؛ لأن الشرط نص صريح فيقدم . 

فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالظاهر أن يقال : إن الأجرة على من وسطه 
منهماء فلو وسطه البائع في البيع كانت الأجرة عليه» ولو وسطه المشتري 
لزمته الأجرة» فإن وسطاه معا كانت بينها . 

وقد ذكر الإبياني في مسائله عن السمسار إذا جاء من يطلب الشراء لهء أن 
أجرته عليه» حيث قال: (وإنها حقه على من أمره أن يشتري له)» ثم بين أنه 
لو أعطاه البائع شيئا من نفسه جاز للسمسار أخذه» ويكون له لا للمشتري 
إلا إن شرطه المشترى عليه7" . 


(1) معالم القربة ص 717 . 
(70) مسائل الساسرة ص ١18‏ »2 18 . 
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ويتبع هذا المبحث المسألة التالية 

مسألة : في حكم استحقاق الدلال أجرة على ما باع لنفسه 

إذا باع الدلال شيئا من ماله فإنه لا يستحق أجرة لمجرد كونه دلالاء إذ ل 
يوسطه أحد فيهاء لكن لو اشترطها على المشتري استحقها بالشرط . 

ففي العقد المنظم للحكام : (وسئل ابن رشد عن الدلال يبيع لنفسه سلعة 
فهل يجوز أن يأخذ عليها أجرة؟» فقال: لا أجرة له عليها إلا أن يبين للمبتاع 
أنها له» ويشترطها عليه)0' . 


.797 /١ العقد المنظم للحكام لابن سلمون‎ )١( 


دكن 


المسحث السابح 
الزيادة في الأجرة أو النقص منها قبل تمام العمل 


إذا زاد الموسط في الأجرة أو نقص منها قبل إتمام العمل» فلا يخلو: إما أن 
يكون ذلك في الوساطة اللازمة أو الجائزة . 

فإن كان في الوساطة اللازمة» فلا يصح نقصهاء ولا يلزمه ما زاد فيها. 
لأمها قد لزمت بالعقد فيجب ما سمى فيه كالإجارة . 

أما إن كانت الوساطة جائزة» فإنها تخرج على ما ذكره الفقهاء في الجعالة 
في حكم زيادة الجعل أو نقصانه. فيجوز له أن يزيد وينقص في الجعل قبل 
الشروع في العمل . 

ففي المهذب (وتجوز الزيادة والنقصان في الجعل قبل العمل)"'". 

وفي كشاف القناع (و إن زاد الجاعل أو نقص من الجعل قبل الشروع في 
العسا جنا وعدا 11)2: 

وذلك لأن الجعل - مال بُذْلّ في مقابلة عمل في عقد جائز فجازت الزيادة 
والنقص فيه كالمضاربة”" . 

أما بعد الشروع في العمل : فظاهر كلام الحنابلة السابق منعه» وهو 
مقتضى مذهب المالكية؛ لأنهم قالوا بلزوم الجعالة للجاعل بعد الشروع في 
العمل!؟»» وأجازه الشافعية:» إلا أنهم قالوا: يجب حينئذ أجر المثل» ولا 


.419/١بذهملا)١(‎ 

(1) كشاف القناع 5/4 »5١‏ وكذا المبدع 2519/5 ومطالب أولي النهى 7١١/5‏ . 
(37) المراجع السابقة في الإحالتين . 

(:) بلغة السالك 7/ 597؟»؛ وشرح الخرشي على خليل 7/ 18 . 
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يعمل بزيادته ونقصانه؛ لأن تغييره للجعل فسخ للأول» والفسخ أثناء 
العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة ا 


١(‏ )روضة الطالبين ه/ 14/» ومغني المحتاج ب و" 


46 


المسحت الثامن 
حبس المتوسط فيه على تسليم الآجرة 


اموي ع بالق وي وا ادندي سي ادا اي 
إذن صاحبه فهل له ذلك أو لا ؟ . 

بيان ذلك با ذكره الفقهاء لاع في حكم حبس الأجير للعين 
على تسليم الأجرة . 

وهم في ذلك قولان : 

القول الأول : أنه ليس للأجير حبس العين على الأجرة . 

وهذا مذهب الحنفية في الأأجير الذي ليس لعمله أثر في العين» وأحد 
الوجهين عند الشافعية» ومذهس الخحنابلة . 

أما الحنفية» فمن عباراتهم ما في الحداية : (وكل صانع ليس لعمله أثر في 
العين» فليس له أن يحبس العين للأجر كالمال والملاح)0١2»‏ وفي الفتاوى 
الهندية : أن السمسار من هذا القبيل» حيث ذكر إنه (ليس لفعل السمسار 
أثر في العين» ومن لا أثر لعمله في العين» لا يملك الحبس بالأجر)0"'. 

وأما الشافعية» ففي المهذب : (إذا استأجر صانعا على عمل من خياطة 
أو صباغة فعمل» فهل له أن يحبس العين على الأحرة؟» فيه وجهان» ‏ 
حدقي لع , ظ 


() هداية 9/ 775 . 
() الفتاوى الحندية 5/ 5١6‏ . 
() المهذب .57/١‏ 


سن 


ومن عبارات الحنابلة» ماني مطالب أولي النهى : (فلا يملك الأجير 
حبس المعمول بعد عمله» فإن فعل فحكمه حكم الغاصب)"١1»‏ وأجازوا 
الحبس في حالة الحكم بإفلاس المستأجر”"". 

ووجه هذا القول: أن المستأجر لم يرهن العين عندهء ول يأذن له في 
إمساكها”'"". ولأن المعقود عليه نفس العمل» وهو غير قائم في العين فلا 
يتصور حبسه » فليس له ولاية الحبس 47 . 

القول الثاني : أن له الحسس على الأجرة . 

وهذا مذهب المالكية» والوجه الآّحر عند الشافعية . 

ففي المدونة: (قلت: أرأيت الحدادين والقصارين والخياطين وأهل 
القين ا انه وال لدو والبة الو اضيفتاى العتنج اولك أن رامنا 
عملوا بأجر» وما حملوا بكراء» يمنعون ما في أيدييم من ذلك حتى يستوفوا 
كراءهم وأجر عملهم؟» قال : قال مالك : نعمء لهم أن يمنعوا ما في أيديبم 
من ذلك حتى يستوفوا كراءهم وأجر عملهم)1*'. 

وذكر الشيرازي من الشافعية أن هذا القول هو الوجه الثاني )» وجزم به 
بعضهم » ففي فتح المعين : (ويجوز لنحو القصار حبس الشوب» كرهنه 
بأجرته حتى يستوفيها)ء قال في الحاشية : (ويندرج تحت لفظ : نحو 
الخياط والراعي)!"). 


)١(‏ مطالب أولي النهى ”/ 747», وكذا: المغني 0/ 074» والإنصاف 1/ لالاء وكشاف القناع 
ا 

(0) مطالب أولى النهى "*/ 2.7485 387 . 

(") المهذب 4١7/١‏ » والمغنى 074/0 . 

١ . 77 / الهداية‎ ):( 

(0) المدونة 4/ 146 : 545 » وأيضا ص 548 : . 

.1١//١ المهزب‎ )( 

(0) فتح المعين مع حاشية إعانة الطالبين ١١4/7‏ » وكذا : مغني المحتاج 7/ 7١‏ . 


١ 


ويوجه هذاالقول: بالقياس على البيع» فى| يجوز حبس المبيع في يد 
البائع على الشمن» فيجوز حبس العين في الإجارة على الأجرة'١»‏ والظاهر: أن 
القول الأول بعدم جواز الحبس على الأجرة أرجح» لأنه إمساك لمال غيره من 
دون إذن صاحبه كالغاصبء. واستخراج حقه لا يكون بط لا يحل . والله 


أعلم . 


00 
2 
0 


ويتبع هذا المبحث مسألتان : 

المسألة الأولى : في حكم ضمان ما حبس على الأجرة لو تلف في يده . 

إذا أمسك الوسيط العين من دون إذن صاحبها حبس اً لما على الأجرة 
فتلفت» فالحكم في ضانها مبني على القول بحكم الحبس أصلاء ى] سبق 

فعلى القول بعدم جواز الحبس ]| هو مذهب الحنفية والحنابلة» وأحد 
قولى الشافعية فإنه يضمن ؟ لأنه كالغاصب . 

قال ابن قدامة: (وإن حبس الصانع الشوب بعد عمله على استيفاء الأجر 
فتلف ضمنه ؛ لأنه لم يرهنه عندهء ولا أذن له في إمساكهء فلزمه الضمان 
كالغاصب7"). ظ ظ 

وفي بدائع الصنائع» في مسألة : لو حبس فهلك قبل التسليم»ء قال: 
(وتظدية ) لآنه خيسة يشير حدق فضانق غاضها انل 1 


. 4 ١7/١ هذا المعنى قريب ما في المهذب‎ )١( 
. 187“ /7 (1)المغني 0/ 0514 » وكذا: كشاف الفناع 77/4ء ومطالب أولي النهى‎ 
. 717١/7 بدائم الصنائع‎ )©( 


ين 


أما على القول بجواز حبس العين على الأجرة وهو قول المالكية وأحد 
الوجهين عند الشافعية» فإن حكم ضنه كا لو لم يحبس العين'١؟»‏ فمن قال 
بتضمينه ضَمِّنْهُ هناء ومن قال بعدم تضمينه إلا إذا تعدى أو فرط لم يضمنه 
هناء وقد سبق في مبحث التضمين من هذا الفصل : أن في مذهب المالكية 
ثلائة أقوال في تضمين السمسار: أحدها: ضيانه» والآخر: عدم ضيانه» 
والثالث : عدم ضمان السمسار الخّر دون غيره . وأن مذهب الشافعية : عدم 
الضان . 

والقول الأول بأنه يضمن أظهر بناء على ما سبق ترجيحه من عدم 
جواز حبس العين على الأجر. والله أعلم . 

المسألة الثانية : في حكم استحقاق الوسيط للأجر لو تلفت العين بعد 
حبسها. إذا حبس الوسيط العين بعد انتهاء عمله فتلفت» فإنه يستحق 
الأجر؛ لانم داه وأما ما أتلفه فقد ضمنه بقيمته أو مثله إن كان 
مثلياء فلا تسقط أجرته»ء إذ لو قيل بإسقاطها لجمع بين الضمان وإسقاط 
الأجرة» فيكون إضرارا به والقاعدة الشرعية : دفع الضرر. 

وهذا ظاهر مذهب الحنفية حيث قالوا :بياث الأجير إذا حبس العين التي 
ليس للصانع أثر فيها فتلفت» ضمنهاء واستحق الأجر على عمله؛ لأن 
العمل الذي ليس له أثر في العين يحصل للمستأجر بمجرد فراغ العامل منه» 
فتكون الأجرة قد تقررت عليه» ولا تحتمل السقوط7". 

وقال الحنابلة : إذا حبس الأجير العين على الأجرة فتلفت» فإن للمالك أن 
يضمنه قيمة الشْ معمولاء ويكون له الأجر على عمله2"7. 


(١)المدونة‏ 597/5. 
(1) بدائع الصنائع 01001 
(7) مطالب أولي النهي 7/ 27417 وكشاف القناع 0177/5 737 . 


الكل 


المسحت التاسع 
حكم استحقاق الأجرة إذا فسخ العقد المتوسط فبه 


إذا فسخ العقد المتوسط فيهء فلا يخلو إما أن يكون فسخه باختيار 
المتعاقدين , أو تشب معن 

فإن كان الفسخ باختيار العاقدين كالفسخ بالإقالة فلا تسقط أجرة 
الدلال؛ لأن أجرته استقرت بانتهاء عمله» والفسخ لم يكن بسبب سابق 
للعقدء فلا تسقط أجرت7١2.‏ 

أما إن كان الفسخ بسبب معتبر» كوجود عيب ترد به السلعة» أو تبين أن 
لها مستحقا آخر ونحو ذلك» فللفقهاء في حكم أجرة الوسيط قولان» قول : 
بعدم استحقاقه للأجرة» ويردها إن كان قد أخذهاء وقول: باستحقاقه 
أجره» ويطالب به إن لم يأخذه . وبيان القولين بها يلي : - 

القول الأول : أن السمسار لا يستحق أجرة» ويردها إن كان قد أخذها إذا 
لم ينفذ العقد المتوسط فيه وهذا مذهب المالكية والحنابلة» إلا أن المالكية 
قبدوا ذلك » بشروط ثلاثة مجملها : ألا يدلس البائع » وأن يكون نقض البيع 
بحكم حاكم» وأن تكون معاملة السمسار على وجه الجعالة لا على وجه 
الإجارة . ظ 

وقد بين المالكية هذا الحكم في مسألة السمسار في البيع إذا رد المبيع بعيب 
أو استحقاق فإن السمسار يرد الجعل بالشروط المذكورة على تفصيل لهم 
وخلاف في بعضها . 
)١(‏ القواعد لابن رجب ص 54 ” القاعدة الخمسون بعد المائة» والإنصاف 7977/8» وكشاف القناع 

0 » ومطالب أولي النهى ه/ 7١6‏ . 


ل 


ففي المدونة حين سئل مالك عن جعل السمسار إذا رد المبيع بعيب وجد 
في السلعة» قال: (أرى : أن يرد الجعل» ولا جعل له إذا لم ينفذ البيع)7١,‏ 
بل واستنكر عدم رده . 

وفي البهجة على قول الناظم : 

وأخخرة السهمان تسدة 33 حيث يكون للبيع رد 

قال الشارح : (وهذا إذا كانت الأجرة على وجه الجعالة» ولم يدلس» وكان 
الرد بالبيع بحكم حاكم)20 . 

وذكر الحنابلة هذه المسألة في موضع خفي في باب الصداق من كتاب 
النكاح» ونصّها من مطالب أولي النهى : (ومن أخذ شيئاً بسبب عقد بيع 
ونحوه كدلال وكيال ووزان؟ فقال ابن عقيل في النظريات : إن فسخ بيع 
بنحو إقالة ما يقف على تراض من المتعاقدين كشرط الخيار لما ثم يفسخان 
البيع لم يرده» أي المأخوذ؛ للزوم البيع » وإلا يقف الفسخ على تراضيهم) 
كفسخ لعيب : يرده؟ أي الملأخوذ يسبب العقد؛ لآن البيع وقع مترددا بين 
اللزوم وعدمه) .١‏ ه(") 

ووجهة هذاالقول: أن البيع انتقض » فلم يحصل تمام العمل الذي 
يستحق به الأجرء فوجب 1ك ولأن البيع وفع متردداً بين اللرزوم 
0000 


. 0١80 /8 لدونة 4/ لاهلا. 2.765 وكذا البيان والتحصيل‎ )١( 

.7/8 2/57 وكذا حاشية ابن رحال على شرح ميارة‎ » ٠١0 /7 البهجة شرح التحفة‎ )١( 

(”) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 0/ »7١4‏ وانظره في المراجع المذكورة قبل حاشيتين 
وهي : القواعد واللإنتصاف وكشاف القناع . 

(:) البيان والتحصيل 8/ 251١6‏ والعقد المنظم للحكام 77١/١‏ . 

(0) القواعد لابن رجب 27594 كشاف القناع 5/ ١651‏ . 
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وتفصيل الكلام في الشروط التي ذكرها المالكية على النحو التالي : - 

الشرط الأول : ألا يدلس البائع» فإن دلّس البائع لم يرد السمسار الجعل ؛ 
لأنه هو الذي أدخل السمسار في التعب. وهو ظال في تدليسه"'', 
وللسمسار تحليف البائع أنه لم يدلسر2"7. 

واختلفوا بعد ذلك فيط لو علم السمسار بالعيب : 

فذهب ابن يونس" "إلى : أن السمسار لا يرد الجعل حتى لو علم مادام 
البائع مدلساء لكن لو تواطأ معه على التدليس فإنه يستحق جعل المثل لا 
اجو 

وذهب القابسي إلى : أن السمسار إذا علم فلا يستحق إلا جعل المثل إن 
م يرد المبيع » فإن رد فلا يستحق السمسار شيئاء ولم يفرق في الحالتين بين 
وجود المواطأة وعدمها!؟). 

وف قول ل أن ا ان الجعل إذا دلس البائع إلا إن اتفق مع 

لبائع على التدليس فإنه يرده/” 

وذهب الإبيان إلى عدم اعتبار هذا الشرط أصلاء في مسائله لما أجاب 
بأن للبائع أن يرجع على السمسار ب أعطاه» وليس للسمسار أن يطالبه. 
قال له السائل : قال بعض أصحابنا : هذا إذا كان البائع لم يدلس بالعيب» 


.7 8/7 حاشية ابن رحال على شرح ميارة للتحفة‎ )١( 

. ١54 شرح الزرقاني على خليل ه/‎ )١( 

(؟) أبو بكر» محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي المالكي» ت سنة 140١‏ ه. 
الديياج المذهب 5 »714٠‏ وشجرة النورص ١١١‏ رقم (1914). 

(4) شرح الزرقانيٍ على خليل 5/ ١:5‏ ؛ وشرح الخرشى على خليل مع حاشية العدوي 5/ 2١47‏ 
وجواهر الإكليل 177/7 . 

(8) البهجة شرح التحفة ؟/ ٠١8‏ . 


لضن 


وأما إذا دلس بالعيب فالجعل ثابت للسمساره فأنكره من القول ولم 


010 


الشرط الثاني : أن يحصل نقض البيع بحكم حاكم . 

وهذا الشرط هو المذهب عندهمء كا نقله أبو الحسن”" وابن 
عبد السلاه7) وأبن عرفة وغيرهي !21 وخال ف ف ذلك 
العاف 57 لكنه خللاف مرجوح 2 قال ابن رحال : (وكلام التنائي ومن تبعه 


اك يا 

وعلى هذا فلو قبل البائع الرد متبرعا بدون حكم حاكم لم يرد السمسار 
اكرورين 
جرته '*. 

ومثل ذلك الإقالة فإنها لا ترذعها أجرة السسسيهانة وعللوا ذلك : بأنها بيع 
0 
ا 


ا 





. ١7ص مسائل السماسرة‎ )١( 

(؟) أبو الحسن. على بن محمد الربعي اللخمي» من مشاهير المالكية» صاحب التبصرة» ت سنة 
4 ه. الديباج المذهب 2٠١4/7‏ 0 وشجرة النور الزكية ص ١١7‏ رقم (7375570) . 

() أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير التونسي المالكي » قاضي الجماعة بتونس . ت 
سنة 4 74 ه. الديباج المذهب 73759/7؛ وشجرة النور ص 27١١‏ رقم (757) . 

(4) حاشية ابن رحال على شرح ميارة 278/7 وفي هذا الشرط : شرح الزرقاني على خليل 0/ 4 »١4‏ 
وشرح الخرشي على خخليل ١47/0‏ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 178/7 . 

(0) أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التنائي المصري المالكي » فقيه» أصولى» ت سئة /970 ه. 
شذرات الذهب 4/8 757» ونيل الابتهاج ص 7750 . 

() حاشية ابن رحال على شرح ميارة 7/ 1"8. 

(0 المراجع السابقة في الشرط . 

(4) حلي المعاصم ببامش التحفة ٠١0/7‏ . 


نا 


والظاهر: أنه يجري أيضا على القول الآخر بأن الإقالة فسخ » لأنه حدث 
باختيارهماء كقبوله للرد تبرعاء فلا تسترد مها الأجرة» ىا سبق في صدر 
لمتحت 

الشرط الثالث : أن تكون أجرة السمسار على وجه الجعالة» أما لو كانت 
على وجه الإجارة ‏ وهي المقدرة بالمدة ‏ فإن السمسار لا يرد الأجرة . 

ففي البهجة : (وكذا لا يرد الجعل إن كان على وجه الإجارة» ى! لو واجره 
بدرهم على سمسرة الدار عشرة أيام مشلاء وبيعت في آخرها ثم ردت بعيب» 
فإن بيعت في أثنائها فله من الدراهم بحساب ذلك)70١2‏ . 

القول الثاني : أنه إذا فسخ العقد المتوسط فيه فإن أجرة الدلال لا تسترد إن 
أخذهاء وله المطالبة بها إن لم يكن قد أخذها سواء فسخ العقد بقضاء أو 
غيره» إلا إذا تبين أن العقد المتوسط فيه لم ينعقد أصلا كأن يكون المبيع حرا أو 
وقفا. 

وهذا مذهب الحنفية”"'» وروي القول بعدم رد الأجرة عن بعض 
المالكية(”»). 

فمن عبارات الحنفية : ما في جامع الفصولين : ( لو استحق المبيع» أو رد 
بعيب بقضاء أو بغيره لا يَسْتَرِد أي البائع ‏ الدلالية» ولو انفسخ البيع» إذ لم 
يظهر أن البيع لم يكن» فلا يبطل عمله)» ثم قال : (لو تبين أن المبيع كان 
حرا أو وقفا يسترد» إذ العقد لم ينعقد)!؟). ظ 
(5؟) جامع الفصولين 1657/7 » ومجمع الضمانات ص ؛ 5» والفتاوى الهندية »45١/4‏ والفتاوى 


الخانية ببامشها 2771/7 والفتاوى البزازية 4/ 445» والعقود الدرية »147//١‏ والمجلة مع 


شرحها لسليم رستم ص 27١9‏ والمعاملات لأبي الفتح ص 4١5‏ . 
() المعيار 4/ 7537 . 


0 


ظ .وني الفتاوى الخانية : (الدلال في البيع إذا أذ دلاليته بعد البيع» ثم 
انفسخ الاي 0 لأن الأجر عوض 
١‏ مقابل بالعمل» وقل 5 تم العمل فيستحق عليه الأأجر ('». وهو الدلالية» 
كالخياط إذا خاط الثوب ثم فتقه صاحب الثوب فإنه لا يرجع على الخياط 
بالأجر» وكذا صاحب الدار إذا هدم الدار لا يرجع على البناء بشيع)2"7. قال 
في شرح المجلة : (وكذا لو تقايلا البيع)7" . ظ 

ومن هذا ظهر توجيه قوهم : بأن 5 عملهء والأجرة تستقر 
بتام العمل » ولم يعلم أن في المبيع عيبا أو أنه مستحق فلا يبطل عمله . 

وأما ما روي عن بعض المالكية في هذا القول» فقد أورد الونشريسي!؟» في 
المعيار أن أحد القولين في المسألة : عدم الرجوع على السمسار بالأجرة» وذلك 
في جواب مسألة نصها: (إذا رد التاجر الشوب بالعيب» فطلب صاحب 
الثوب أن يأخذ من السمسار ما أعطاه)»؛ فأجاب الإبياني : (له الرجوع 
عليه » وقال غيره : ليس له رجوع ‏ ا ا ا هل هو 
نقض بيع » أو ابتداء بيع)(2 . 

الرجيح : والذي يظهر رجحان القول الأول من أن ال ة تسترد إذا فسخ 
العقد. لأن السمسرة مقابلة بحصول البيع» والبيع قد نقض » ونقضه كان 


)١(‏ في المطبوع : (فلا يستحق الأجر)» وهو خطأ مطبعي ظاهر من سياق الكلام» ومن المراجع 
الأخرى المذكورة . 

() الفتاوى الخانية 7717/7 . 

(*) شرح المجلة ص .7١94‏ 

(:) أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي التلمساني» المالكي » نزيل فاس ومفتيهاء صاحب المعيار, 

ت سنة 41١4‏ ه. لقط الفرائد لابن القاضى ضمن كتاب : ألف سنئة من الوفيات ص 278١‏ وشجرة 
النور الزكية ص 2714 رقم .)1١77(‏ ظ 

(0) المعيار 4/ 77037 . 


0 


بسبب قديم قبل العقد» فلم يتم العمل» وثمرة الوساطة بتهام العقد المتوسط 
فيه فكأن البيع لم يحصل أصلا. 

وقد ذكر الشيخ ابن سعدي ‏ رحمه الله -قاعدة مفيدة فى ذلك فقال : 
(القاعدة الثالثة والخمسون : إذا تبين فساد العقد بطل مابني عليه» وإن 
فسخ فسخا اختياريا لم تبطل العقود الطارئة قبل الفسخ . وهذا ضابط وفرق 
لطيف70١'‏ . 


ويتبع هذا الملبحث مسألتان عند المالكية : 

المسألة الأولى : في رجوع المشتري بالسمسرة هل يكون على البائع أو 
الدلال؟ قالوا: إذا كان الذي دع بود انو المشتري » وفسخ عن فإن 
السمسار وإلا فلا0؟). 

وعلل الدسوقي ذلك : بأن الأصل في السمسرة أن تكون على البائع» 
فالمشتري دفعها عن البائع كجزء من الثمن”("©. قال العدوي : (الظاهر: أن 
ذلك إذا اشترطه عليه البائع» أما لو تبرع به المشتري على السمسار ابتداء» أو 


اشترطه السمسار على المشتري » فلا يرجع به على البائع)7؟) . 


(١)القواعد‏ والأصول الخامعة لابن سعدي ص ٠١09©‏ . 

(؟) شرح الزرقاني على خليل 0/ 2١4‏ وشرح الخرشي على خليل 0/ 147 » والشرح الكبير للدردير 
بحاشية الدسوقي 179/7 . 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 178/7 . 

(4) حاشية العدوي على شرح الخرشي 0/ 147 . 


لمكن 


والذي يظهر أن المشتري يرجع على السمسارء ثم إن كان البائع مدلساً ولم 
يعلم السمسار بالتدليس فإن السمسار يرجع بها على البائع لأنه غرّهء و إلا 


داح م" 
2 


المسألة الثانية اعايدقد التي حادوة [السمسان على #صاولن لحي :' فإنه 
لس توه حون بالمبيع217. 
0 مرادهم بالحلاوة ا يدفع المساوي و ادن من دون شرط ء وقد 
نَسَمّى إكرامية أو مكافأة ونحو ذلك . 


. ١45 /5 شرح الخرشي على خليل 2147/05 وشرح الزرقاني على خليل‎ )١( 


دان 


المسحت العا تسر 
آأحر ه الوسيئط قِ النكاح 


النكاح من العقود التي قد تجري فيها الوساطة» حيث يقوم الوسيط 
بتعريف أحد الطرفين بالآحرء أو دلالته عليه أو سعيه في التقريب بين 
طرفيه » ونحو ذلك . 

وهذا الآأمر معروف بين الناس قديا وحديثاء» ويغلب أن رة تقوم به المرأة» 
لزيادة معرفة ة لديها بشأن المخطوبة» وتسمى بالدلالة أو الخاطبة» كا في 
التحقيق الباهر لما ذكر الدلالة في نادت قال لني تسد ف عدرفنا 
بالخاطبة#4١2.,‏ 

والوسيط في هذا العمل إما متبرع وإما طالب أجر؛ ومنهم من يمتهن 
ذلك ويعرف به. 

والكلام هنا على الوسيط بالأجرء لأن البحث في الوساطة التجارية» أي : 
المقايلة بالعوض . 

وقد عرض الحنفية والمالكية لحذه المسألة» واختلفت أقوالهم في حكم أخذ 
الأجرة على هذا العمل» فمنهم من أجاز أخذ الأجرة» ومنهم من منع» 
ومنهم من فرق بين مجرد الدلالة وبين ما إذا كان فيها سعي بين الطرفين . 

وبيان هذه الأقوال با يلي : - 

القول الأول : أن للوسيط أجرة على هذا العمل . 

القول الثاني : أنه لا أجرة له . 


)١(‏ التحقيق الباهر. الورقة 71١4‏ أ. 


كن 


وهذان القولان عند الحنفية» والأول هو المفتى به عندهم » وعند ال حتايلة 
ما يفيد جواز أخذ الأجرة في وساطة النكاح . 

ومن عبارات الحنفية ما في الفتاوى الخانية : (اختلف المشايخ في الدلالة في 
. التكاح هل يكون لما أجر؟ » قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل'١-‏ 
رحمه الله تعالى : لا أجر لهاء لأنه لا منفعة للزوج من كلامها بغير عقد» 
وإنما منفعة الزوج في العقدء والعقد ما قام مهاء وقال غيره من المشايخ : لما 
أجر مثلها؛ لأن معظم الأمر في التكاح يقوم باللا ّلة» فإن النكاح لا يكون 
إلا بمقدمات تكون من الدلالة» فكان لا أجر المثل بمنزلة الدلال في البيع» 
فإنه يستحق الأجر» وإن كان البيع يكون من صاحب المتناع"''. وفي 
جامع الفصولين ساق الفول الثاني فقال: (وقيل: نجساء ويه 
)0 

وقوهم : لما أجر المثل)» هل معناه عند عدم الشرط؟ى أو بناء على قولهم 
بأن السكسرة عل الخمل فاشندة: والواخت فنها أحر امن 9 احتالان : 

الأول : عند من أجازها من الحنفية . 

والثاني : على المذهب عندهم بفسادها!؟؟. 

وأجرة المثل تعرف بالعرف . والله أعلم . 


ها 


() بو #كرء محمد بن الفضل الفضلي البخاري» من فقهاء الحنفية المتقدمين. ت سنة 180١‏ ه. ‏ 
الجواهر المضيّة 7/ 7٠٠‏ رقم »)١5751(‏ والفوائد البهية ص 184 . 

()الفتاوى الخانية 2771/7 وكذا: التحقيق الباهرء الورقة 774 أ» با. 

() جامع الفصولين 000 وكذا: مجمع الضانات ص 4 25 والفتاوى الحندية 40١/5‏ . 

(4) كما سبق بيانه في الباب الأول في حكم الوساطة . 
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وأما الحنابلة فقد ذكروا ما يفيد جواز أذ الأجرة على التوسط في النكاح في 
كلامهم عن حكم ما أخذه الخاطب إذا فسخ النكاح هل يرد أو لا ؟» ففي 
كشاف القناع : (وقياسه ‏ أي قياس البيع ‏ نكاح فسخ لفقد كفاءة الزوج أو 
عيب في أحدهما فيرده أي خاطب ما أخذه » ولا يرده إن انفسخ النكاح 


لردة ورضاع وخالعة)217. 

القول الثالث : الح ل ا فقد يكون عمله مجرد دلالة ظ 
بدون عمل وبحث فلا ب يستحق أجراء وقد يكون دلالة مع بحث وسعي » 
فيستحق الأجر. 


وهذا تفصيل ذكره الإمام ابن رشد من المالكية» وفيه أبان عن وجه 
المسألة» وخلاصته: أنه إن كان عمل الوسيط مجرد دلالة لمن قال له : دلنى 
على امرأة تصلح لي » وكان عالما بامرأة تصلح له فلا عوض له على ذلك . 

م ل يي ات ا ا فإنه 

يستحق العوض عن ذلك . 

رطعت لاسي نه ل ساد يستحق العوض . 

ا وإنا يجوز 
فيا لا يلزمه أن يفعله . 

وبناء على هذا جرى التفريع المذكور في المسألتين . 

ففي المسألة الأولى» وهي الدلالة على امرأة يعلم أنها تصلح له يعتبر من 
وعامتهم1"©» فإذا دلّه فقد عمل شيئا يلزمه فعله» فلا يستحق عليه جعلا . 
() كشاف القناع ه/ 67٠ء‏ وانظر: القواعد لابن يجب ؛ القاعدة الخمسون بعد المائة ص 64 25 

والإنصاف 2»75537/8 /791» ومطالب أولى النهى 0/ 7١5 27١٠6‏ . 
(1) رواه مسلمء وقد سبق الحديث في الفصل الثاني في مبحث وساطة الحاضر للبادي . 


5٠ و‎ 


أما المسألة الثانية : فإنه لا يلزم الوسيط أن يبحث له عمن لا يعلمهاء أو 
أن يسعى له في نكاحهاء فجاز أخذ الجعل فيها 

وقد ذكر ابن رشد تفصيل المسألة ىا سبق بعد أن ساق قول مالك 
وسحنون في المسألة من المستخرجة» ونص المسألة : (قال ابن القاسم : قال 
مالك : من قال دل على من يشتري مني جاريتي ولك كذا وكذا فدل عليه 
فذلك لازم له. ولو قال: دلني على من أواجره نفسي ولك كذا وكذا فذلك 
له. ومن قال: دلني على امرأة أتزوجها ولك كذا وكذافلا شئْ له. قال 
سحئنون ن: كل ذلك عندي واحد» ليس بينهما فرق» وأرى أن يلزمه في التكاح 
مثل ما يلزمه في البيع والأجرة» وقال أصبغ في كتاب البيع والصرف من 


ساعه مثل قول 31 
وظاهر المسألة من هذا السياق أن بوي دون تفصيل في حالتهاء قول 
مالك : أنه لا جعل له وقول سحنون : أنه د يستحق الجعل » وإلى هذا ذهب 


ابن حبيب» إذ رأى أن في المسألة خلافاً في المذهب2»: لكن خالفه ابن 
رشد» وجمع بين قول الإمام مالك وقول سحنون بالتفصيل السابق» فحمل 
قول الإمام مالك على أن المراد: أن يدله على امرأة يعرفهاء ويعلم أنها تصلح 
لهء فهذا يلزمه أن يدله فلا يستحق جعلا. وحمل قول سحنون على أن المراد 
من قوله: دلنيء أي : ابحث لي عن امرأة تصلح لي ودلني عليهاء ولك . 
كذا وكذاء فالبحث غير لازم له» فاستحق عليه الجعل . 


. 5٠ /8 المستخرجة مع البيان والتتحصيل‎ )١( 
. 557/8 البيان والتحصيل‎ )7( 


وأما سبب افتراق البيع عن النكاح عنده في أن الدلالة على البيع يستحق 
عليها أجرا حتى لو كان يعلم بمن يشتري بخلاف النكاح» فلأن البيع 
مباح » والنكاح مندوب» فافترقاء ولذا: فلو كان البيع واجبا كأن يضطر 
غريب في موضع لا سوق فيه إلى بيع سلعة في أمر لابد منه»ء وطلب من رجل 
أن يدله على من يشتري منه وهو يعلمء لا حل له أن يقول التاق 
تعطيني كذا وكذا لوجوب ذلك230(0. 

فالمسألة عند ابن رشد مبنية على الأصل السابق : أنه متى لزم الشخص 
العفز بقل باعدظله تحاف ا 

والذي يظهر في هذه المسألة رجحان القول بأن الوسيط يستحق الأجر عل 
وساطته في النكاح سواء كان دلالة أو بحثا أو سعيا مادام أنه لم يتبرع بذلك . 
كالوسيط في غير النكاح . والله أعلم . 

وإذا ثبت الأجر للوسيط في النكاح فهل يُستردٌ بفسخه؟» فصل الحنابلة 
هذه المسألة» ركسي جياعر ونا الح حدر الستم فيغني 
عن إعادته هنا . 


(١)البيان‏ والتحصيل 241١/8‏ 2447 والمسألة مختصرة : في الفواكه الدواني 215١/7‏ ونقلها في 
فتح العلى امالك عن البيان والتحصيل /١‏ 2785 78060. 
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الممحث الأول: فسخ الوساطة ابتداء من أحد العاقدين. 
المبحث الثاني: فسخ الوساطة يسيب معتير. 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: فسخ الوساطة بالموت. 
المطلب الثاني: فسخ الوساطة بالعيب. 
المطلب الثالث: الفسخ بهروب الوسيط. 
المطلب الرايع: الفسخ بتلف المتوسط فيه. 
المطلب الخامس: الفسخ بالخوف العام. 
المطلب السادس: الفسخ يبلوغ الوسيط. 
المطلب السايع: الفسخ بفساد العقد. 


المبحث الأول 
فسخ الوساطة ابتداء من أحد العاقدين 


إذا أراد أحد عاقدي الوساطة فسخهاء فلا يخلو إما أن تكون الوساطة 

لازمة أو جائنة . 

١‏ -فإن كانت الوساطة لازمة: فإنه لايق لتُحدهما فسخها ابتداء()» ولو 
أراد الموسط فسسخها قبل انتهاء المدة لزمته أجرة الوسيط» أو أراد الوسيط 
الفسخ ألزم بالاستمرار. 
وهذا هو الشأن في الإجارة . 
قالابن قدامة: ( والإجارة عقد لازم من الطرفين» ليس لأحدهما 

فسخهاء وإن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة(")» قال البهوتي : (لأنها 

عقد لازم فترتب مقتضاهاء وهو ملك المؤجر الأجرء والمستأجر المنافع)(” . 
لكن لو رضي الطرف الآخر بالفسخ صح ذلك» ويكون من باب الإقالة» 

وهي مشروعة في البيع فكذا في الإجارة؛ لأمها عقد معاوضة ونوع منه . 

-١‏ وإن كانت الوساطة جائزة» فإنه إذا أراد أحد العاقدين الفسخ قبل شروع 
الوسيط في العمل فذلك له . 
وأما بعد شروع الوسيط في العمل » فإن كان الفسخ من الوسيط جازء وإن 
كان من الموسط فمحل خلاف في جوازه وفيها يترتب عليه من أحكام 
الأجرة على القول بجوازه . 


() بدائع الصنائع 5777/5» والمهذب 1٠7/١‏ وروضة الطالبين 0/ /1غ 27 » وكشاف القناع 
000 

( المقنعم ص ٠8‏ . 

() الروض المربع بحاشية ابن قاسم 71/0 7. 
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وهذا مبني على ما ذكره الفقهاء في حكم الفسخ في الجعالة قبل شروع 


العامل وبعده. 

ويمكن إجمال المسألة في قولين : 

القول الأول : أن للموسط والوسيط حق الفسخ مطلقا سواء قبل الشروع أو 
بعده مالم يتم العمل » فإذا تم العمل فلا فسخ . 

لأنها عقد جائز من الطرفين فكان لما الفسخ كسائر العقود الجائزة» فإذا 


وهذا جار على قول الشافعية والحنابلة في الجاعل وعامل الجعالة أن لكل 
منهم| الفسخ متى شاء» سواء قبل الشروع في العمل أو بعده . 

ففي المنهاج من باب الجعالة : (ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل" 
وفي كشاف القناع : (وهي» أي الجعالة » عقد جائز من الطرفين. . . لكل 
واحد منهما أي الجاعل والمجعول له المعين فسخها متى شاء كسائر العقود 
الجائزة1؟ . 

القول الثاني : أن للوسيط وللموسط فسخ العقد قبل الشروع في العمل » 
وأما بعد الشروع فيحق الفسخ للوسيط دون الموسط ؛ لأنها بعد شروع الوسيط 
لزمت الموسط فلا يحق له الفسخ لئلا يببطل عمل الوسيط . 

وهذا جار على أظهر قولي المالكية في لزوم الجعالة للجاعل بعد شروع 
العامل في العمل27؛ قال خليل: (ولكليها الفسخ » ولزمت الجاعل 


(ل نهاج مع مغني المحتاج 1/ *“": .ء وكذا: روضة الطالبين 77/7/٠0‏ . 
)١(‏ كشاف القناع 0ه وكذا: الروض المربع بحاشية ابن قاسم 0/ 441 » 444 . 
(37) المقدمات لابن رشد ص ”25777 257715 وشرح الخرشي على خليل 1/ 516 ؛ ويلغة السالك 
147/7» والبهجة شرح التحفة 1/ لام . 
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بالشروع!"» والقول الآتحر للمالكية : أنها تلزم الجاعل بمجرد العقد» سواء 
شرع العامل أم ل71". 

والذي يظهر ‏ والله أعلم ‏ رجحان القول الأول بجواز الفسخ مطلقا؛ 
لأنها لا تلزم إلا بتمام العمل . والله أعلم . 

ويتبع هذا المبحث المسألة التالية ‏ 

مسألة: فيا يرتب على القول بجواز الفسخ من أحكام الأجرة . 

إذا فسخم عقد الوساطة الجحائزة ابتداء من أحد الطرفين» فإن كان 9 
قبل الشروع في العمل فلا يستحق الوسيط أجرا سواء كان الفسخ منه أم من 
الوسيط؛ لأن الأجر لا يجب إلا بالعمل» وهو لم يعمل . 

أما إن كان الفسخ بعد الشروع في العمل فإن كان من الوسيط فلا أجر له 
أيضا؛ لأنه لم يتم العمل » والأجر يجب بتمام العمل » وقد تركه فسقط حقه 
كالشأن في الجعالة7" , 

وإن كان الفسخ من الموسط بعد شروع الوسيط في العمل . ٠‏ فالذي يجري 
عل الصحيح من مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة في الجعالة : أنه يستحق 
أجرة المثل لما عمل قبل الفسخ ؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له» فكان له أجرة 
المثل فيه| عمل » إذ وقع عمله محترما فلا يفوت عليه7؟) . 





() مختصر خليل ص 787 . 

(0 المقدمات لابن رشد ص ”577 . 

(2 المهذب 24١9/1١‏ ومغني المحتاج 477/١‏ » والمغني “ل 
( ))لمهذب 2411/١‏ ومغني المحتاج ”/ 4777 » وكشاف القناع 7١5/4‏ . 
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قالفي مغني المحتاج : (وإن فسخ المالك بعد الشروع في العمل فعليه 
أجرة المثل لما عمله العامل في الأصح 2١!‏ . 


فللعامل أجرة مثل عمله)2"7. 
ويجري على الوجه الثاني للشافعية : أنه لا يستحق شيئًا ما دام الفسخ وقع 
قبل تمام العمل . ظ 


قال النووي في الفسخ بعد شروع العامل في الجعالة : (وإن فسخ المالك 
فوجهان, أحدهما: لاشئ للعامل» كما لو فسخ بنفسه)”"2. 

والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن حمل الوساطة على الوجه الثاني للشافعية أولى من 
حملها على القول الأول» فمتى فسخ الموسط العقد قبل إتمام العمل فلا 
يستحق الوسيط شيئا؛ لأن العمل لم يتم فلم يستفد الموسط من عمل 
الوسيط» وفسخه للعقد بناء على جوازه» وليست مراعاة الوسيط بأولى من 
مراعاة الموسط في جواز الفسخ» فإن الموسط قد يتضرر من فسخ السمسار 
للوساطة» كأن يكون فوت على نفسه سمسارا اخر ونحو ذلك» ومع ذلك 
جاز له الفسخ بناء على جواز العقد من دون أن يرتب عليه شئْ » فكذا هنا . 

وقد جرى العرف اليوم على ذلك» بأنه يجوز للموسط أن يرجع عن 
الوشناطة عبؤلا عق السعمار شقاعا ها عضى مز عمل 

لكن لو كان هناك شرط أو عرف معتبر بأن السمسار يستحق أجرة لما 
مضى من عمله إذا فسخ الموسط عمل به . والله أعلم . 
(١)مغني‏ المحتاج 143773/7. - 


(0)الروض المربع بحاشية ابن قاسم 76 . 
(50) روضة الطالبين 777/0 . 


ويعتبر من فسخ المالك لعقد الوساطة أن يعمل بنفسه في الشئ المتوسط 
فيه من غير السمسارء فإنه ينفسخ » لأنه ذهب محل عمله» وهذا مثل ما لو 
تصرف الموكل بنفسه فيم| وكل فيه قبل تصرف الوكيل » كأن يوكله على بيع عبد 
فيبيعه الموكل » فإنها تنفسخ الوكالة''' . 


.754٠ /1/ بدائع الصنائع‎ )١( 


المسحت الشاسسى 
فسخ الوساطة بسيب معتبر 


قد يطرأ على عقد الوساطة ما يسوغ فسخه من الأسباب المعتبرة التي قد 
تكون في الوسيط أو في الموسط أو في محل الوساطة . ظ 

وهذه الأسباب منها ما هو محل اتفاق» ومنها ما هو محل خلاف» وأبرزها 
فيا يل من مطالب : 
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المطلب الأول 


فسخ الوساطة بالموت 
إذا مات أحد عاقدي الوساطة : 
فإن كانت الوساطة جائزة انفسخت. إذ إن أساس العقد الجواز فلا تعلق 


له بذمة أحدهما . 

وهذا جار على ما ذكره الفقهاء في عقدي الوكالة(١'‏ والجعالة/"' . 

قال ابن قدامة في بطلان الوكالة بالموت : (ولا خلاف في هذا كله في| 
نعلمه؟'؟. فإذا مات أحد الطرفين ول يتم العمل فلا أجرة للوسيط ؛ لأن 
الأجر يستحق بتتام العمل » وقد انفسخت قبل ذلك . 

وإن كانت الوساطة لازمة : فلا يخلو إما أن يكون الذي مات الوسيط أو 
الك ظ 

فإن مات الوسيط فلا مخلو إما أن يكون العقد وارداً على عينه أو ذمته : 

فإن كان العقد وارداً على عينه » فإنها تنفسخ لتعذر استيفاء المنفعة حينكذ . 

وهذا جار على ما ذكره الفقهاء في الإجارة7؟'» وإذا كان موته بعد استيفاء 


بعض المدة أو المنفعة استحق بقدره من الأُجرة/*' . 


)١(‏ بدائع الصنائع 27/84/17 وروضة الطالبين :/ 277٠‏ والمغني ا" 
(0) روضة الطالبين ه/ 709/7 . 


() المغنى 0/ 177 . 
الطالبين ه/ ٠‏ 71: والمقنع ص ١5٠‏ . 


(5)المغنى ه/ 7ه » والمهذب 4١5 8417/1١‏ وروضة الطاليين 0/ 2.74٠١‏ 


بك 


وإن كان العقد متعلقا بذمة الوسيط فيجري في المسألة قولان على ما ذكره 
الفقهاء في الإجارة : 

القول الأول : أها لا تنفسخ بموت الوسيط ويستأجر من تركته من يتم 
العمل ؛ لأنها حق وجب في ذمته فوجب استيفاؤه كالمسلم فيه . 

وهذا على مذهب المالكية ١7‏ والشافعية2'7 والحنابلة9" . 

القول الثاني : أنها تنفسخ بموت الوسيط .0 

وهذا على مذهب الحنفية0؟ . 

وبنوا ذلك على قوهم بأن المنفعة لا تملك بالعقد» فاستيفاء العقد بعد 
موت من وقع له تغيير لموجب العقدء إذ العقد يقتضي استيفاء المنافع من 
ملكهء فإذا بقى بعد موته استوفى من ملك غيره» وهذا خلاف مقتضى 
العقد220. 

وإن كان الذي مات هو الموسط فيجري في المسألة قولان أيضا : 

القول الأول : أنها لا تنفسخ » ويحل الورثة محله في استيفاء المنفعة» كالبيع 
في لزومه لا ينفسخ بالموت . 

وهذا جار على أصح القولين عند المالكية”؟» وعلى مذهب الشافعية7" 
والحنابلة!؛في موت المستأجر. 


. 177/7 والفواكه الدوانى‎ »3١60 القوانين ص‎ )١( 

١ . 716 /0 روضة الطالبين‎ )١( 

(*) مطالب أولي النهى 108/7 . 

.76٠ /٠ الحداية‎ ) :( 

(0) المرجع السابق» وبدائع الصنائع 7 . 

(1) القوانين ص 2٠7٠5‏ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 279/5 ١‏ 1. 
() مغني المحتاج 7/ 07. ْ 

(4) الروض المربع بحاشية ابن قاسم 0/ 771. 


القول الثاني : أنها تنفسخ . 

وهذا جار على قول الحنفية7١‏ )في فسخ الإجارة بالموت . ظ 

ووجهتهم : أن إبقاء العقد بعد موت المستأجر يؤدي إلى استحقاق الأجر 
من مال غيره» وهذا لاف موجب العقد الذي يقتضي استحقاق الأجر من 
الهس 150 ظ 

والظاهر ‏ والله أعلم أن القول بلزوم العقد للوارث بعد وفاة الموسط محل 
نظرء إذ إن عمل الوسيط يكون في مال موسطه أثناء حياته» فإذا مات 
الموسط انتقل المال إلى ورثنه» وقد لا يريدون عمل الوسيط فيه» فإلزامهم 
بأجرة على عمل لا يريدونه يؤدي إلى أكل مالهم بالباطل . والله أعلم . 


(١)الحداية‏ / ٠8ء‏ والدر المختار بحاشية ابن عابدين 87/5 . 
(5) بدائع الصنائع 77/7 . 


المطلب الشافنى 
' فسخ الوساطة بالعيب 


إذا حصل عيب في الوسيط يمنعه العمل » أو ينقص منفعته نقصا تتفاوت 
به الأجرة» كمرض مقعدء أو خرس يمنعه المناداة ونحو ذلك» فإن عقد 
الوساطة ينفسخ إذا كان جائزا . 

وكذا إذا كانت الوساطة لازمة وورد العقد على عين الوسيط أو في ذمته 
وكان مقصودا لذاته» فإنها تنفسخ . لتعذر استيفاء المنفعة منه أو بعضها . 

وهذا جار على ما ذكره الفقهاء في الأجير من أنه إذا وجد به عيب يفوت 
به النفع أو يخل به فللمستأجر الفسء(3), ويكون للأجير بقدر ما مضى قبل 
الفسخ . 

أما إذا كان العقد ني الوساطة اللازمة متعلقا بذمة الوسيط ولم يكن 
مقصودا لذاته» فإنها لا تنفسخ بالعيب» ويقيم من يعمل مكانه» وذلك 
على ما ذكره الفقهاء فى الإجارة . 

قال ابن قدامة في الإجارة على العمل في الذمة : (فمتتى كانت على عمل في 
ذمته فمرض وجب عليه أن يقيم مقامه من يعمله؛ لأنه حق وجب في ذمته 
فوجب عليه إبقاؤه كالمسلم فيه)0". 


(1) الدر المختار بحاشية ابن عابدين +/ /الا ملل والقوانين ص ؛ ٠‏ 2 اد 258٠‏ 
وروضة الطالبين 2114/0 والمقنع ص 14ء وكشاف القناع 5/4 . 
(؟)المغنى ه/ 55١‏ . 
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المطلب النالت 
الفسخ يهروب الوسيط 


إذا هرب الوسيط قبل تمام العمل : 

فإن كانت الوساطة جائزة فسخ العقد؛ لأنه لم يلزمه أصلا . 

أما لو كانت الوساطة لازمة : 

فإن كانت على مدة ومضت» انفسخ العقد . 

وإن كانت على عمل في ذمته ‏ عند من قال بلزومها » فإنه يستأجر من 
ماله من يقوم بعمله. فإن تعذر فلموسطه الفسخ أو الانتظار إلى أن يرجع 
فيطالبه بالعمل . 

وهذا جار على ما ذكره فقهاء المالكية(١2‏ والشافعية("2 والحنابلة''؟ في 
الإجارة . قال ابن قدامة: (وإن هرب الأجير حتى انقضت المدة انفسخت 
الإجارة» وإن كانت على عمل خير المستأجر بين الفسخ والصبر)!؛' . 





(1) الشرح الصغير مع بلغة السالك 41/5 . 
(؟)المهذب١/١5.‏ 

(*) الشرح الكبير لأبي الفرج 7/ .70٠١‏ 
(:)المقنع ص 14٠١‏ . 


المطلب الرابج 
الفسخ يتلف المتوسط فيه 


إذا كان المتوسط فيه سلعة معينة مثلاء» وتلفت» فإن الوساطة تنفسخ» 
سواء كانت جائزة أو لازمة» لتعذر استيفاء المنفعة بذهاب محل الوساطة . 

وهذا جار على ما ذكره الفقهاء في الوكالة : بأنها تنفسخ بتلف العين التي 
وكل على التصرف فيها؛ لأن محلها ذهب فذهبت الوكالة ىا لو وكله في بيع 
عبد فات(0). 

وعلى ما ذكره الفقهاء في الإجارة بأنها تنفسخ بتلف العين المستأجرة”", 
د وها معز ونه | انفد" اكه ارايت لمرو ف 2 

ومكل التلف :ميا لموغصية الغة التعويعل نييما لزقيات عل 
الوساطة7*". والله أعلم . 


. 177/0 والمغني‎ 251451١ /17 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟)الشرح الكبير لأبي الفرج “7/ 707 وروضة الطالبين 4/ 51١‏ . 
(9) الشرح الصغير مع بلغة السالك ؟/ .78٠١‏ 

(:)المداية /719. 

(5) الشرح الكبير لبي الفرج /٠"‏ 00" في غصب العين المستأجرة . 
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المطلئب الخامس 
الفسخ بالخوف العام 


إذا حدث خوف عام يمنع استيفاء العمل من الوسيط فإنه يجوز فسخ 
الوساطة . 
قال ابن قدامة في كلامه عن الفسخ في الإجارة : (أن يحدث خوف عام 
يمنع من سكن ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة» أو تحصر البلد. 
فيمتنع الخروج إلى الأيض المستأجرة للزرع: ونحو ذلك» فهذا يثبت 
للمستأجر خيار الفسخ ؛ لأنه أمر غالب يمنع المستأجر استيفاء المنفعة» 
فأثبت الخيار» كخصي العين)7١'),‏ 


. 1077/06 ينغمل)١(‎ 


المطئب الساد س 
الفسخ ببلوغ الوسيط 


إذا وقع عقد الوساطة اللازم مع الوسيط وهو صغير بإذن وليه» ثم بلغ 
زَكبدًا أثناء هدة اسغيجاروه فهل له الفسخ أم لا؟ . 

يجري في المسألة ثلاثة أقوال» بناء على خلافهم في إجارة الصبي» حيث 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أن له الخيار بين الفسخ والإمضاء فيم| بقى من المدة» لزوال 


الولاية عنه . 
وهذا مذهب الحنفية(١2‏ والمالكي'2» وقول للشافعية29 واحتال 
للحناءلةا؟) . ظ ظ 


إلا أن المالكية استثنوا ما لو أجره الولي ظانًا عدم بلوغه قبل انقضاء المدة: 
وبقي منها شِئْ يسير بعد بلوغه» كشهر فأقل » فإنها لا تنفسخ . 

القول الثاني : أنه ليس له الفسخ . 

وهذا اختيار القاضي أبي الخطاب من الحنابلة؛ لأنه عقد لازم عَقَدَهُ 
بحق الولاية» فلا يبطل بالبلوغ» كما لو باع داره» أو زوّجَه!*؟. 


.١0576 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 4/ ”2 والشرح الصغير مع بلغة السالك 7/١/7‏ . 
(©) مغني المحتاج 7077/7. 

() المغني 0 / ت/ام. 

(0) المرجع السابق . 
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القول الثالث : أنه إن أجره مدة يتحقق بلوغه فيهاء كأن أَجَّره ثلاث 
سنوات» وهو ابن أربع عشرة سنةء فإنها تنفسخ بعد البلوغ» لئلا يفضي إلى 
صحتها على جميع منافعه طول عمره أو إلى تصرفه في غير زمن ولايته على 
المأجور. 

أما إن أجره مدة معلومة لا يعلم بلوغه فيهاء كأن أجّره مدة لا يبلغ فيها 
بالسن فبلغ بالاحتلام فإنها لا تنفسخ ؛ لأنه عَمَدَ عقدًا لازمًا بحق الولاية, 
وبناه على المصلحة . 

وهذا جار على مذهب الشافعية(١2‏ والحنابلة("). 

والأظهر هنا أن تحمل المسألة على القول الأول» فيكون للوسيط حق 
الفسخ بعد بلوغهء للتعليل السابق» وهو زوال الولاية عنه» وكون العقد وقع 
لازمًا لا ينافي وجود ما يقتضي فسخه . والله أعلم . 





.705/7 مغني المحتاج‎ )١( 
. 7517“ /” الإنصاف 258/16 759. وشرح منتهى الإرادات‎ 0 


8 


المطلب السابع 
الفسخ بفساد العقد 


من موجبات فسخ عقد الوساطة فساده بسبب من الأسباب» كعقده مع 
من ليس أهلاء أو كون الأجرة مجهولة» أو تسمية عوض محرم» أو عوض لا 
يقدر على تسليمه» ونحو ذلك ما يفسد به العقد . 

لكن لو تم العمل والعقد فاسد فإن الوسيط يستحق أجر المثل» وقد سبق 
تفصيل ذلك في حكم الأجرة إذا فسدت الوساطة7'' . 


(0)ي المبحث الخامس من الفصل الرابع في هذا الباب . 


4ع 





الفصل السادس 


الحسبة على الدلالين 





وقيه تمطضيد وثلاثة باحث 


التمهي اد : في العناية بالحسبة على الدلالين . 

البحث الأول : ما ينبغي للدلالين فعله والاتصاف به وما يجب 
عليهم تركه . 

اللضث الكيدان ' بيان ما يقع منهم من منكرات وحيل . 

البحث القفالث: ماينبغي على المحتسب نحوهم . 


7١ 


الخو شط 


بي 


في العناية بالحسبة على الدلالين 


اعتنى جماعة من أهل العلم الذين ألفوا في الحسبة بعقد فصول خاصة في 
الحسبة على الدلالين والسماسرة7'"» بيّنوا فيها ما ينبغى للساسرة فعله» وما 
مي اي 00 
والمنكرات التي يجب تغييرها في معاملاتهم . 

وقد أبان هذا عن صور من معاملات الس|سرة» وما يقع فيها من أخطاء 
ومنكرات»ء وعن قيام أهل الحسبة بمتابعة اسراف وتغيير منكراتهاء 
وتصحيح المعاملات فيها . 

ويمكن تلخيص كلامهم في ثلاثة مبا 





)منها: أ- كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيرزي ص 4, الباب الثاني والعشرون : فيالحسبة 
على الدلالين والمنادين وص 85 » الباب الرابع والثلاثون» في الحسبة على نخامي العبيد والدواب . 
ب - وكتاب: الرتبة في الحسبة لابن الرفعة» مخطوط في جامعة الإمام رقم 01/17/ ف» الباب 
التاسع والعشرون: في الحسبة على الدلالين» الورقة "الاء والباب الحادي والأربعون: الحسبة على 
سمأسرة العبيد والجواري » وسماسرة الدواب وساسرة الدور» الورقة 4لا 8٠١‏ . 

جب وكتاب : معالم القربة في أحكام الحسبة لابن الإِثْوّة ص 27172717 الباب التاسع 
والعشرون : في الحسبة على الدلالين» وص 778» الباب الحادي والأربعون: في الحسبة على 
سمأسرة العبيد والجواري والدور والدواب . وبين كتابي ابن الرفعة وابن الاخردت تشابه كبير جد لا 
يكاد يفرق بينهماء و#ماعالة على نهاية الرتبة للشيرزي . 

د وكتاب : معيد النعم ومبيد النقم للسبكي » ص ١57‏ » المثال الرابع بعد المائة : الدلالون . 

ها وكتاب : اداب الحسبة للسقطي ص 17 مم الباب السابع : في باعة العبيد والخدم . 

8 - كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة لابن بسام المحتسب» ص 5"» الباب الثاني والثلاثون: في 
العايية ال وص ١154‏ الباب السابع والستون: في النخاسين باعة العبيد» وص ١167‏ » الباب 
الثامن والستون : في النخاسين باعة الدواب» وص 1 ١5‏ . الباب السبعون : في دلالي العقارات . 
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المبحث الأول 
ما ينبغي للدلالين فعله والاتصاف به 
وما يجب عليهم تركه 


١-أن‏ يكونوا أخبارا ثقاة ) من أهل الدين. والأمانة. وصدق القول. 
لأنهم يتسلّمون بضائع الناس » ويقلدونهم الأمانة في بيعه(١).‏ 

١‏ -ألا يزيد الدلال في السلعة من نفسه» ولا يشترعيا لنفسةة ولا يكون 
القبضر9"©. 
< - يجب على الدلال أن يخبر عن العيب في السلعة» ولا يجوز له أن يكتم 
عيبا علمه7؟؟» ويحلف ألا يخفى عيبا( . 

4-يجب على النخاس وهو دلال الدواب والرقيق أن يكون بصيراً 
بالعيوب» لأجل أن يخبر المشتري نم17 وقد ذكر دحضهم حملة من عيوب 





()هبهاية الرتبة للشيزري ص 2514 6 والرتبة في الحسبة لابن ن الرفعة ق “الا 27/4 ومعالم القربة لابن 
الإِثْحوّة ص 27١7‏ 778» وآداب الحسبة للسقطي ص 08 . 

0 نبهاية الرتبة للشيزري ص 54 . والرتبة ق “الا ومعالم القربة ص 7١5‏ . 

( المراجع السابقة . 

() نهاية الرتبة للشيزري ص 54 » 84 » والرتبة ق ”الا »8٠١‏ ومعالم القربة ص 21787١‏ 
4 ونهاية الرتبة لابن بسام ص ١84‏ . 

(0) نهاية الرتبة لابن بسام ص ١9‏ . 

(1) نباية الرتبة للشيزري ص 84» والرتية ق 8٠‏ ومعالم القربة ص 2.579 ونهاية الرتبة لابن يسام 
ل -167٠ء‏ وآداب الحسبة ص 07 . 
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العبيد(١‏ وعيوت ال 

 ”‏ ينبغي لهم التوثق فيم| باعوه» فلا يبيع عبد أو جارية أو دابة حتى 
يعرف البائع» ويكتب اسمه» وصفته في دفتره» لغلا يكون المبيع حرا أو 
مسروقا "2؛ أو يطالب البائع بضامن من أهل البلد ممن يعرفه(؟»» ويتفقد 
عهد الماليك المتقدمة في أيدي مواليهم. لبمطرس اد ظيط عل الني بن 
ذلك بينه!220. 

وكذا يجب على دلالي العقارء التحفظ والتوثق خشية الوقوع في بيع 
موقوف!! “ونحوه ويستحلفوا ألا يبيعوا ما يظن به أنه قد خرج من يد صاحبه 
بكتاب نحبيس » ولا كتاب إقرار» ولارهن» ولا شبهة» ولا لصبي ولا ليتيم 
إلا بإذن وصيه9""). 

على النخاس ألا يمكن الراغب في الشراء من الخلوة بالجارية قبل 
العقد» وينظر من الغلام ما بين السرة والركبة» ولا يفرّق بين الجارية وولدها 
قبل سبع سنين» ولا يبيع الجارية أو المملوك إذا كانا مسلمين لأحد 
من أهل الذمة"» ولا يبيع صبياً من الجَلَبٍ لأشل الذمة للا مهوّدونه 





() نهاية الرتبة لابن بسام ص ١075-١69١‏ . 

(؟) المرجع السابق ص ١517‏ . 

0 نهاية الرتبة للشيزري 84 » 80» والرتبة ق ومعالم القربة 25748 579» وبهاية الرتبة 34 
يسام ص ١55‏ . ظ 

(؟) نهاية الرتبة لابن يسام ص ١59‏ واداس الحسبة "0 . 

(0) الرتبة ق 8١‏ » ومعالم القربة ص 2718 ونهاية الرتبة لابن بسام ص ١45‏ . 

() معيد النعم ص 4 5 ١‏ : 

200 الرتية ق 8١‏ ومعالم القربة ص 2.5725 ونهاية الرتبة لابن بسام ص ١95‏ . 

(8) الرتبة ق 28١‏ ومعالم القربة ص 2718 ونهاية الرتبة لابن بسام ص ١54‏ » ونهاية الرتبة للشيزري 
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أو ينصرونه('2» ولا يبيع المملوك حسن الصورة لمن اشتهر بالفاحشة'"©) ولا 
يبيع جارية ممن يتخذها للغناء7©. 

4-ألا يبيع العصير تمن يتخذه للخمر”؟؟. 

4- ألا يتسلم الدلال جعالته إلا من يد البائع» ولا يواطئ المشتري على 
جعالة فوق ما جرت به العادة من غير علم البائع2*7. 

٠‏ -ألا يعدل عن من زاد في ثمن شِئْ من السلع إلى أنقص منه''. 

١على‏ دلال الكتب ألا يبيع كتب الدين تمن يضيعها أو يأخذها 
للطعن فيهاء وألا يبيع شيا من كتب أهل البدعء والأشواءء وكتب 
المنجمين » والكتب المكذوبة» كسيرة عنترة وغيره'"' . 

وتأمل هذا مع ما ينشر اليوم في بلاد المسلمين من الكتب والقصص 
والمجلات وغيرها التي تفسد العقيدة» وتهدم الأحلاق» وتفسد المجتمعات» 
مع ضعف الوازع . وقلة الرادع . 

- على السماسرة ألا يخلطوا أموال التجار إذا وردت إليهم» بل يشترون 
لكل إنسان على حدة» ولا يزيدوا ثمن غال على رخيص» ويشتروا لكل 
وأحد منهم بقسمه ورزقه. ويحذروا الغلط/"). 


. 087 وآداب الحسبة للسقطي ص‎ » ١54 نهاية الرتبة لابن بسام ص‎ )١( 

. ١55 معيد النعم للسبكي ص‎ )١( 

(1) الرتبة ق 48١‏ ومعالم القربة ص 7178 . 

(1) معيد النعم ص ١55‏ . 

(6)الرتبة ا/1» 8٠١‏ » ومعالم القربة ص 27١1‏ 3574» ونهاية الرتبة لابن بسام ص ١891 2١05‏ . 
(1) الرتبة ى 48١‏ ومعالم القربة 2714 ونهاية الرتبة لابن بسام ص ١51‏ . 

(0) معيد النعم ص ١57‏ . 

0 نباية الرتبة لابن يسام ص 4/. 


. ألا يزيدوا على ما حده السلطان من الجعل‎ ١ 

وفي نهاية الرتبة : أن قدره في وقتهم درهم ورق على كل دينار”١".‏ 

4 يجب عليهم أن يراقبوا الله تعالى في] هم بصدده”'2» وأن يتقوه» 
ويخلصوا للفريقين ‏ أي البائعين والمشترين ‏ بحسن النية/"2. 


. المرجع السابق‎ )١( 
. 779 ومعالم القربة ص‎ ٠8٠١ (")الرتبة ى‎ 
. 2 نهاية الرتبة لابن بسام ص‎ )( 
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المبحث الشافنسى 
بيان ما بقع منهم من مذكرات وحيل 


ومن أبرزها ما يل : 

506 الوقوع في القرض الذي ير منفعة. زوين البياء‎ - ١ 
صناع الب والحاكة, ويعطيه ذهباً على سبيل القرض» بشرط ألا يبيع لهم‎ 
.2١7ةعفنم الواح ايمر فهذا قرض جر‎ 

١'-أن‏ يشتري السلعة لنفسه. ويوهم صاحبها أن الذي اشتراها غيره » 
واه شووعل قرافيا من الا له 1م 

١‏ - أن تكون السلعة له فينادي عليهاء ويزيد من عنده» ويوهم أنها 
لغيره» وأن الزيادة دفعها بعض التجار» وهذا غش وتدليسر9"). 

5 من الدلالين من يواطئ البزاز على شئْ معلوم من أجرته» فإذا قدم إلى 
البزاز تاجر معه متاع صرفه إلى هذا الدلال حتى إذا باع له أعطى البزاز ما 

4 ومن منكراتهم : استعمال شتى الخيل في بيع العبيد والخدم لإخفاء 
العيوب» والتزوير فيها . ظ 

وفي أداب الحسبة باب خاص في هذا النوع» هو الباب السابع منه: في 
باعة العبيد والخدم'”1, فيه نإذج عديدة من حيلهم» وتدليسهم » وغشهم . 
(1) باية الرتبة للشيزري ص 514 والرتبة قى #الاء 0 

(0) المراجع السابقة . 
() المراجع السابقة أيضا . 


(5) المراجع السابقة أيضا. 
(0)اداب! الحسبة » ص 7 . 
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صدّرها المؤلف بقوله: (أما هؤلاء فقوم خطبهم جليل» وأمرهم ليس 
بالمختصر ولا القليل» وذلك أنهم يتصرفون بين الأنساب والأموال» ويأتي 
مفسدوهم بأ لا يقتضيه الشرع . ولا تعزه نفس مؤمن » ولا ترتضيه بحال» 
١‏ ع ا . ٠‏ ]]آ. 2 د )00 
وهم في شأنهم خدع ومكر يعاملون الناس بهاء ووداخاري يحدياة” 5 

وذكر أن من غشهم أن يبيعوا نو عا على نوع وصنفاً على صنف» وأن 
يستعملوا الأدوية التي تحسن لون البشرة» ويطيبون الجحسدء واارير 
وغير ذلك كثير7). 





. 47 آداب الحسبة» ص‎ )١( 
.65-18 (؟)من ص‎ 


ةا 


المسشت الا لست 
مما ينبغي على المحتسب نحوهم 


ينبغي للمحتسب عليهم مراعاة أمور أبرزها ما يل : 
١‏ أن يعرف عليهم عريفا(١“ثقة‏ عارفاً بهم وبصناعتهم*"". 
١‏ أن يتفقد أحوالهم ف كل وقت7 1 
٠‏ - أن يعتبر عليهم ما سبق ذكره!؟“في القسم الأول ما ينبغي عليهم فعله 
؛ -أن يتبت المحتسب من عدالة الدلالين» وأهم من أهل الأمانة 
والصدق » بشهادة من تقبل شهادته من الثتماة العدول من أهل الخبرة/” . 
والله أعلم . 


. العريف يطلق على معان منها : الرئيس والسيّد والقيّم ؛ ويطلق على النقيب وهو دون الرئيس‎ )١( 
. مادة (عرف) أيضاً‎ 2٠١١/7 لسان العرس 778/9 مادة (عرف)» وترتيب القاموس»‎ 

(0)نباية الرتبة لابن يسام ص 9/ا. .١910151' 2١59‏ 

(0 الرتبة قى 7/7 . 

(؟) نهاية الرتبة للشيزري ص 54 . والرتبة قى “ا/ا» ومعالم القربة ص 7١1‏ . 

(5) معالم القربة ص 5١5‏ . 
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سان انالك 


في تطبيقات معاصرة للوساطة التجارية 


وكبه تمهيد. وستة فصول 


الفلصل الأول : الوساطة في بيع السيارات (المعارض) . 

الفصل الثناني: مكاتب العقار. 

الفصل الثفالث: الوساطة في بيع وشراء الأسهم . 

الفصل الرابع : الوساطة في الاستيراد من الخارج . 

الفصل الخامسس : وسطاء بيع الخنضار والفواكه . 
الفصل السسادس : سوق الحراج الشعبي . 


5:١١ 


التمهمد 


في هذا الباب اخترت عدداً من النماذج التطبيقية للسمسرة في مدينة 
الرياض في ضوء الدراسة الميدانية» واللوائح التنظيمية لبعضها . 

وهذه النماذج هي : الوساطة في بيع وشراء السيارات عن طريق المعارض » 
وفي العقار عن طريق المكاتب العقارية» والوساطة في بيع وشراء الأسهم عن 
طريق المصارف » والوساطة في الاستيراد من الخارج عن طريق المؤسسات 
التجارية» وسوق الحراج7١'‏ الشعبي » وتسويق الخنضار عن طريق الدلالين . 

وقد قمت بدراستها في واقعهاء وجالست الوسطاءء وحضرت مناداتهم » 
وشاهدت معاملاتهم» وقابلت عدداً منهم» فشرحوا لي أشياء كثيرة 
استفسرت عنهاء وطالب بعضهم بدراسة معاملاتهم لإرشادهم وتنبيههم إلى 
أخطائهم التي يقعون فيها . 

وقصدت من عرض هذه النماذج : بيان صفة عمل الساسرة في هذه 
الأمثلة» والأعراف السائدة في تعاملهم» وربط تصرفاتهم بالأحكام الفقهية 
التي سبق بحثهاء ليتضح الصحيح من الفاسد في هذه المعاملات» وبيان 
بعض الأخحطاء والمنكرات التي تشوب أعمالهم » وما ينبغي نحوها . 

ول يكن القصد هنا الحصر والاستقراء» لأن الوساطة تدخل في شتى أنواع 
التجارات» وتختلف الأغراف والشروط فيها باختلاف المدن داخل الدولة 
الواحدة» فضلا عن اختلاف الدول . 

وقد جعلت هذه الأمثلة في ستة فصول على ما يلي : 


. يقصد بال حراج : المناداة» ولم أقف على استعماله في هذا المعنى » وهو استعمال دارج‎ )١( 
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الفصل الأول 





الوساطة في بيع السيارات 
(المعارض) 


نبذة مجملة عنهاء وعن صفة العمل فيها. 
عمل الوسيط في المحعرض. 
العمل في مكان المناداة (الحراج). 


مقدار السعي ومن يتحمله. 

كتاية الوتيقة. 

فسخ البيع وما يترتب عليه من أحكام أجرة 
الدلال. 


من أبرز المنكرات فيها. 

ممت لا حكجم التجع يقارظ البراءة سين 
العيوبء وما يترتب على ذلك من حكم أجرة 
الدلال. 


أولا: نبذة مجملة عنها وعن صفة العمل فيها 

المعارض : محلات تجارية واسعة تجمع فيها السيارات المختلفة الجديدة 
والمستعملة لعرضها على الراغبين في الشراء . 

وهذه السيارات منها ما يكون ملكا لصاحب المعرض » ومنها ما يكون 
وسيطأً فيها . 

والمعرض قد يكون لشخص واحدء وقد يشترك فيه أكثر من شخص . 

ويكون فيه مجموعة من الموظفين لقيادة السيارات» والتسجيل» والمناداة 
ونحو ذلك من الأعمال التي يحتاجون إليها للتسويق . 

وبين هذه المعارض مكان مخصص قد أعد للمناداة» وبيع المزايدة يعرف 
بالحراج . 

وحركة البيع والشراء تعتمد في الغالب على الأشخاص المعروفين باسم : 
الشريطيةة!؟» وهم ليسوا دلالين ولكنهم يشترون من الجالبين» ويبيعون 
للراغبين في الشراء» سواء من طريقهم » أو من طريق المعرض» لكن الأكثر 
في ببعهم وشرائهم أن يكون من طريق المعرضء لأ الشريطية إما موظفون 
عند صاحب المعرض» ويسمح لهم صاحبه بال متاجرة في البيع والشراء عن 
طريقه » أو أشسخاص غير موظفين لا مكان عندهم يضعون فيه ما يشترون: 
فيتعاملون مع صاحب معرض » ويكون بيعهم وشراؤهم من طريقه» والبيع 
والشراء عن طريق المعرض أو الشريطية هو الغالب» لكن قد يأتي الشخص 
لبيع سيارته بنفسه خارج المعرض » أو يشتري من شخص جالب» ولا يكون 
هناك وسيط بينهماء ولا يحتاجون للمعرض إلا لكتابة العقد وتسجيله . 





( أقف فيا اطلعت عليه من المعاجم على استعمال هذا اللفظ يبذا المعنى وهو استعمال دارج . 


”ع 


وفتح المعرض يحتاج إلى ترخيص رسمي . 

ولأصحاب هذه الحرفة عريف يرجعون إليه باسم (شيخ دلالي 
السيارات) . 

وهذه الوظيفة موجودة قديماً ى] سبق في كلام أهل الحسبة : أن الإمام يعين 
على الدلالين عريفا منهه'١؟.‏ وعريف القوم رئيسهم» وسيدهم» وقيمهم» 
ويطلق على النقيب» وهو دون الرئيس”" . 

ويراعى في اختياره أن يكون من القدماء وأصحاب الخبرة في هذه المهنة , 
حيث يرجعون إليه في كثير من الأحيان للصلح» وتقدير ثمن السيارات» 
والنظر في العيوب» وتحديد العرف في مقدار السعي» وعلى من يكون عند 
الاختلاف » ونحو ذلك من المشكلات» وتستفيد منه الجهات الرسمية ذات 


العلاقة بتزويدها بالمعلومات . 
3ه الحة محر عنولنة إضنقة العدز :ل معارضن النساراكو يبعا وقراء 


وني النقاط التالية تفصيل أعالهم في الوساطة سواء في العمل في المعرض » 
أو العمل في مكان المناداة (الحراج) » وما يتبع ذلك» مع الربط بالأحكام 
الفقهية التى سلفت في هذه الرسالة . 


راة عقة ءاه 
ا 2 


اقاء تعمل الرسيظ امغر 
ظ ١‏ -يستقبل صاحب المعرض السيارات التى يريد أصحابها بيعها. 


(*)لسان العرب» مادة (عرف) 9/ 20178 وترتيب القاموس 25١١/7”‏ نفس المادة . 


7 7/ 


صاحب المعرض حفظها مدة بقائها فيه» ولا يستعملها إلا فيا عهد من 
نجريبها أو تغيير مكانها داخل المعرض ونحو ذلك . 

وبذلك تكون في عهدته. سيد كدالاستيق ترد انار 
صدم, أو نحو ذلك ضمنها صاحب المعرض» ويرجع هو على المتسبب» 
وهذا عرفهم حتى لو كان التلف بأمر غالب كحريق ونحوه مما لا يد لهم فيه 
ولا تفريط . 

وعرفهم هذا فيا عدا التلف بالأمر الغالب موافق للراجح من أقوال أهل 
العلم بأن الدلال يضمن ما قبض» أما إن كان التلف بأمر غالب لا تفريط 
فيه ولا تعدي كحريق وعدو غالب فإن جمهور أهل العلم قالوا: يعدم 
11 

١‏ - يسمي صاحب السيارة ثمنا لسيارته إذا بلغته يرجع | إليه فيه » أو يتركها 

للسوم ء اكب ساس الى يلي لبن ابرع الي 
مالك السيارة عليه فله ذلك . 

وعملهم هذا في أن صاحب السيارة يسمي الثمن الذي تباع به أو يترك 
التسمية وأن له أن يوكل الدلال أو لا يوكله : ل ا ل 
ذلك كله على خلاف رأي المالكية الذين قالوا: بأنه يشترط تسمية الثمن 
للدلال أو تفويضه في البيءع("2. 

إذا جاء راغب في شراء السيارة ولم يكن الدلال وكيلا لصاحبها فإنه 
يراجع صاحبها لمشاورته على الثمن» فإن وافق تم إمضاء البيع . 

وأحيانا يأخذ الدلال عربونا من المشتري قبل مشاورة صاحبهاء فإن رضي 


. انظر: مبحث تضمين الوسيط في الفصل الثاني من الباب الأول‎ )١( 
.١6 2١49 كا سبق في شرط الوساطة ص‎ )0( 
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وأمضى البيع ؛ تم وإلا أعيد إلى المشتري ما دفع . 

وقد جرى عملهم على أن هذا من باب بيع العربون» لأن المشتري إذا أراد 
ل وا ال 0 

وفى هذه الحالة لا يستحق الدلال شيئا في عرفهم . 

وبيع العربون صحيح على أحد قولي أهل العلم'!' . 

ومعناه: (أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهما أو غيره» على أنه إن 
أخذ السلعة احتسب به من الثمن» وإن لم يأخذها فذلك للبائع)”"" . 

؛ -يكون للمشتري الحق في تجريب السيارة قبل شرائهاء وتقليب النظر 
فيهاء وفحصهاء وعرضها على أهل الخبرة» فإذا أمضى البيع فإنهم لا يقبلون 
إرجاعها بالعيب » ويشترطون في العقد: أن يقبلها المشتري بحالتها الراهنة . 

والكلام في هذا الشرط سيأتي مفرداً في الفقرة الثامنة من هذا الفصل - إن 
شاء الله -. 

ه لصاحب السيارة التي لم يتم بيعها أن يأتي متى شاء لأحذ سيارته من 
المعرض» ولا يستحق صاحب المعرض شيئاً عن حفظه وتنظيفه لحاء إلا أن 
يشترط صاحب المعرض تعويضه عن ذلك فيعمل بالشرط» لكن هذا 


الاه شتراط نادر. 
يدا لم مياق لابين الو وال 1 
المقدرة بالعمل منتى باغ الطرفان أو أحرهما دون أن د ستحق أحدهما شيعا عل 


التحرء لأنها عقد غير لازه2"7. 


(١)المغنى‏ 705/:4:/ا70. 


(0) المرجع السابق . 
() ص 8٠5-1٠7‏ من هذا الكتاب . 


ةؤْ 


وهذاخلاف لمذهب الشافعية. والحنابلة» فإن الوسيط في هذه 
الحالة يستحق عوض المشل » بناء على قوهمم في الجعالة أنه إن فسخ 
الجاعل بعد الشروع في العمل استحق العامل أجر المشل لما مضى من 
عمله2)70, 

وأما على مذهب المالكية فإن الوساطة لا تصح في هذه الحالة على العمل 
احا تَكون جعالة؛ والجعالة لا تصح إذا كان الجاعل ينتفع بعمل العامل 
قبل تمام العمل0", وها هنا انتفع صاحب السيارة بحفظ الدلال لسيارته 
وتنظيفه لهاء فلا تصح عندهم إلا على الإجارة» بأن يوسطه في بيعها على أنه 
يستحق كل يوم كذاء أو مدة شهر وله كذاء سواء تم البيع أو لا. 


ثالثا: العمل في مكان المناداة (الحراج)0”) 

١‏ يتولى المناداة على السيارات في بيع المزايدة المسمى (بالحراج) بعض 
الموظفين عند صاحب المعرض » وقد يقوم به صاحب المعرض أحياناء ولا 
يتولى ذلك أحد من الخارج إذ أنه لايصدر لأحد ترخيص باسم (دلال) 
يستطيع به تولي هذه المهمة» مثل ما كان في السابق . 

؟ يتم الحراج على السيارات المجلوبة أو التي في المعارض عمن سمح 
أصحابها بالحراج عليهاء إذ لا ينادى على شي من السيارات التى في المعارض 





. من هذا الكتاب‎ ٠5ص‎ )١( 
. ص 8 من هذا الكتاب‎ )0( 
. سبق التنبيه على هذا اللفظ في تمهيد الفصل‎ )0( 


ءءء 


إلا التي أذن صاحبها في المناداة عليهاء أما إذا وضعها صاحبها في المعحرض 
وسكت فإنه لا ينادى عليهاء ومن باب أولى إذا شرط ذلك . 
يفتح المنادي باب المزايدة بخمسين ريالا غالبا. 
وهذا موافق لما سبق تقريره من جواز افتتاح المزايدة ممن لا يريد الشراء با 
لا يبلغ الثمن ولا قريباً منه(١).‏ 

4 تبدأ المزاييدة من الحاضرين حتى تنتهي عند آخر شسخص زاد» فإذا 
وافق صاحبها وُتقَت المبايعة في ورقة خاصة ببيع الحراج العلني تشتمل على : 
اسم البائع والمشتري» وتوقيعههماء والقيمة كدر (أي مع سعي الوسيط) 
والقيمة صافي (أي بدون السعي)» ومقدار العربون المدفوع . 

4 -جرى عملهم في بيع الحراج أن تباع السيارة على أنها تشتمل على جميع 
أنواع العيوب في جميع أجزائهاء وأن المشتري يقبلها بحالتها المشاهدة. 
ويسجل ذلك في وثيقة ا حراج . 

وهذه المسألة أي : شرط رضا المشتري بجميع العيوب » ستأتي مفصلة إن 
شاء الله في ختام فقرات هذا الفصل . 

5 إذا انفض مجلس المناداة على ذلك فإن البيع يكون لازماء لانتهاء 
خيار المجلس . 

ظ 2 
رابعا : مقدار السعى » ومن يتحمله : 
السعي'"؟: هو الأجر الذي يستحقه صاحب المعرض على الوساطة. 


)١(‏ ص 777 من هذا البحث. 
)١(‏ يطلق لغة على الكسب» لسان العرب مادة (سعى) /١5‏ 27280 وما يأخذه الوسيط أجرة فإنه من 
باب الكسب . 


ا 


ويسمى أيضا : (الدلآلة) . 

وعرفهم فيه : : أنه مبلغ محَدَّدُ يختلف حسب قيمة السيارة» لكن يختلفون في 
مقداره أحياناء فبعضهم مثلا يجعل سعيه خمسائة ريال إذا كانت قيمتها تقل 
عن ثلاثين ألف ريال» فإذا زادت إلى حدود سبعين ألف ريال» كان السعي 
ألف ريال» ثم ألفاً وخمسمائة ريال وهكذاء وبعضهم يجعل سعيها خمسمائة 
ريال في) كان أقل من عشرين ألف ريالء وإذا زادت عن مائة ألف» 
فبعضهم يجعله ألفين» وبعضهم يراه أكثر. وهكذاء فعرفهم ليس منضبطاً: 
لذا فالغالب أنهم يشترطون مقداره» وعند السكوت قد يختلفون فيه» وقد 
يرجعون إلى القياس على النسبة المحددة لسعي العقار وهي : اثنان ونصف في 
المائة 0 و 7/ . 

ولا كان العرف في هذه المسألة غير م: منضبط » وليس هناك تسعيرة يرجع 
إليها عند الاختلاف» فإنه يشترط العلم بالسعي عند عقد السمسرة» كما 
ميق ذلك و شروط أجرة السميا 137 

أما الذي يتحمل السعي فإنه يحَدَّدُ عندهم بالشرط» فيقولون البيع بهذه 
القيمة صافي» أي أن السعي على المشتري ‏ أو كدر أي أن السعي يؤخذ من 


الثمن فيكون على البائع . 
أما عندما لا يشترطون شيئا من ذلك فإنها تؤخذ من الثمن» فتكون عل 
البائع . 


وفي حال البدل بين سيارتين فإن السعى يكون حسب الاتفاق والشرط ف 
نفد الوفقي اقل 5 هل عل اأحدقناء أى علبي انفعا متاضقة :اوعد عه 


(0مةو)ص 7 من هذا الكتاب . 
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00 

إذا بيعت السيارة فلابد من كتابة وثيقة عند صاحب المعرض » يدون فيها 
اسم الطرفين والوسيط» ومعلومات كاملة عن السيارة» وهذه الوثيقة هي 
التي يعتمدها المرور في نقل ملكية السيارة . 

ويأخذ صاحب المعرض على كتابة الوثيقة ثيقة مبلغاً قدره ماثة ريال إلا إذا 
أخذ سعياً لكونه وسيطأً» فإن الكتابة تدخل في السعي . 

ويُشْبط في هذه الوثيقة قة أن نقل ملكية السيارة وما يترتب على ذلك من 
تجديد الاستمارة ورسوم البلدية ؛ ونحوها على المشتري » وقد جرى عرفهم على 
ذلك ولول تشترط . 


علو ع9ه ماه 
دري يت 


سادسا : فسخ البيع » وما يترتب عليه من أحكام أجرة الدلال : 

قد يفسخ البيع بسبب من الأسباب المعتبرة» أو باختيار العاقدين . 

وإذا فسخ فإن بعضهم لا يأخذ سعياء ويرده لو أخذه . 

وهذا محل تفصيل على ما سبق بحثه بأنه إن كان الفسخ بعد ثبوت البيع 
وباختيار العاقدين كالإقالة أو الصلح ونحو ذلك» فإن الوسيط يستحق 
سعيه إلا أن أسقطه باختياره» وكذا إذا كان الفسخ بسبب تدليس البائع 
وغشهء ولم يكن الوسيط عالما بذلك فإن سعيه ثابت على البائع . 

أما 00 لا علم للبائع به» فإن 
الوشيظ لآ يتعحق أخرا عل .ها تسق اتشيخة اق المسيالة27 : 


. ص 95-750" من هذا البحث‎ )١( 
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سابعا : من أبرز المنكرات فيها 
من المنكرات الموجودة في هذا النوع من التجارة عند بعض الشريطية 
والدلالين ما يلي : ظ 
١‏ النجش في المزايدة : بحيث يتمع ددن اشريطي عند ارج: 2 
ويزيدون لنفع صاحبهم إذا كان هو البائع حتى تبلغ الثمن الذي اشترا 
وقد يزيدون عنه حين| يرون راغبا في السلعة لرفع الثمن عليه . 

. مدح السلعة» وإغراءاشتري بها» واتاق مجموعة منهم عل ذلك‎ ١ 
وإذا كان أحدهم يريد الشراء فإه نهم يذمون السلعة. ان‎ 
20 صاحبها وهكذًا.‎ 

كثرة الحلف الكاذب» وتكرار الأنهان عند البيع والشراء . 

- إخفاء العيوب» والغش والخداع» وسلوك شتى السبل في ذلك . 

ومن الأمثلة : وضع زيت ثقيل في السيارة حتى يخفي عيوبها وقت الشراء » 
أو وضع لب الموز في جهاز دفع العجلات من أجل ! إخفاء صوته إذا كان 
معيباء ونح و ذلك . 

فإذا اشترى الشخص السيارة» ومكثت عنده يوما االفومية 
من العيوب الخفية عليه وقت الشراء . 

وهذه منكرات ظاهرة يجب إنكارهاء وتأديب من يثبت عليه ذلك» وهذا 

من باب الحسبة» والقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ولقد كان شأن المسلمين في الأسواق تغيير منكراتهاء ويقوم بذلك أهل 
الحسبة ىا سبق في فصل الحسبة على الدلالين17. 





() صص2730-55959. 
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ثامنا: مبحث في حكم البيع بشرط البراءة من العيوب» وما يترتب على ذلك 
من حكم استحقاق الدلال للسعي . 

ومعناه : أن يشترط البائع أنه بريٌ من أي عيب يجده المشتري» فلا يكون 
له خيار العيب . 

ونص بعض الفقهاء على أن من المسألة ما لو شرط البائع على المشتري أن 
بالسلعة جميع العيوبء أو أنه بريْ من عيب كذا إن كان كما سيأتي في 
أقواهم . 

وقد انتشر في معاملات الدلالين وخخصوصا في بيع المناداة على السيارات 
وغيرها هذا الشرط بحيث يُشْرط على المشتري البراءة من جميع العيوب» أو 
يشرط عليه : أن بالسلعة جميع العيوب, ولا يحق له الرد ولا طلب التعويض 
عم يجده فيها من عيب بعد العقد . ظ 

ولكثرة التعامل به» وقوة الخلاف في حكمه بين أهل العلم ناسب إفراده في 
هذاالموضع. - 

أقوال العلماء في المسألة » وأدلتها : ظ 

اختلف أهل العلم في حكم شرط البراءة من كل عيب» فمنهم من أجازه 
مطلقاء ومنهم من منعه مطلقاء ومنهم من فضل في ذلك . ظ 

وبيان هذه الأقوال بها يلى : ظ 

القول الأول : أنه يجوز شرط البراءة من كل عيب » ويبرا البائع بهذا 
الشرط . 


وهذا مذهب الحنفية7١2»‏ وقول عند الشافعية'"؟» وتخريج في مذهب 
الإمام أجمد7" . 
نمي الهداية (ومن باع عبداً وشرط اليراءة من كل عيب فليس له أن يرده 
بعيب و إن لم يسم العيوب بعددها)!؟) قال 2 فتح القدير: (ليس العبد 
بقيدء فإن البيع بشرط البراءة من كل عيب صحيح في الحيوان وغيره)20, 
وقال في العناية : (البيع بشرط البراءة عن كل عيب صحيح » سمى العيوب 
وعددها أو لاء علمه البائع أو لم يعلمه. وقف عليه المشتري أو لم يقف. 
أشار اليه 5 لا موجوداً كان عند العقد والقبض ١‏ أو حدث بعد العقد قبل 
القبيض)0١'.‏ 
عبرب » ولا رد بحال)7" , 

وف المغني (وروي عن أحمد : ألة أجاز اليراءة من المجهول. فيخرج من 
هذا صحة البراءة من كل عيب)(2427» وكأن ابن قدامة مال إلى هذا القول7؟. 


) 75١ /7 وفتح القدير 5 *". والعناية معهء والاختيار لتعليل المختار‎ 24١/7" الحداية‎ )١( 
. 604١/5 وحاشية ابن عابدين‎ 
. 01" /” ومغني المحتاج‎ » 47/١ 4177١ /” وروضة الطالبين‎ .196/١بذهملا)؟(‎ 
.7097/4 والإنصاف‎ »١198/4 المغني‎ )9( 
.4 ١7/7 الحداية‎ ) :( 
.8/5 فتح القدير‎ )0( 
العناية شرح الحداية ببامش فتح القدير 8/5" ؟9”".‎ )( 
. 41/١ » 477٠١ /” روضة الطالبين‎ )0( 
. ١98/4 المغني‎ )8( 
. المرجع السابق‎ )( 


ووجهة هذا القول ما يل : 

ا ديف أ سبلم بردي الله عنها ‏ قالت: جاء رجلان من الأنصار 
يختصمان إلى رسول الله وكةٍ ‏ في مواريث بينهما قد درست ليس بينهه بينة . 
ثم ذكرت موعظة الرسول لما إلى أن قالت: فبكى الرجلان وقال كل واحد 
منهما : حقي لأحي : فقال رسول الله ككل : (أماإذا قلتماء فاذهبا ‏ 
فاقتساء ثم توخياالحق» ثم استهماء ثم ليحلل كل واحد منكم| 
ا )1 

فدل هذا الحديث على أن البراءة من المجهول جائزة 9" ومن ذلك البراءة 
من العيوب . 

١‏ - أن الأصل في الشروط الجواز والصحة7"؟: (والمسلمون على 
شروطهم)!؟) فيبراً البائع عملا بالشرط 20 . 

- أنه إسقاط حق لا يحتاج إلى تسليم ولا قبول» والإسقاط لا يبطله 
جهالة الساقط» لآن جهالته لا تفضي إلى المنازعة» فيجوز مع الجهالة/'. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند 7١7 070١/5‏ وأبو داود بنحوه وسكت عنه 7/ 701؛ كتاب 
الأقضية» باب في قضاء القاضي إذا أخطأء رقم (708) . 

(1) فتح القدير 279/7 وتكملة السبكي للمجموع 2357/١7‏ والمغني 198/5 . 

(") كما سبق في تمهيد البحث . 

(1) جزء من حديث رواه أبوداود في كتاب الأقضية» باب في الصلح ””/ 4 7١‏ رقم (7095), 
والترمذي في كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله كلل في الصلح بين الناس ”/ 2775 
0 رقم (115017)» وفيه : (إلا شرطاً حرّم حلالا أو أحل حراما)؛ قال أبوعيسى الترمذي : 
(هذا حديث حسن صحيح) . 

(5) مغني المحتاج 7/ 57 » وتكملة السبكي للمجموع /١7‏ 757. 

() الهداية 4١/7”‏ » فتح القدير 279/5 والاختيار لتعليل المختار 27١/5‏ تكملة السبكي للمجموع 
55" المغني ١98/5‏ . 


دإنما المنع فيها كان على جهة التمليك ؛ لأنه يحتاج إلى تسليم » وجهالة 
المملك فيه تمنع التسليه(١2‏ فيفضى إلى المنازعة . 

5 - أن خيار العيب إنما يثبت لاقتضاء مطلق العقد السلامة» فإذا صرح 
بالبراءة فقد ارتفع الإطلاق2"7. 

-أن المشتري قد رضي به فيبراً منه البائع كما لو أوقفه عليه7". 

القول الثاني : أنه لا يجوز شرط البراءة» وإذا شرطه البائع لم يبرا سواء علم 

وهذا قول للإمام مالك247» وقول للشافعية(*2» ومذهب الحنايلة217 . 

قال الخرقي : ( ومن باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأء سواء 
علم به البائع أولم يعلم)("' . 

قال المرداوي : (وكذا لو باعه وشرط البراءة من عيب كذا إن كان» وهذا 
المذهب في ذلك بلا ريب » وعليه جماهير الأصحاب)20؟١١‏ قت 

لكن إذا سمّى العيب وأعلم المشتري به فإنه يبرأ ما سماه(23. 

ووجهة هذا القول ما يلي : 

١‏ أن خيار العيب لا يثبت إلا بعد البيع» فلا يسقط بإسقاطه قبله 


)١(‏ فتح القدير79/57. 

(1) تكملة السبكي للمجموع .777/١7‏ 

.1960/١ المهذب‎ )9( 

(؟) بداية المجتهد 7/ .١84‏ 

(6)المهذب /١‏ 2,590 وروضة الطالبين 7/ 47/١‏ » ومغني المحتاج 7/ "07 . 
() المغني 5/ 21937 والإنصاف 2709/4 والروض المربع 4١8/4‏ »: 48 . 
(0) مختصر الخرقى ص 4 6 » والمغنى ١917//5‏ . 

(8) الإنصاف 09/54". ْ 

(9) المغني 1937/14» وتكملة المجموع للسبكي .7017//١7‏ 


0 


كالشفعة . والبراءة قبل ثبوت الحق لا تجدي شيئالا). 

ا اشط ير تفق به أحد المتبايعين فلم يصح مع الجهالة كالأجل 
المجهول والرهن المجهول!"). 

أن هذا من بيع الغرر» لأنه لا يدري عن المبيع على أي صفة هو وبيع 
الغرر منهي عنه7") 

5 أنه من باب الغش والغبن إذا كان البائع عالماً بالعيب7؟؟» والغش 

© أنه إبراء من مجهول» والإبراء من المجهول لا يصح.ء لأنه تبرع لا يصح 
تعليقه فلا يصح في المجهول» كالهبة(*) . 

7 ا ا ةن 
برأم 

/ا - أنه شرط يخالف مقتضى العقدء لأن مقتضاه وسلامة المبيع» فهو 
كشرط عدم الملك("2 ومن مقتضيات العقد كذلك خيار العيب» لأنه ثابت 
بالشرع» فلا يُنفى بالشرط87». 


. 104/5 الروض المربع بحاشية ابن قاسم‎ ) ١١ 

(؟)المهذب »546/١‏ وتكملة المجموع للسبكي .777”/1١7‏ 
(9) فت القدير 74/7؛ وتكملة السبكي للمجموع .777/١7‏ 
(5)بداية المجتهد ؟/ ١854‏ . 

(0) تكملة السبكي للمجموع 2777/١7‏ وفتح القدير 5/ 74. 
(1) تكملة المجموع للسبكي .777*/١7‏ 

(0) فتح القدير”/ 74. 

(4) تكملة المجموع للسبكي .777*/١7‏ 
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قال السبكي : (وملخص هذه الأقيسة الدالة لهذا القول ترجع إلى سببين : 
أحدهما: التعليل بالجهالة» والثاني : بمخالفة مقتضى العقد ووضع الشرع 
في الرد بالعيب)230. 

القول الثالث : أنه لا يجوز بيع البراءة في شئْ من السلع إلا في الرقيق إذا 
اا يدر الي ايه اماي لي لايق يا رادي لابوا بتي 
البراءة . 

فجواز بيع البراءة مشروط بكونه في الرقيق فيما لا يعلمه البائع من العيوب» 
أمّا ما عداه فلا يبرأ إلا نما عيّنه وسهاه . 

وهذا مذهب المالكية”''» وفي رواية أخرى عن مالك : أن الجيوان 
كالرقيق © , - 

ومذهب الشافعية قريب من ذلك » وهو أخهم قالوا شانة لاير يشرط 
البراءة إلا في الحيوان» فإنه يبرأ عن كل عيب باطن لم يعلمه فيه دون غيره» 
وعليه : فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب والعقار مطلقاء ولا عن 
عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لاء ولاعن عيب باطن بالحيوان علمه.. 
والباطن : ما لا يطلع عليه غالبا(؟». 

وعمدة هذا القول في إجازته في الرقيق أو فيه وني الحيوان خاصة : 

ماروى مالك أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثانائة درهم. وباعه 





. المرجع السابق‎ )١( 

() الموطأ ؟/517. والكافي لابن عبد البر 7/ 7الاء وحاشية 500 الكبير 
7/9١١هء‏ والقوانين ص 797 . 

(") بداية المجتهد 7/ 184 . 

(4) مغني المحتاج 1 لا وتكملة السبكي للمجموع 2508/١7‏ وروضة الطالبين ؟/ 1417١‏ 
والمهذب١/7946.‏ ظ 
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بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء لى تسمه لي 
فاختص إلى عثمان بن عفان» فقال الرجل : باعني عبدا وبه داء لم يسمه 
وقال عبد الله : بعته بالبراءة» فقضى عثان بن عفان على عبد الله بن عمر أن 
يحلف له : لقد باعه العبد وما به داء يعلمه» فأبى عبد الله أن يحلف» وارتجع 
العبد» فصح عنده» فباعه عبد الله بعد ذلك بألف ومس اثئة درهي)2170. 

فدل على أن البراءة تنفعه فيا لم يعلمه» (وهذه قضية اشتهرت فلم تنكر 
فكانت إجماعا)”'؟» لكن أورد على الإجماع مخالفة ابن عمر9", . 

فمن خصه بالرقيق فلورود القصة به» ومن عممه في الحيوان فقياسا عليه . 

ومن تعليلهم أيضا : (أن الحيوان يفارق ما سواه لأنه يغتذي بالصحة 
والسقم ء وتحوّل طبائعه» وقلم يبرأ من عيب يظهر أو يخفى » فدعت الحاجة 
إلى التبري من العيب الباطن فيه» لأنه لا سبيل إلى معرفته» وتوقيف المشتري 
عليه» وهذا المعنى لا يوجد في العيب الظاهرء ولا في العيب الباطن في غير 
الحيوان فلم يجز التبريْ منه مع الجهالة)!24. 

القول الرابع : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ من عيب علمه . 

وهذا رواية عن الإمام أحمد20. 


)١(‏ الموطأ 51775/7» كتاب البيوع» باب العيب في الرقيق» ورواه البيهقي في سننه 2778/05 كتاب 
البيوع» ياب بيع البراءة وعبد الرزاق في المصنف 8/ ”177 » كتاب البيوع» باب البيع بالبراءة ولا 
يسمّى الداء . رقم .)١417/717 21141/1١(‏ 

.١98/4 (؟)المغني‎ 

(1) المرجع السابق . 

.596/١ )المهزب‎ :( 

(5)المغني 1917/5 . 
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هذه هي أبرز أقوال أهل العلم في هذه المسألة وأدلتهم . اك 
ترجيح . والله أعلم . 


د د عد 


ويتبع هذا ا مبحث خمس مسائل : ظ ا 
. المسألة ف حكم العقد على القول بأنه لا يجوز شرط البراءة من 
الغيوت: 

اختلف القائلون : ؛ أنه لايصح شر الاءة» في حكم العقد إن وقع هذ ظ 
الشرطء على قولين : - 

أوه) : أن العقد صحيح 

وهذا الأصح عند الشافعية(١‏ » ومذهب الحنابلة() . 

قالوا : لأن ابن عمر باع بشرط البراءة» وأمضاه عثران فيا لو حلف ابد 
عمرء ول ينكر عليه9"). 

والثاني : أنه يبطل العقد به . 

وهذا قول للشافعية7؟؟» وقول للحنابلة(0). 

ووجهته : أن البائع إنما رضي بهذا الشمن عوضاً عنه بهذا الشرط» فإذا فسد 
الشرط فات الرضى بهء فيفسد البيع لعدم التراضي به(5) 
(1) روضة الطالبين 491/8 : والمهذب 7848/١‏ . 
() المغني »١148/4‏ والإنصاف 709/4. 
(9) المغني 19/8/4.ء والمهذب /١‏ 79406. 
(:)المهذب .190/١‏ 


(5) المغني 148/4 » والإنصاف 4/ .8+٠‏ 
0الغني 198/4. 
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< المسألةالثانية: ثمرة الخلاف بالنسبة للوسيط . 
ؤ أنه على القول بعدم الجواز» فإنه لا يجوز للوسيط أن يشترطه في المناداة» ول 
يستحق السعي إذا قيل ببطلان العقدء لأنه م بطل الأصل بطل ما بني 
0000 [ |[ ز[ [ 1 1 2221111 تلؤق الالجو عل 
وساطته ؛ لأن العقد تم بسببه» إلا إن رد المبيع فتسقط أجرته . 
وعلى القول بجوازه وصحته» فلا إشكال في أن له أن يشترطه في المناداة أو 
عند البيع ؛ ويستحق السعي إذا تم العقد. والله أعلم . 


يسن 


المسألة الثالثة : ذكر السبكي ‏ رحمه الله أن بعضهم يستعمل بدل شرط 
اليراءة ا ئع للمشتري بأن بالمبيع < جميع العيوب وأنه رضي بهاء فأذكر 
ذلك إنكارا شديداً . 

وما ذكره السبكي مستعمل عندنا الآن في بيع السيارات أثناء المزايدة في 
الحراج » حيث يذكرون أن جالسارة:- بت الو جميع أجزائها الباطنة 
والظاهرة . 

ومن المناسب إثبات قوله هناء ونصه: (فرع : شغف بعض الوراقين0 في 
هذا الزمان بأن يجعل بدل شرط البراءة: أَعْلَّمّ البائعٌ المشتري أن بالمبيع جميء 
العيوب» ورضي به وظنوا أن ذلك يجوز منهم عن بطلان البيع والشرط على 

ظ * مصنىي العونك و خرط البراءة وهذا جهل لا يجوز و فعله ولا يفيدء أما 


)١(‏ جمع وراق بتشديد الراء -يطلق على من يتعاطى حرفة الوراقة» وني اللسان: (ورجل وزاق: وهو 
الذي يورّق ويكتب) . لسان العرب /٠١‏ 7/0 مادة (ورق) . 
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إنه لا يجوز فعله فلأنه كذب» لأنه لا يمكن اجتماع جميع العيوب في محل . 
ومنها ماهو متضادء وأما إنه لا يفيد» فل| تقدم أن الصحيح عندنا أنه لا 
يكتفي بالتسمية في| يمكن معاينته» كالزنا والسرقة والإباق» فذكره مجملا 
ببذه العبارة كذكر ما يمكن معاينته بالتسمية من غير رؤية» فقياسه : أنه لا 
يفيد فيه أيضاء فهذا فعل باطل» وشهادة باطلة؛ قصدت التحذير 
عنهاء . . . » ولا يجوز للحاكم إلزام المشتري بمقتضى هذا الإقراره للعلم 
بكذبه» وبطلانه» وإذا وقع ذلك يكون حُكمّه حُكمَ ما لو شرط البراءة» 
فيفسد العقد على أحد القولين» ويصح على الآخر» ويبرأ من العيب الباطن 
المجهول في الحيوان دون غيره)0١'‏ . 

المسألة الرابعة : روي عن مالك: أنَّيَيْمَ السلطانٍ مال المفلس» وفي 
الغنائم : بَيْعع براءة وإن لم يشترط» قال ابن عبد البر: (وهذا ممالم يختلف فيه 
قول مالك)20). 

وكذا بيع الورثة في أحد القولين له0"» فيم| باعوه لقضاء دين على الميت أو 
لإنفاذ وصية » دون ما باعوه لأنفسهي!7؟2. 

المسألة الخامسة : بيع السيارات دون تشغيلها ولا نظر لمحركاتهاء ويسمونه 
بالدارجة : (بيع السيارات طافية)» وأكثر ما يستخدم في المزادات الحكومية . 

والذي يظهر في هذا : أنه ليس من باب بيع البراءة المذكور» بل هو من 
باب الغرر والجهالة المنهي عنهاء إذ فيها مخاطرة وغبن فاحش » فقد يظهر 


(١)ال‏ لتكملة الأولى للمجموع /١7‏ 775. 
)١(‏ الكاني لابن عبد البر 7/ 1/17 . 

(3) المرجع السابق . 

(]) القوانين ص 797 . 


أنها لا تساوي شيئاء وقد يظهر أنها تساوي أضعاف أضعاف قيمتها . 

فينبغي أن يلتزم المسلمون أوامر الشارع في معاملاتهم » ويلبغي لولاة الأمر 
احتساب هذه الأمور على من فعل ذلك» وإرشادهم إلى ما تقتضيه أدلة 
الشريعة وقواعدها . 


والله أعلم . 
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الفصل الشادى 


مكاتب العقار 





وفيه توطنة ومبحثان 


اللحث الأول : دراسة واقعها. 
اللبحث الشاني : دراسة اللائحة التنظيمية لما . 


/او6ع 


التوطئفة 


التجارة بالعقار معروفة منذ القدم» وهي من التجارات المهمة لأهمية ‏ - 
العقار في حياة الناس . 

وقد نشط الساسرة للتوسط في المعاملات العقارية» وجعلوا لهم أماكن 

خاصة لمزاولة هذا العمل التجاري» وهى التى تعرف الآن بالمكاتب 


العقارية . 
ويقوم أصحابها غالباً بأعمال الوساطة في البيع والشراء» والتأجير» وأحيانا 
يتاجرون بالعقار لأنفسهم . 


وانتشرت المكاتب العقارية إبان النهضة في العمران التي شهدتها المملكة 
العربية السعودية في السنوات الماضية من بعد عام التسعين وثلاثائة وألف . 
وزادت أعدادها زيادة كبيرة» وأصبح العقار وتجارته حديث المجالس» 
وارتفعت أسعاره ارتفاعا باهظاء واستمر الوضع على ذلك.ء إلى أن طرأ على 
هذه التجارة هدوء مفاجئ » وانخفاض في أثْان العقارات» وترتب على ذلك 
تقلص أعداد المكاتب العقارية» واستمر عدد منها في القيام بهذه المهمة . 

وصدرت لائحة لتنظيم المكاتب العقارية بقرار مجلس الوزراء(١,‏ ثم 
تلاها صدور اللائحة التنفيذية بقرار وزاري من وزارة التجارة7" . 

وقد جعلت الكلام عن مكاتب العقار في مبحثين : 

أولها : في دراسة واقعها . وثانيهه : في دراسة اللائحة التنظيمية لما . 





)١(‏ رقم 774 وتاريخ 7/ 1194/7 ه. 
() رقم ١7١5‏ 6 وتاريخ ١798/6 /١5‏ هص . 
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المبحث الأول 
واقع المكاتب العقارية 


قمت بجولات على عدد من مكاتب العقارء ولقاءات عديدة مع ا قُْ 
مدينة الرياض تعرفت منها على جملة من أنواع معاملاتهم» وطريقتهم في 
تمارستهاء وبيان ذلك في موضعين : 

أولا: التوسط في البيع والشراء . 

يقوم صاحب المكتب بالتوسط في البيع والشراء» فيأتيه الراغب في البيع 
ليضع عنده ما يدل على أن هذا العقار له»ء كصك العقارء أو مفتاح البيت 
حتى إذا جاء راغب في الشراء بدا الوسيط بالتقريب بين البائع والمشتري . 
وقد يقوم الوسيط بالسؤال والبحث عن راغب في الشراء» أو راغب في البيع » 
ويستخدم أحيانا وسائل الدعاية والإعلان عن طريق الجرائد والمجلات 
ونحوها . ظ 

فإذا تم البيع استحق الدلال الأجرة على وساطته (السَّعْي)» والعرف أنها 
لا تزيد عن اثنين ونصف بالمائة © و 7/ ى] حددتها اللائحة التنظيمية» وقد 
يجري اتفاقهم على أقل من ذلك . والذي يتحمل السعي حسب العرف هو 
المشتري إلا إن جرى الشرط على خلاف ذلك . 

وقد ورد في اللائحة أن هذا الأمر متروك لهم حسب اتفاقهم . 

وإذا رجع البائع عن رغبته في البيع قبل تمامه فإن الدلال لا يستحق عوضا 
مهما عمل من البحث أو الدعاية ونحو ذلكء إلا إن شرط الدلال تعويضه 
فيعمل بالشرط» و إلا فالعرف جار على عدم العوض . 

وإذا تعدد الوسطاء لسلعة واحدة فإن السعي لمن تم البيع عن طريقه . 
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وهذه الأمور موافقة لما سبق تقريره من أحكام الوساطة . 

وإذا تم البيع تولى الوسيط كتابة عقد بين البائع والمشتري» يوقع عليه 
الطرفانء والشهود. ثم بعد ذلك يكون التوثيق بالصك للحي بن كه 
العدل . 

وأما قبض الثمن من المشتري» فقد يقبضه الدلال» وقد يقبض عربوناً أو 
شيكاً باسمه أو اسم صاحبه. ولابد في الكل من سند يثبت استلام الدلال - 
لذلك . ظ 

وعمل الوسطاء في قبض الثمن يصح إذا دل عليه عرفء أو وافق 
صاحب العقار على ذلك» وإلا فلا يحق له أن يقبض )1١(‏ 


؟ه فو ع( 


ثانيا: التوسط في التأجير 

يقوم أصحاب المكاتب بالوساطة في تأجير العقارات» بالطريقة التي 
سبقت في وساطتهم في البيع والشراء . 

ويكون السعي حسب عرفهم على المستأجر إلا إن جرى شرط بغير ذلك » 
ومقداره لا يزيد عن اثنين ونصف ف المائة ه و”/ لسنة واحدة» ى)| حددته 
اللائحة. لتعامة جرى عملهم. إلا إن شرط أقل منهاء فيعمل بالشرط . 

ولا يستحق الوسيط سعيه إلا بتّام عقد الإجارة» فان لم يحصل التأجير فلا 
ب السام 
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وفي حالة تعدد الوسطاء فإن السعي لمن تم العقد على يديه» كى| سبق في 
البيع . ظ 

وفي هذا الموضوع أمران يحسن الوقوف عندهما : 

الأمر الأول : كتابة الوثيقة 

يقوم المكتب بتسجيل وثيقة بين الطرفين (المؤجر والمستأجر)» تدون فيها 
المعلومات الكاملة عنههاء ثم توقع منهها ومن الشهود على ذلك لك . 

وتشتمل هذه الوثيقة على 0 وموقعه» ومقدار الأجرة» والمدة» 
ودفع الأجرة» هل يكون معجلا أو مقسطاء والشروط التي بين الطرفين» ثم 
توقع » وتختم من المكتب . 

وهذه الوثيقة هامة للطرفين» لأنها تَعْتَمَدُ لإثبات العقد» ويرجع إليها عند 
الاختلاف » وتطلب للإثبات في بعض الدوائر الحكومية » ونحو ذلك . 

لذا فلابدٌ من الدقة في معلوماتباء والصدق في تدوينهاء لما يترتب عليها . 

والملاحظ أن هذه العقود لم يَعْتّنَ مهاء إذ أن صاحب المكتب إذا أراد 
صياغة عقد ذهب لصاحب مطبعة ماء ووجد عنده نموذجاً أو ناذج يختار 
منهاء أو يضع هو من عند نفسه» علما بأن كثيرا من أصحاب المطابع أو 
المكاتب غير مؤهلين لذلك؛ فربها كانت مصدراً للنزاع » أو ورد فيها شروط 
غير صحيحة شرعاً» أو تخالف لائحتهم الموضوعة لحم » ونحو ذلك . 

فالواجب في مثل هذه العقود أن تصاع بمعرفة أهل الااختصاص من 
القضاة وعلماء الشريعة» ويستفاد فيها من أهل الخبرة» ثم يعتمد ذلك لا 
عند الجهات المشرفة عليهم لإلزامهم بصيغتهاء ولا يترك هذا الأمر المهم 
لعمال المطابع » أو وسطاء العقار. 

الأمر الثاني : مسؤولية المكتب إذا توسط في تأجير العقار. 
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إذا توسط المكتب في تأجير العقاره وأخذ سعيه» فهل تنتهي مسؤوليته 
عند كتابة العقد بين الطرفين» بحيث يكون استحقاقه للسعي مقابل بعمل 
الوساطة إلى أن يتم العقد؟» أو يلزمه متابعة المستأجر من حيث صيانة 
البيت» وتسديد المبالغ المستحقة من ماء وكهرباء» ورفع الدعوى على 
المستأجر ونحو ذلك؟ . 

وإجابة ذلك : أن شروطهم في العقد ليس فيها ما يدل على شِيئْ من ذلك » 
وكذا اللائحة التي صدرت لهم » ليس فيها ما يوضح هذا الأمر. 

أما العرف : فبسؤال الدلالين عن عرفهم في ذلك قالوا: إن مسؤوليتهم 
تنتهي عند كتابة العقدء ويكون المالك مسؤولا عن المحافظة على ملكه. 
ومتابعة المستأجر بعد ذلك . 

بل إن بعضهم يؤيد ذلك با فهمه من اللائحة التى حددت السعي بنسبة 
6 7/ من مقدار اللأجرة لسنة واحدة فقط حتى لو كان العقد لمدة أطول أو 
تجدد لمدد أخرى» قالوا: لأن تحديد المبلغ بهذه النسبة وللدة سنة فقطء قليلٌ 
إذا طلب منه متابعة المستأجرء خاصة في العقار الرخيص كالذي أجرته عشرة 
الاف ريال» فإن السعي فيه مائتان وممسون ريالاء وهذا المبلغ قليل في 
مقابل عمل الوساطة فقط فضلا عن غيره» ولذا شرط بعضهم في صيغة 
العقد المطبوع : أن العقد إذا تجدد أضيف إليه السعي عند تجديده. ويكون 
غا اميا هن: ظ 

وأما بعض الملاك فلم يسلم بهذا العف عند الدلالين» وقالوا: بل إن 
المكتب مسؤول» لن المؤجر لا يعرف المستأجر» وهو إنما وضع عقاره عند 
المكتب ليتولى هذه الأمور عنه . 

وقد ذكر بعض القضةة أن عندهم قضايا من هذا النوع» حيث يبرب 
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بعض المستأجرين» ويبقى عليهم مبالغ من الأجرة» أو أن المستأجر يتلف 
شيئا في البيت» أولا يسدد أشياء مستحقة عليهء كالماتف. والماء» 
والكهرباء . فيرفع المؤجر الدعوى على الدلال . 

عا ا 770 
تتعلق بالموسط لا بالوسيط إذا لم يكن هناك عرف ولا شرط'١؟»‏ فإنه يقال 
هنا : 

إن هذه الحالة المذكورة ليس فيها شرط واضح » ولا عرف مستقرء لذا 
فيكون السعي مقابل بالوساطة لا غير فإذا تمت الإجارة بناء على هذه 
الوساطة استحق سعيه» ولا علاقة له بعد ذلك بمتابعة المستأجر» حيث 
ال يه ومتابعة ملكه . 

لكن لو شرط المالك ذلك على الدلال عمل بالشرط » وهذا ما يفعله بتعض 
الدلالين-في)ا اطلعت عليه حين يتفق مع المالك على أن يكون له نسبة 
خمسة في كل مائة 5/ من الأجر الشهري أو السنوي مقابل أن يتابع 
المستأجرء ومحصّل منه المبالغ المستحقة» ومع هذا فإن الدلال قد يشترط أنه 
غير مسؤول عن رفع الدعوى على المستأجر إذا احتاج الأمر إلى ذلك . 

وهذا مما يؤيد ما سبق : من أن وثيقة العقد لابدٌ أن تدرس دراسة دقيقة» 
وتوضع ها الشروط الصحيحة الواضحة. بإشراف علاء الشريعة» حتى 
يعين ذلك المتعاقدين على الوضوح ودرء الخلاف . 


.7775-55١ ص‎ )١( 
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المبحث الشانفى 
دراسة اللائحة التنظيمية للمكاتب العقارية 


سبق القول بصدور لائحة لتنظيم المكاتب العقارية» ثم تلاها صدور 


اللائحة التنفيذية لما . 
وقد اشتملت اللائحة التنظيمية على عشر مواد واللائحة التنفيذية على 
ست عشرة مادة . 


وفي مقدمة هذه المواد : أن المكاتب العقارية التي تتعاطى بيع أو شراء أو 
إيجار العقار: هي مكاتب تجارية» يطبق في حقها نظام السجل التجاري». 
والمحكمة التجارية . 

وسأعرض للمواد العملية في اللائحة التنظيمية» مع الربط ب| يقتضي من 
اللائحة التنفيذية» معلقا عليها با يظهر من ربطها بقواعد الشريعة وكلام 
الفقهاء . 
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المادة الأولى : 

لا يجوز فتح أي مكتب عقاري مالم يكن مسجلا بالسجل التجاري . 

ويشترط لذلك : 

أ أن يكون مملوكا بالكامل لشخص سعودي » أو شركة سعودية تملوكة 
بالكامل للسعوديين» وأن يكون مديره المسؤول سعودي الجنسية . 

ب أن يكون كل من صاحب المكتب ومديره المسؤول إن وجد حسن 
السيرة» ولم يسبق إدانته فيا يخل بالشرف والأمانة . 
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ج_ألا يكون مالكه أو مديره المسؤول قد أشهر إفلاسه» ما لى يكن اعتباره 


قد رد إليه . 
د_ألا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر. اده 
المادة الثانية : 


لا جوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل اخر وق نشاطه العقاري 
المحدد في السجل التجاري . ا.ده. 

ووردت الصيغة التي يتم مها تطبيق ما سبق في المادتين : الأولى والثانية من 
اللائحة التنفيذية» وخلاصتها: أن يقوم من يرغب في فتح المكتب بتقييد 
اسمه في السجل التجاري» طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية» وأن يرفق 
طالب ذلك صورة من حفيظة النفوس له وللدير المكتب إن وجدء وشهادة 
من العمدة المختص بحسن السيرة والسلوك» وتعهد مؤيد من تاجرين على 
الأقل يفيد عدم إشهار إفلاس صاحب المكتب ومديره إن وجدء أو أنه قد 
رد إليه الاعتباره وصورة من صلك ملكية المكتب أو عقد إيجاره» والتعهد بأن 
يكون أمينا في عمله» وألا يزاول نشاطا آخر خلاف نشاطه المثبت في 
السجل.١.‏ ه. 

وهذه شروط مصلحية لمقتضى المصلحة العامة . 

وقد أكد علماء الحسبة على وجوب التأكد من صدق الدلالين» وأمانتهم» 
وديانتهم , وأن يثبت ذلك بشهادة من تقبل شهادته . 

ففي معالم القربة في الحسبة على الدلالين قال: (ينبغي ألا يتصرف أحد 
من الدلالين حتى يثبت في مجلس المحتسب تمن يقبل شهادته من الثقاة 
العدول من أهل الخبرة : أنهم أخيار ثقاة.» من أهل الدين والأمانة 
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والصدق في القداء ٠‏ فإنهم 0 بضائع الناس» ويقلدونهم | الأمانة في 
عا 11 
المادة الثالثة : 
في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري. يعتير الملاك متضامنين تجاه الغير في 
الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب . |. ه. 
وف اللائحة التنفيذية : أنه في حالة تعدد الملاك» ]0 
شكل شركة تضامن سعودية» . . . الخ . أ.ه. 
وتعدد ملاك المكتب من باب شراكة الدلالين» وقد سبق القول بجواز هذه 
الشركة على الراجح من أقوال أهل العلم'". 
المادة الرابعة : 
لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته 
على نسخ من وثائق الملكية» ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة» ويعتبر 
المكتب مسؤولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة 
لخالفة ذلك . .١‏ ه. 
وفي هذا المعنى ما ورد في المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية» وفيها أيضا : 
أن على المكتب التحقق من صحة الملكية» وأن العقار لم تنزع ملكيته للمنفعة 
العامة. اه. 
وهذا التثبت أمر مطلوب من الدلال» وقد اعتنى علاء الحسبة بوجوب 
تثنت الدلال من العقار المراد بيعه . 


. وأيضا : نباية الرتبة للشيزري‎ 275١5 معالم القربة لابن الإخوة ص‎ )١( 
من هذا البحث.‎ 7١5-7٠١ (؟) ص‎ 


5 11/ 


ففي معالم القربة عند الكلام عن دلالي العقارات : (ويستحلفون ألا يبيعوا 
ما يظن به أنه قد خحرج عن يد صاحبه بكتابة تحبيس» أو كتاب إقرار» أو 
رهن ولا شبهة!١'2.‏ 

المادة الخامسة : 

أ- تحدد عمولة(5) البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع 
والمشترم ٠‏ كما يحب الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة» وفي 
جميع الأحوال : لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة عن 5 , ؟ من قيمة العقد. 

ب - يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري. والطرف الذي يتحملهاء 
ولا يجوز أن تتجاوز تلك العمولة عن 0 , ؟ من إيجار سنة حتى لو كان العقد 
لدة أطول أو حتى لو تجدد لمدد أخرى . ا.ه. 

وثي اللائحة التنفيذية : أن العمولة ه , 7./» وأنه في حالة حصول المكتب 
على عمولات تجاوز النسبة المذكورة فإنه يلتزم برد الزيادة إلى من دفعهاء 
وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة . .١‏ ه. 

والتعليق على هذه المادة بثلاثة أمور: 

الأول: أن التحديد بنسبة اثنين ونصف في المائة ‏ , 7 » للحد الأعل 
داخل في حكم التسعير. . 

والقول بجواز التسعير: أحد قولي أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى إذا 
تضمن العدل بين الناسر 9" , 





7 معالم القرية ص 21774 وكذا نهاية الرتبة لابن بسام ص ١95‏ . 
(1) أي السعي» ولفظ العمولة ليس فصيحاً وهو من الأتخطاء الشائعة» والفصيح: العِمْلّة والعْمْلّة - 
بالكسر والضم ‏ ومعناها: أجر العمل . ترتيب القاموس ”7/ 715» مادة عمل . 


(0) الطرق الحكمية ص ١141‏ | 


مع 


/ 


وقد كان التسعير في أجرة الدلال موجوداً» ونبه علماء الحسبة على أنه 
ينبغي الالزام به» كما في مهاية الرتبة : بأن على السم|سرة ألا يزيدوا على ما 
حدّه لهم السلطان من الجعل» وفيه أن قدرها المحدد : درهم ورق على كل 
دين .)١(‏ ظ 

الثاني : أن جعل السعي نسبة من المبلغ» في كل مائة كذاء جائز على 
أرجح الأقوال : :يانه توز المغاملة بالنسية؟. 

الغالث : أن هذه النسبة المسعرة باثنين ونصف ف المائة © و 7/ تحتاج إلى 
إعادة النظر» نخاصة في تأجير البيوت الصغيرة والشقق ونحوهاء نما إجارها 
قليل وعملها متعب» وهي الأكثر الغالب في حياة أوساط الناس . 

وقد أدى هذا الأمر إلى ألا يقبل أصحاب المكاتب الوساطة فيهاء وعللوا 
ذلك بأن هذه النسبة» وكونها محددة بنسبة واحدة فقط : لا تساوي ما يبذله 
الوسيط من تعب في خروجه مرات عديدة ليريها الراغبين في الاستئجارء 
فأدى ذلك إلى وجود اتفاقات أخرى في غير العقد» أو البحث عن طرق يزيد 
مها النسبة تحايلا على هذا التسعيرء أو إذا تمت السنة رفض إعادة كتابة العقد 
مرة أخرى وهكذا . 

وهذه النسبة قد حددت في وقت كانت 52 وأعمال 
البيع والشراء والاستئجار كثيرة وسريعة » وكان وسطاء العقار يأخذون خمسة 
في كل مائة 0./» وهي نسبة باهظةء خخصوصاً في المبالغ الكثيرة فروعي ذلك 
في تسعيرها إذ ذاك . 





() نبهاية الرتبة لابن يسام ص 4/. 
(0) سبق ضن 21-7547 7. 
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لكن ينبغي الآن مراعاة تغير الخال والنظر ني الأصلح, هل هو التسعير 
0 قع واختلاف المالغ قلدّ 
وكثرة ) وتحقيقه للمصلحة . 


ولله أعلم . 


ع 


المادة السادسة : ظ 

لايجوز التصرف في الأموال التي يستلمها المكتب العقاري من المشترين أو 
المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها. اه. 

وذلك لحرمة مالهم» فلا يحل له إلا بإذن صاحبه» واستعماله أو التصرف 
فيه بغير إذن صاحبه أكل له بالباطل» وهو لم يأذن عندما وضع عقاره إلا في 
استخدامه بأغراض الوساطة فقط » بدلالة الشرط أو العرف . 


2 


وقبل سرد المادة السابعة الخاصة بالعقوبات» أذكر مجمل ما ورد في 
اللائحة التنفيذية من واجبات المكتب العقاري» وما ينبغي أن يلتزم به في 
المادة الخامسة والسادسة والسابعة» وهي : أن يوفر مكانا مناسبا لعمله» وأن 
يضع عبارة (مكتب عقاري) على لوحاته ومطبوعاته» وأن يمسك دفاتر 
منظمة يضبط بها معاملاته؛» وأن يكون لديه خزينة صالحة لحفظ 
أوراقه . |. ه. 2 ظ 

وفي هذا حفظ لأموال الناس» واحتياط لحاء وتسهيل الرجوع إليها عند 
الاختلاف . ظ 

وقد ذكر علماء الحسبة : أن على السمسار استعمال دفتر لكتابة اسم البائع 
وصفته لثلا يتبين المبيع مندرزقا أوهكا ردن ذلك 1 ظ 





. 774 0718 معالم القربة ص‎ )١( 


ع 


وكان معمولا به. فقد أفرد بعض الفقهاء مطلباً في دفتر البياع والصراف 
والسمسار هل يكون حجة أو [(1)؟ , 

وفي اللائحة أن تما ينبغي على السمسار: أن يلتزم في معاملاته حفظ 
الأسرار والمعلومات التي تصل إليه عن طريق المتعاملين معه وفقاً للعرف 
الجاري» وأن يرد المستندات والصكوك إلى أصحابهاء وأن يخطر مكتب 
السجل التجاري بأي تغيير في البيانات التى سبق تدوينها . 

وأن أصحاب المكتب العقاري مسؤولون بالتضامن عن تنفيذ الواجبات 
المنوطة بالمكتب» وعن حسن سير العمل فيه وفقا للتعليهات المقررة: 
ويسألون قبل غيرهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن أعمال منسوبي 
المكتب . 

المادة السابعة من اللائحة التنظيمية : . 

يعاقب من خالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات التالية : 

. الغرامة المالية با لا يتجاوز خمسة وعشرون ألف ريال‎ ١ 

. -قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة‎ ١ 

'- إلغاء ترخيص المكتب نهائياً. 

ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة: ويجوز التظلم منه أمام 
ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما. ا. ه 

وفي اللائحة التنفيذية تفصيل لطا من المادة .١ ١١5-١١‏ ه 

وهذه العقوبات المذكورة تعتبر من باب التعزيرء وللعلماء ‏ رحمهم الله - 
خلاف مشهور في العقوبات التعزيرية» وهل تكون بالمال؟ . 





. :85 /0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


اع 


وأحد أقوال أهل العلم : جواز التعزير بها يراه ولي الأمرء سواء بالمال أو 
السجن أو الجلدء إذا كان التعزير على فعل يوجب ذلك» وتختلف 
العقوبات باختلاف الأفعال الموجبة لحاء وحال المخالف نفسه7١).‏ 


(١)الطرق‏ الحكمية ص 774-7756 . 


لاع 





الفصل الثالث 


الوساطة في بيع وشراء الأسهم 


أصبح بيع وشراء الأسهم من التجارات الشائعة في هذا العصرء وقد دخل 

الوسطاء فيهاء وفتحت مكاتب عديدة لبيع وشراء الأسهم » والتوسط فيها . 

ونتيجة للمشكلات التي وجدت من هذه المكاتب فقد صدر القرار: بمنع 
المكاتب من مزاولة بيع الأسهم وشرائها والوساطة فيهاء ومكاتب الأسهم 
ظ 7 الآن لا تحمل ترخيصا لمزاولة هذا العمل وليس لديها سجل تجاري 
شت هذا النوع لها من النشاطء يدناك ابي كالب بطاطيا يدنك 
ظ ريدي 

٠‏ وقد قصر هذا النوع م من ن الوساطة على المصارف والبنوك , وهي تقوم بمهمة 

الوسيط والوكيل عن البائ ئع والمشتري » وعندهم ناذج معتمدة تدون فيها 
المعلومات اللازمة لذلك . 00 

وطريقتهم في ذلك : أن يأتي البائع بشهادات أسهمه ويضعها عندهم بعد 
أن يملأ نموذجا معدا لأمر ابيع فيه النص على تفويض الوسيط تفويضا 
نهائيا غير معلق على شرط » ببيع أسهمه المبينة أدناه» أو أي جزء منهاء وبا 
ها من حقوق » واستكمال اجراءات نقل وتسجيل ملكيتهنا عن طريق القاعة 
المركزية للتداول» ويسري مفعول هذا الأآمر اعتبارا من توقيع البائع » وحتى 
انتهاء مدته المبينة أدناه» ويقر بأنه مالك الاسهم موضوع هذا الأمر 5-5 
كاملة ولا يوجد عليها أي قيد من قيود التصرف » سو اناا ان 
ظهور ما يخالف هذا الإقرار. 

ثم يدون فيه اسمه وعنوانه » وما يثبت شخصيته» ويحدد المدة التي يريدها 
ع سي لاي أو أكثر, ويبين فيه عدد ظ 
ظ ارا البسراياع. واسم الشركة . . 


/ا/اغ 


وتبين نسبة العمولة(١2(أي‏ السمسرة) المتفق عليها للوسيط بشرط ألا تزيد 
عن نصف الواحد بالمائة (6 و »)/١‏ وبيانات أخرى» وقريب من هذا 
النموذج نموذج آخر لأمر الشراء يفوض فيه المشتري الوسيط على الشراء» 
واستكمال الإجراءات اللازمة» مع تدوين اسمه وعنوانه . . . الخ» ونهاية 
المدة» وعدد الأسهم»ء وشركتهاء والحد ال لجعر الغراء, ونسبة العمولة 
التي يستحقها الوسيط» وبيانات أخرى . 

ومهذا يكون عمل الوسيط شاملا للتقريب بين البائع والمشتري» 558 
مع المصارف الأحرى عن بائعين أو مشترين» واستلام الشهادات واستكمال 
ما يتعلق بها من مؤسسة النقدء ونقل ملكيتها لللالك الجديد» وقد كانت 
الشهادات في السابق تختم بختم عند المصرف أو المكتب يثبت نقل الملكية » 
لكنها ضبطت بعد ذلك عن طريق مؤسسة النقد» ثم شركة تسجيل الأسهم 


التي تقوم بإرساها للشركات لنقل ملكيتها : 
ا 
التعليق: 
١‏ أن الوسيط قد يكون وكيلا في البيع والشراء عن شخصين في ان 
واحد. ظ 


- 0 وعد سي به 8 بتوكل عن 
نفسهء تي 


. 558 سبق التنبيه على هذه اللفظة ص‎ )١( 
.١١9 /6 (؟)المغنى‎ 


3 


١‏ أن العمولة قد تؤخذ من الطرفين» إذ إن حقل نسبة العمولة موجود في 
أمر البيع والشراء . ظ ظ 

وهذا جائز على ما شرطاه» وقد يكون شرطها على أحد الطرفين دون الآخرء 
وقد كانت في السابق كل النسبةحلى المشترى ولكنها اخرا تسمف نون 

د أن فس ةالعمولة غددة: وهاعن باب شبغيرها(؟) وغاليا فا يكون 
الاتفاق على أقل من هذه النسبة» خصوصا مع عملائهم ٠.‏ 


. 459 0247/4 يراجع ما سبق في تسعير السمسرة للمكاتب العقارية ص‎ )١( 


6 


الفصل الرابع ‏ 


الوساطة في الاستيراد من الخارج 


4١ 


. من أنواع الوساطة توسط السمسار بين التاجر في داخل المملكة. 
والمصانع أو الشركات خارجها . 
ظ حيث يكون لدى الوسيط علم بعدد من المصانع والخركات المصدرة 


| 


ْ ظ لبضاعة ما كالأقمشة مثلا. 

فيأتي التاجر للوسيط ويرى عنده أنواعا كثيرة من الأقمشة» أو يطلب نوعاً 
من الأقمشة حسب نموذج يسلمه الوسيط» فيقوم الوسيط حينئذ بالاتصال 
بالشركة » ومفاوضتها على السعرء ويحرص على التقريب بين مَصَدَّر البضاعة 
والتاجر. ظ 0 

فإذا توافق الطرفان كتب الوسيط وثيقة بين المشتري والمصنع أو الشركة 
التي في الخارج , وتوقع من المشتري هنا ثم ترسل إلى أولئشك» فإذا ربط 
الوسيط بين الطرفين انتهت ت مهمته» حيث يقوم التاجر اناك نقوده عن 
طريق المصرف أو البنك» ويستلم بضاعته في الميناء . 

وقد يستلم الوسيط أحيانا الإشعار بقدوم البضاعة ليبلغه المشتري . 

ويلاحظ في هذا النوع من الوساطة أن الوسيط ليس وكيلا عن أحد 
الطرفين» بل إنه يعرف أحدهما بالآخرء ويقرب بينهماء ثم تكون العلاقة 
بينهم| مباشرة في استلام البضاعة واستيفاء الثمن عن الطرق الرسمية المعهودة 
عندهم . ظ 
ويستحق الوسيط سمسرته من الشركة أو المصنع المصدرء حيث إن 
المصانع والشركات تضع معلومات عن صناعتها وبضاعتها عند هؤلاء 
الوسطاء» وتجعل للوسيط نسبة مئوية إذا أتاها بمشتر» وتقدر حسب 
الاتفاق فقد تصل إلى خمسة في المائة 0./» وقد تقل عن ذلك . 

وأحيانا يتفق المشتري مع الوسيط بأن يكون للمشتري جزء من النسبة التي 


ا 


يأخذها الوسيط من الشركة وهذا النوع من الوساطة بين الداخل والخارج 
يختلف عن النوع الآخرء وهو الوكالة بالعمولة إذ في الوكالة بالعمولة يستورد 
الوسيط البضاعة باسمه ولحسابه هوء ومن ثم ينقلها باسم وحساب موكله 
لأنه يعمل لحسابه مقابل أجرة . ظ 

وقد عرّف الوكيل بالعمولة بأنه: (من يتعاقد مع الغير بصفته أصيلاء 
ذلك هذه الحقوق والالتزامات إلى موكله تنفيذا لعقد الوكالة المبرم بينهماء 
ويتقاضى في مقابل ذلك أجراً يسمى بالعمولة)217. 

والبحث في هذا النوع » وتفصيل أحكامه داخل في مباحث الوكالة ومبني 
على أحكامهاء وقد اقتصرت هنا على ما كان من باب السمسرة لمناسبتها 
موضيع البحث . ظ 

وهذا النوع من الوساطة أحد الأنواع التي كانوا يسمونها بالكمسيون» أو 
الكمشونء وهما لفظان أعجميان شاع استعمالماء والمعنى : السَّعْيُ أو 
السمسرة» أو ىا يسمونها: العمولة» فقد ورد في موسوعة المصطلحات 
الاقتصادية والاحصائية بأن معنى كمشون : عمولة» والعمولة("2 هي : 
(نسبة معينة من القيمة المتبادلة يحصل عليها الوسيط الذي ساعد في تحقيق 
عملية التبادل» وذلك مقابل خدماته . مثلا: عمولة مندوب شركة التأمين» 
وعمولة المكاتب العقارية)9" . 

ومن هذا ظهر أن هذه اللفظة غير خاصة في نوع معين من أنواع 
المعاملات» بل إنها تطلق على السعي الذي يستحقه الوسيط في أي نوع من 
)١(‏ الوجيز في النظام التجاري السعودي . للدكتور: سعيد يحبى ص 017 . 


(0) سبق الحكية على هذه اللفظة ص 18 ؛ :2 
(') موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية . لعبد العزيز هيكل ص ١57‏ . 
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ولكن بعد القرار الأخير بتعريب الألفاظ؛ء وعدم استعمال الألفاظ 


الأعجمية منع استخدامهاء وكتابتها في المطبوعات واللوحات وغيرها . 


خا 





الفصل الخامس 


وسطاء بيع الخضار والفواكه 





وفيه النقاط التالية: 


أولا: 


نبذة عمن يتولى الوساطة في سوق الخضار 
والفواكه. 

طريقة عمل الوسطاء فيه. 

مقدار السعي وعلى من يكون. 

السا نم 

الشريطية. 


لام 


أولا: نبذة عمن يتولى الوساطة في سوق الخنضار والفواكه 

يتولى هذا النوع من الوساطة أصحاب مكاتب متخصصة في تسويق 
الخضار والفواكه»ء وليسوا دلالين متجولين» إذ لم يصدر في هذا السوق 
ترخيص لأحد باسم مهنة دلال كالشأن في الحراج الشعبي مثلا . 

والمكتب الذي يتولى مهمة التسويق بين المزارعين والتجار يعتبر مكتبا 
تجارياً لابد من تسجيله بالسجل التجاري» ويكون من ضمن نشاطه 
المنصوص عليه في السجل : تسويق الإنتاج الزراعي . 

وعند صاحب المكتب مجموعة من الموظفين العاملين يتولون المناداة» 
وتسجيل البيع » وتحصيل الأثمان من المشترين . 


2 
ءا 
م2 


. -يتفق المزارع مع صاحب المكتب ليتولى بيع ما يرسله إليه من إنتاجه‎ ١ 
والغالب أن صاحب المكتب يمْوَضٍ في البيع بسعر السوق» وعلى استلام‎ 
. الثمن وحفظه‎ 

" - يتولى أحد العاملين في المكتب المناداة على السلعة المجلوبة في يومها. 
ويكون معه شخص آخر يسجل اسم المشتري وعدد الأعيان المبيعة والثمن 
الذي بيعت به . ظ 
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: -المكتب مسؤول عن حفظ الأوعية الفارغة بعد البيع . 

ويتبين من هذا أن أعمال صاحب المكتب هي : استقبال البضاعة من 
المزارع . والمحافظة عليهاء وعلى أوانيهاء والمناداة عليهاء واستلام الأثان 
وتحصيلها من المشترين. . 

وبهذا جمع صاحب المكتب بين الوكالة والسمسرة . 

© قد يأتي المزارع إلى السوق مباشرة من غير أن يتفق مع صاحب مكتب » 

وحينئذ يتولى عامل من عمال هذه المكاتب المناداة على البضاعة» ويأخذ 
السعي من المزارع لصاحب المكتب ؛؟ لأنه يعمل عنده بالأجر الشهري» فهو 
أجير خاص بالنسبة لصاحب المكتب . 


؟ووى عقو م 


ثالثا : مقدار السعي» وعلى من يكون 
جرى العرف ألا يزيد مقدار السعي عن خمسة في المائة 0./» وقد يقل عن 
ذلك حسب الشرط . وللمنافسة بين أصحاب المكاتب تأثير في ذلك . 
والذي يتحمل السعي هو المزارع» أما المشتري فيدفع الثمن الذي تقف 
عليه المناداة فقط . وهذا أمر معروف عندهم . 


2 
٠ 
3 
215 


رابعا: العيب في السلعة 

إذا تبين في السلعة عيب من فساد أو غش ف التعبئة» ونحو ذلك» فإما 
أن يرد المشتري السلعة» ويرَدٌ إليه الثمن» ثم تعاد المناداة عليها مرة أخرى » 
وإما أن يقبل أرش العيب» ويخصم من ثمن السلعة . 


2) 


وهذا تطبيق نيار العيب» فإن المشتري مخير فيه بين هذين الأمري. (1) 
بق 


خامسا : الشريطية 
الشريطية في سوق الخضار هم بائعو التجزئة بعد أن يشتروا مما جلبه 
المزارعون » وهم ليسوا دلالين» ولا يتولون المناداة . 
وهم أماكن خاصة مستأجرة في السوق يبيعون فيهاء وهؤلاء سا 
كبيرة من أعداد المشترين للسلع المجلوبة . 
وقد أشرت إليهم لرفع الوهم الحاسل : من أن (الشريطية) هم الدلالون . 


. 481-5105 /5 الروض المربع بحاشية ابن قاسم‎ )١( 
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الفصل السادس 


لشعمى 
الحراج الشعبىي 


. بي 06 7 
والكلام عنه كي ْ١‏ 


قبئةه. 
ي والعمل قد 
محملة عن السوق قو 
نبذذة مد 
شيخ الدلالين. ظ 
الدلال. 


اد 
اف البلدية على دلالى 
: إشراف الد 


. 5 
' ف وأ 8 

ف همكات. ل د لنهى عن 
إاشراف 4 
000 
1 < خطاء والمنكرات ل 

أبرز ال 

من أد 


أولا: نبذة مجملة عن الحراج الشعبي والعمل فيه 

كان البيع فيه مقتصراً أول أمره على التركات والأدوات القديمة ثم 
تعددت أنواع المبيعات فيه حتى أصبح شاملا لأغلب الأشياء» ومنع فيه بيع 
الأطعمة والمعلبات بأنواعها خشية أن تكون فاسدة» وبيع الأشرطة المسموعة ‏ 
والمرئية ء وبيع الكتب» درءاً لما يكون فيها من المفاسد. 

ولهذا السوق شيخ منتخب من مجموع العاملين فيهء ويحق لكل شخص 
هؤلاء الذين يبيعون ويشترون في السوق بالشريطية» وهم ليسوا بدلالين» ولا 
يحق لهم تولي المناداة على السلع مالم يكن عند الشخص منهم رخصة 
بالدلالة . 


عإد علد زد 


هو شخص ينتخب من بين المتعاملين الدائمين في هذا السوق من 
الشريطية والدلالين بإشراف البلدية . 

وأبرز أعماله : تسجيل السندات للبضائع المباعة» حيث يشتمل السند 
على اسم البائع» وما يثبت شخصيته»ء واسم المشتري وسعر السلعة». 
والدلال الذي تولى المناداة . 
وتسجيل هذا السند لابد منه للرجوع على البائع إذا تبين في المبيع ما يوعجب 
الرجوع » وبكتابته يبرأ المشتري والدلال من العهدة ى] لو كان مستحقا أو 
مسروقا . 





7 


أمالولم يسجل هذا السندء فإن العهدة تلحق الدلال لتفريطه في 
الفبيه ا : 

وهذا موافق لما سبق تقريره في بحث عهدة السمسار مما تبين أنه مسروق . 
أو متتعيعق ونيحو ؤذلك17 : 

ويأخذ الشيخ أجرة على كتابة هذا السند من الدلال بنسبة /.١‏ من قيمة 
السلعة. 

وقد سبقت الإشارة إلى ما قرره علماء الحسبة في الحسبة على الدلالين من 
وجوب تسجيل اسم البائع ومعرفته للرجوع إليه عند الحاجة!"". 
د د 


الثا : الدلال 

وهو الذي :يتوق اللناذا ةغل النتلطةاللجلوية وله ترضيصن رسن خق اله 
بموجبه مزاولة مهنة الدلالة» ويعاقب من عمل بدونه . 

والهدف من هذا الترخيص معرفتهم عند الجهة التي تتولى الإشراف عليهم 
ومتابعة أمرهم . 

والغالب أن يكون البائع موجوداً عند الدلال فيستمر في المزايدة حتى يأذن 
له الما ئع في البيع . 

فإذا أذن له وتم البيع استحق سعيه . 

ومقدار السعي في عرفهم: خخسة في المائة 0./ من قيمة السلعة. ٠‏ لأن 
امبالغ تكون قليلة في الغالب . 


( )ص 574 من هذا الكتاب . 
(؟) معالم القربة "71 . خ4؟. 


والذي يتحمل السعي هو البائع إلا إذا شرطوا الثمن صافياء فهو على 
المشتري . 

وقد رأيت منهم من يتواطأ مع الشريطية على خداع البائع فيحسبون عليه 
سعيا أكثر من سعيهم المعروف » ويضيفون عليه أجرة كتابة السند عند شيخ 
الدلالين» ولذا كثر الخلاف بينهم وبين البائعين في آخر البيع ما أدى إلى كثرة. 
الحلف والأيهان الكاذبة لتبرير مقاصدهم . 

وهذا من منكراتهم التي يجب تغييرها والتنبيه عليها من القائمين على هذه 
الأسواق . 


جيه علد جد 


رابعا : إشراف البلدية 

يتلخص إشراف البلدية على دلالي السوق با يلي : 

أ-إصدار الرخص للدلالين» والرخصة صاحة لمدة عام» ويدفع الدلال 
رسم| قدره مائة ريال للحصول عليهاء ويتكرر بتجديدها . 

ب الإشراف على انتخاب شيخهم . 

ج- متابعة تسجيلهم للبضائع لدى الشيخ درءا للمشكلات المترتبة على 
عدم التسجيل . 

د تنبيه الدلالين بأن لا ينادوا على الأشياء الممنوعة أو في غير مكان 
الحراج » ومتابعتهم في تنفيذ ذلك . 

وعند مخالفة الدلال لشئ من ذلك فإن البلدية تتابعه بلفت نظره» أو أخذ ‏ 
تعيو علي أو سضدت اللطاقة منه بيده ظ 


وقد ذكر بعض علاء الحسبة أن الدلال إذا خالف ما ينبغي التزامه» أو 
اركب منكراً ‏ أنه يصرف من جملة الدلالين(١2.‏ والعقوبات المذكورة من 
تصرف البلدية التي يقع الحراج في منطقتها . 

أما المشكلات التي ترفع إليها فإن البلدية تتدخل فيي| يكون من 
صلاحيتهاء أو تحيل القضية على الجهات المختصة كالشرطة أو الهيئة أو 
الشكمة: 


علد عإد عرد 


خامسا : إشراف هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر 
للهيئات نشاط في هذا السوق بالتنبيه على الصلوات» وإنكار ما يظهر في 
السوق من التبرج والسفورء ومصادرة الأشياء الممنوعة» وإحالتها إلى جهة 
الاختصاص . 


سادسا : من أبرز الأخطاء والمنكرات فيه 
أ الجهالة في المبيع بحيث ينادي على السلع داخل صندوق السيارة» ولا 
دري ما هي » ولاكم هي » وهل هي صا حة أو لا؟ . 
س- تواطؤ الشريطية على ترك المزايدة أحياناً . 
ج_الحلف وكثرة الأيهان» حيث يحلف أنه اشترى السلعة بكذاء وهو قد 
اشتراها بهذا السعر مع سلع أخرى ونحو ذلك . 





.8١ الرتبة في الحسبة لابن الرفعة ص‎ )١( 


د خداع البائع في مقدار السعي» وتسجيل المبيع عند الشيخ بحيث 
يباغتونه أحيانا بأكثر تما يلزمه عرفاء ويحملونه رسم التسجيل . 

وممايقع في هذا السوق كغيره من أسواق المزاد: بيع السلعة على شرط 
البراءة من العيوب» أو بيعها على أنها تشتمل على جميع العيوب . 

وهذه المسألة سبق بحث حكمها في آخر الفصل الأول من هذا الباب . 


والله أعلم . 


ا 
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© :قن 6» وما 


أنخا لجسةه 


وهي تلخيص لأبرز ما ورد في هذا البحث» وذلك با يل : 
١‏ -الأصل في المعاملات الجواز والصحةء ولا يحرم منها إلا ما ورد النص 

7 -الوساطة التجارية هي : عقد على عوض معلوم للوسيط» مقابل عمل 
يجريه بين طرفين» لا نيابة عن أحدهما . 

» أبرز الألقاب المستعملة للوسيط : السمسار» والدلال» والمنادي‎ "٠7 
والصائح» والسفسيرء والمبرطش أو المبرطس» والطوّاف» والنخاس»‎ 
والبيّاع» والجلاس» والجليس» وأبرزها : لقب السمسار.‎ 

: أن وجه اختيار اسم (الوساطة التجارية): كونه شاملا لجميع 
الألقاب المذكورة» ولورود لفظ التجارة فيه» وهذا اللفظ له مزية لما ورد من 
تفضيل لفظ التاجر على السمسار. 

-مشروعية الوساطة مطلقا سواء قدرت بالزمن أو انتهاء العمل يسيرا 
كان أو كثيرا . 

 ”‏ الوساطة التجارية إذا قدرت بالزمن فهي إجارة لازمة لا يحق فسخهاء 
ويصح حملها على الجعالة فتكون من باب العقود الجائزة . 

. الوساطة المقدرة بالعمل عقّد جائز يحق للطرفين فسخه‎ ٠١ 

4- تفصيلات أحكام الوساطة لا تندرج تحت عقد واحد من عقود 
المعاملات بل تبنى على ما سبق في حالاتها وصفة العقد في كل حالة وعلى ما 
شابهها من الأحكام في أبواب الإجارة» والجعالة والوكالة . 


وبهذا ظهر أن الوساطة التجارية عقد مستقل في الجملة . 
4 أركان الوساطة هي : الصيغة» وعاقدا الوساطة (الموسط بابذ 
والمتوسط فيه والعمل» والأجرة . 
٠١‏ -_شروط الوساطة : 
- يشترط في الصيغة أن تكون مفهمة وأن يكون القبول على وفق الإيجاب 
وذلك في نوعي الوساطة. وأن يتصل الإيجاب بالقبول وذلك في 
الوساطة اللازمة . ظ 
- يشترط في عاقدي الوساطة : التراضى : وأهلية الموسط والوسيط ء 
والأهلية تكون بالعقل والتمييز: 7 
-يشترط في المتوسط فيه أن يكون مباحاء ومعيناء 505007 
الوجوه وأن يكون العقد الذي تجري فيه الوساطة صحيحا . 
- يشترط في عمل الوسيط في الوساطة اللازمة أن يكون معلوما بتتحديد 
الزمن أو انتهاء العمل . 
- يشترط في أجرة الوسيط ما اشترط في الثمن» بأن تكون مباحة معلومة 
مقدورا على تسليمها تملوكة للموسط . 

١‏ أن عقد الوساطة يصح بكل ما يدل عليه من دلالة لغوية أو 
عرفية استعملها الناس وأبانت عن مقصدهم سواء كان ذلك بلفظ أو إشارة 
أو إرسال أو معاطاة أو غير ذلك . 

5لا تجوز وساطة الحاضر للبادي في البيع إذا قدم البادي لبيع 
سلعته بسعر يومها وكان جاهلا بالسعر فقصده الحاضر وكان بالناس حاجة 
إلى سلعته» ومثل ذلك بيع المقيم للقادم من أهل القرى والمدن الأخرى . 

وإذا تمت الوساطة بهذه الشروط فعقد البيع صحيح مع إثم الوسيط 


0٠ 


بذلك . ولا يستحق أجرا على وساطته . 

وأما الوساطة في الشراء فجائزة 

و يجوز للمسلم أن 59 وسيطا للكافر فيا كان اا وكذا 
العكس . 

5 - التصرف الذي يملكه الوسيط هو الدلالة والتقريب والإشهار 
للسلعة ولا يملك إمضاء العقد بمجرد عقد الوساطة إلا إذا كان وكيلا . 

6 حقوق العقد المنوسط فيه مثل استلام الثمن ومتابعة المستأجر 
ونحوها لا تلزم الوسيط إلا بدلالة عرف أو شرط . 

7 أن بيع المزايدة جائز» ويتولاه الوسيط غالباء ولذا سمي عند 
بعضهم : بيع الدلال . ظ 

-يحرم النّجْشُء وهو زيادة من لا يريد الشراء لرفع ثمن السلعة . 

إذا حصل نجش ء وتم البيع» فهو صحيح» وللمشتري الخيار. 

9 يجوز افتتاح المزايدة من لا يريد الشراء حسب العمل والعرف 
الجاري با تقتضيه كلمة الافتتاح من البدء بالثمن . 

٠‏ لا يجوز للوسيط أن يزيد لنفسه.ء ولا يكون شريكا لمن يزيد إلا 
بعلم الموسط . 

١‏ -لا يجوز اانفاق من جميع الحاضرين عل ترك لمايدة ويجوز من 
5لا يلزم الببع من زاد إلا بعد التفرق . 

١‏ -_للمالك أن يفضل من شاء من الراغبين في بيع المزايدة مالم يلزم 
البيع» أما الوسيط فلا يمضي العقد إذا كان وكيلا إلا لصاحب العطاء 
الأكثر. 


4لا يضمن الوسيط في الوساطة المقدرة بالزمن» اللاحميوريم 
بمنافعه أثناء المدة . 

6 يضمن الوسيط في الوساطة المقدرة بالعمل » بشرط انفراده باليد. 
وألا يثبت بالبينة أن التلف بأمر غالب . 

7 إذا اختلف الموسط والوسيط في أصل عقد الوساطة» فالقول قول 
الموسطء 

_إذا اختلفا في التلف فلا يقبل قول الوسيط . 

إذا اختلفا في دعوى التفريط والتعدي عمل بقول أهل البصى 
وإلالم يقبل قول الوسيط في نفيه . 

6 إذا اختلفا في دعوى الرد» فالقول قول الموسط . 

_إذا اختلفا في مقدار الأجرة عمل بالعرف أو التسعير إن وجد»ء 
وإلا تحالفا . 

"١‏ -_إذا اختلفا في دعوى التبرع. فالقول قول الوسيط ». إذا كان معروفا 
أنه يعمل بالأجر. 

"لا تسقط شفعة الوسيط في| توسط فيه . 

١7-تصح‏ كفالة السمسار وضانه لموسطه . 

يجوز للوسيط أن يستنيب غيره» إذا كان العقد واردا على ذمته 
وانتفى قصد عينه» و إلا فلا. 

موز اشتراك الوسطاء فييه| يكسبون» وهي من باب شركة 
الأبدان . 

5 تقبل شهادة الوسيط مال يشتهر بالحلف الكاذب» أو خلف 
الوعد. ولا تقبل شهادته في| يتهم فيه . 


يصح تقدير عمل الوسيط بالزمن المحدد» أو بانتهاء العمل 
المعين . ويجوز الجمع بينهما في الوساطة الحائزة . 

8 أجرة الوسيط قد تكون عينا من نقد أو غيره» وقد تكون منفعة . 
والعين قد تكون معينة» وقد تكون في الذمة . 

4 يحصل العلم بالأجرة برؤيتهاء أو وصفها با ينضبط . 

. تجوز الأجرة بالنسبة» كالنسبة المئوية المعمول بها اليوم‎ ١ 

١‏ لا تجوز أجرة الوسيط ب] زاد عن المسمى للمتوسط فيه» ولا بجزء 
مما زاد» كأن يقول : بع بكذا ف) زاد فلك» أو بيني وبينك . 

7 -إذا ترك الأجر بدون تسمية» استحق الوسيط أجر المثل بشرط أن 
يكون عمله بإذن الموسط . 

يجب الجر في الوساطة اللازمة بالعقد» ويستحق بتسليم 
الوسيط نفسه» ويستقر كاملا بمضي المدة . 

وفي الوساطة الجائزة: يجب بتهام العمل» وتمام العمل يحصل بتمام 
العقد المتوسط فيه  .‏ 

-إذاتم العمل عن طريق امالك أو عن ريق وسبط آخره فإن 
الأول لا يستحق شيئا إلا إذا ظهر ما يدل على إرادة حرمانه . 

5 تكون أجرة الوسيط على من يحدده الشرط أو العرف» فإن لم يكن 
فهى على من وسطه» فإِنَ وسطاه معا فهي بينها . 

1 -إذا باع الدلال شيئا من مال نفسه فإنه لا يستحق أجرة بمجرد 
كونه دللا إلا يشرط . 
57-لايجوز للوسيط حبس العين التي عنده على استّلام الأجرة . ولو 
حبسها فتلفت ضمنها» ويستحق الأجرة . 


إذا فسخ العقد المتوسط فيه فإن أجرة السمسار تستردء بشرط ألا 
يدلس البائع » وأن يكون فسخ العقد بحكم حاكم» وأن يكون في الوساطة 
الجائزة . 

2 بلاس و ايج 
أو بحثا أو سعيا بين الطرفين . 

-لاايصح فسخ الوساطة اللازمة ابتداء من أحد العاقدين» قبل 
تمام العمل » ويصح في الوساطة الجحائزة» سواء قبل الشروع في العمل أو بعده 
وسواء فسخه الوسيط أم الموسط» ولا يستحق الوسيط شيئًا ما دام أن العمل 
م يدم . ظ 

١‏ - تفسخ الوساطة بسبب من الأسباب المعتبرة» كالموت» والعيب 
الذي يمنع الوسيط إتمام العمل» وتلف المتوسط فيهء والخوف العام وبلوغ 
الوسيط إذا وقع العقد معه صغيراً. | تفسخ الوساطة بفساد عقدها . 

7 اهتمام العلماء والمحتسبين با حسبة على الدلالين تأليفا وتطبيقاء 
والعناية بتوجيههم وإرشادهم » والأحذ على أيديهم في) يقعون فيه . 

5 انتشار تطبيقات الوساطة في شتى أنواع التعامل» كالتوسط في 
بيع السيارات » والعقارات» والأسهم. والاستيراد. وبيع الخضار والفواكه. 
وغير ذلك . 

4 أن أساس التعامل الواقع بين الناس اليوم في مزاولة الوساطة جار 
على أصول الشرع في مجمله» لكن يشوب ذلك منكرات وأخطاء تختلف قلة 
وكثرة من نوع الى نوع . ظ 

0 - أهمية دراسة واقع المعاملات اليوم لربطها بالأحكام الفقهية؛ 
وبيان صحيحها من فاسدهاء ولا يخفى أثر ذلك. في إرشاد الناس 


وتوجيههم» والعناية بأمرهم من قبل أهل العلم الذين تحملوا مسؤولية كبيرة 
في هذا الأمر. ظ 
وف ذلك أيضا تنبيه إلى ما قد يساور بعض المسلمين من شبهات 
بفصل أمور الدنيا عن الدين . 
وهى شبهات شيطانية كادها أعداء هذه الأمة» لإبعادها عن دينها. 
وقطع وشائجها بشريعة رب العالمين» فكان ما كان من هذا الانحراف 
والضلال الذي تشهده مجتمعات المسلمين اليوم إلا من رحم الله . ظ 


والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به . 
د اد 
ويعكدك. 
فإني أرجو من الله التوفيق والتسديد في| كتبت» وأسأله أن يرزقني 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل الله وسلم على نبينا تحمد 
وأله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين . 
تم بحمد الله 
وكان المفراع من هذه الرسالة صباح 0 الغلاثاءء الحادي عشر من 
شهر شعبان» عام ألف وأربعمائة وثمانية للهجرة ة على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام . 5 ها. 
المؤلف 


عبد الرحمن بن صالح الأطرم 


ه١‎ 





١-فهرس‏ الآيات: 


فهرس المصطلحات 
والألفاظ الغريية. 


ه-فهرس المصادر والمراجع. 
5-فهرس الموضوعات. 


ء«م 





مرتبة على السور 
مرتية حسب ورودها في 
مرتية على حروف الهجاء. 


#يريد الله بكم اليسر ولا يريد يكم العسر». 

#والحرمات قصاص * . 

#ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون* . 

#وأشهدوا إذا تبايعتم» . 

#ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» . ظ 

#وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن آنستم 
منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم» . 

#ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا 
خالدا فيها» . 

لإياأمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 
إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» . ظ 

"يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» . 

ولا تعاونوا على الإثم والعدوان» . 

#اليوم أكملت لكم دينكم* . 

#وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا» . 

لإوما جعل عليكم ني الدين من حرج» . 

#رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه 
القلوب والأنصار . 

#يرجون تجارة لن تبور» . 










| #فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء 
| أشراطها». 

ظ ل أليم©. ' 
| #فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن * . 


فهرس الأحاديث(1١)‏ 


الحديث أو الأثر 


أربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا 

- فا بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ 

كنا في عهد رسول الله - وله نسمى السم|سرة 

يا معشر التجار: إن البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة. . . 
كنا بالمدينة نبيع الأسواق ونبتاعها ونسمي أنفسنا السماسرة ويسمينا 


- لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد 

-عن ابن عباس : أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل الشوب فيقول : 
بعه بكذا فا ازددت فلك 

- عن إبراهيم النخعي وابن سيرين : لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى 


- سألت عطاء عن السمسرةء فقال : لا بأس بها 

عن حماد : أنه يكره أجر السمسار إلا بأجل معلوم 

عن سفيان : أنه كان يكره السمسرة 

عن ابن سيرين : أنه كان يكره أجر الدلال 

- لا يبع حاضر لبادء دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض 

- نبينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه 

حديث طلحة في إشارة الخاضر على الباد ظ 
دعوا الناس يصب بعضهم من بعض فإذا استنصح أحدكم أخاه 


() مرتبة ‏ حسب ورودها في البحث . 
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استأجر رسول الله يلل من بنى الدّيل هاديا خريتا 
- أن رسول الله يك باع حلسَا وقدّحا 
سمعت النبى - يديه - ينهى عن المزايدة 


البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا 1510 
قول الشعبي : ليس عل أجير المشاهرة ضهان 

أن عليًا كان يضمن الأجير 

عن محمد بن سيرين : يحو 

- روي عن علي : كان لا يضمن الأجير المشترك 

على اليد ما أخذت حتى تؤديه 

أن عمر ضمن الصباغ الذي يعمل بيده 

تك اواعل يضم إطقاط والسياة وأضاء ذلك 

-عن على أنه كان يضمن الصباغ والصائغ , وقال: لا يصلح الناس إلا 


حديث أبن مسعود : اشترقت ا وسعد وعنمار يوم بدر 
- أن رسول الله عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها 
- أن ابن عباس لا يرى بأسا أن يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول : 





امنا اقول : ذا بكذا وكذا ف) زاد 


ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
- المسلمون على شروطهم 0 
جاء رجلان من الأنصار إلى رسول الله _ كك 00 في مواريث بينهم| 





ه١‎ 6 


فهرس المصطلحات والألفاظ الغريية(١)‏ 





()مرتبا على حروف الحجاء . 
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/7و01 










الاسم 





إبراهيم بن خالد الكلبي أبي تور ع قل وله بها حا ورك نول الواح ها ها توا ود شبد ل رن 


5 | إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي بذد 00 ا 
>3١‏ | إبراهيم بن محمد بن إبراهيم اليزناسي 161 
4 إبراهيم بن موسى الشاطبي فا وهاه م6 هاه 6 مد هافق لي ١١‏ مم 
٠ 0‏ 


واه له له له لهو هالو له له لها له الى ا لج ىله ىج ٠ ٠‏ * 





ابن الأثير > المبارك بن محمد بن محمد . 








5ة | أحمدين أحمد بن محمد الفاسى (زرٌّوق) 0 اا 
/37 أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي ا م اين لف وني 117 1587 
6 | أحمدالصاوي الخلوتي ل ١1‏ 
4 | أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ابن تيمية. ....... ع1 

أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلانيٍ و لي 


واالهو لهو له لجا لس له لوي سه له لو الى ليو ىه هه ل« ه ‏ . هع ع٠‏ * 
يله لس له اله لهو له له لج الى اج« لج« » |« هم * 


ولج سه اله لو ىه لج جه له له جه لهاج + |« ا »| *| *» 


أحمد بن محمد بن محمد الطيتمى كع م وت ا “ا ا ال ا د 
أحمد بن هارون بن عات بد ا 0 





ولو سه هي 0ه له لو سه له له ها له له لوا له هه ا« ٠‏ * 


والمو ا له أله اه سو للج لس لس لج مه مه اه جح همه ٠١‏ - 


. مرتب حسب الحروف الحجائية‎ )١( 
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البرزلي > أبو القاسم بن أحمد بن محمد. 
البزار - أحمد بن عمرو. 

ابن بطال - على بن خلف بن عبد الملك . 
البغوي - الحسين بن مسعود بن محمد . 


أبو بكر الفضلي - محمد بن الفضل البخاري . 


أو كرين منعوة يو اعد الكابيان 

البهوتي > منصور بن يونس بن صلاح الدين . 
التاودي - محمد بن محمد . 

التتائي > محمد بن ابراهيم . 

التسولي - علي بن عبد السلام . 

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام . 
أبو ثور > إبراهيم بن خالد الكلبي . 

جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى 

ال سرى د عسدرن أجل وعدن 

جلال الدين المحلٍ - محمد بن أحمد بن محمد . 
الجمل - سليان بن عمر بن منصور. 

ابن الحاج - محمد بن أحمد بن خلف . 

ابن الحاجب - عثمان بن عمر بن أبي بكر. 
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ابن حبيب - عبد الملك بن حبيب . 
ابن حجر > أحمد بن على بن محمد . 
ابن حزم > على بن احمد بن سعيد . 
الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري 
الحسن بن رحال المعداني 
الحسين بن مسعود بن محمد البغوي . . ا 1 
الحصني - أبو بكر بن محمد بن عيد المؤمن . 


الخطاب - محمد بن محمد. 


ابن حيان - محمد بن يوسف بن علي . 
الخرشي - محمد بن عبد اللّه بن علي . 
الخرقي - عمر بن الحسين بن عبد الله . 
الزوالخطات تحترا بن عدون لكين 
الخطاي - حمد بن محمد . 
خلاس بن عمرو ال هجري البصري 
حل بن عدار درسي انق 
الدردير - أحمد بن محمد بن أحمد. 
الدسوقي > محمد بن أحمد بن عرفة . 
ابن دقيق - محمد بن على بن وهب . 
الربيع بن سليمان بن عبد الجبار 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن فرّوخ التيمي 
ابن رجب > عبد الرحمن بن أحمد . 
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ابن رحال - الحسن بن رحال المعداني . 
ابن رشد > محمد بن أحمد بن محمد . 
زرّوق - أحمد بن أحمد بن محمد. 
الزرقاني > محمد بن عبد الباقي بن يوسف . 
رفوين اهديل العبري» 
ابن أبي زمنين > محمد بن عبد الله بن عيسى . 
الزهري > محمد بن مسلم بن عبيد الله . 
ابن أبي زيد > عبد الله بن أبي زيد القيرواني . 
الزيلعي > عثمان بن علي بن محجن . 
زين الدين بن إبراهيم بن محمد بن نجيم 
السبكي - على بن عبد الكافي . 
سحنون - عبد السلام بن سعيد بن حبيب . 
السرخسي - محمد بن أحمد بن أي سهل . 
السرقطي - قاسم بن ثابت بن حزم . 
ابن سعدي - عبد الرحمن بن ناصر. 
سفيان بن وهب الخولاني 
سليان بن خلف بن سعد الباجي 
سليان بن عمر بن منصور اجمل 
سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي 
السمرقندي (أبو الليث) - نصر بن محمد بن أحمد . 
| ابن سيرين - محمد بن سيرين البصري . 
الشاطبي - إبراهيم بن موسى . 
الشبراملسي - علي بن علي ٠‏ 


الشربيئى - محمد بن محمد الخطيب . 





شريح بن الحارث بن قيس الكندي 
الشعبي - عامر بن شراحيل الهمداني . 
الشوكاني - محمد بن علي بن محمد. 
ابن أى شيبة 2 عبد الله ين محمد: 


الشيرازي > إبراهيم بن علي بن يوسف . 
الصاوي - أحمد الصاوي . 
ابن عابدين - محمد أمين بن عمر. . 
ابن عات - أحمد بن هارون بن أحمد . 
. عامر بن شراحيل الشعبي 
ابن عبد البر > يوسف بن عبد الله بن محمد . 


عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 


| عبد الرزاق بن همام الصنعاني.. 
ابن عبد السلام > عبد العزيز بن عبد السلام (الشافعي) . 
ابن عبد السلام - محمد بن عبد السلام التونسي (المالكي) . 
عبد السلام بن سعيد بن حبيب (سحنئون) 

| عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي 

عبد الله بن أحمد الإبياني 

| عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
عبد الله بن أبي زيد القيرواني. 


عيبدك الله بن عتبة بن مسعود الهذلي 





عبد الله بن يعة ا حضرمي 

عبد الله بن وهب بن مسلم 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان 

عبد الوهاب بن نصر البغدادي أبو محمد (القاضي) 


عثمان بن علي بن محجن الزيلعي 
العدوى - علي بن أحول الصعيدي 1 


علي بن عبد الكافي بن علي السبكي 
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القاسبى - على بن محمد بن خلف . 

أبو القاسم بن أحمد بن محمد البرزلي 

قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي 

ابن القاسم - عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة . 
قتادة بن دعامة السدوسى 

ابن قدامة - عبد الله بن أحمد بن محمد . 

القرافي > أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن . 

قيس بن أب غرزة بن عمير. . 

| ابن القيّم - محمد بن أبي بكر. 

الكاساني > أبو بكر بن مسعود بن أحمد . 

]| الكرخي - عبيد الله بن الحسين . 

ابن طيعة > عبد الله بن ليعة الحضرمي. . 

ابن أبي ليل > عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري . 
المازري - محمد بن على التميمي . ظ 
المبارك بن محمد بن محمد بن الأثير 000000 
محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني أبو الخطاب 
محمد بن إبراهيم بن زياد بن المواز 

محمد بن أحمد بن خلف بن الحاج 


محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى 
محمد بن أحمد بن محمد بن جزي 
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الباقي بن د « 
0 سف التونسي 
28 المخرشى 

محمد بن عبد الله بن علي شو 


عبد الواحد بن الام 


سس - كا 


صى 
لل 0 2 1 
: 


محمد بن عرفة التونسي 
| يحمدبين : 





0 


مدن بوسعيين عل بن ياد 

المرداوي - علي بن سليمان بن أحمد . 
مرعي بن يوسف بن أبي بكر الكرمي 
معمر بن راشد بن أبي عمرو الأزدي 


منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوق 

ابن المؤاز - محمد بن إبراهيم بن زياد . ظ 

ابن نجيم > زين الدين بن إبراهيم بن محمد . 
نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي (أبو الليث) 
النفراوي - أحمد بن غنيم بن سام . 

أبو هلال - محمد بن سليم الراسبي . 

| ابن امام - محمد بن عبد الواحد . 

. الهيتمي > أحمد بن محمد بن محمد . 

الونشريسي - أحمد بن يحى . 

ابن وهب - عبد الله بن وهب بن مسلم . 
يحبى بن سعيد بن قيس الأنصاري 

يحيى بن شرف بن مرّي النووي 

اليزناسي > إبراهيم بن محمد بن إبرأهيم . 
يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف 

]| أبو يعلى (القاضي) - محمد بن محمد بن خلف . 
أبو يوسف - يعقوب بن إبراهيم بن حبيب . 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 


ابن يونس - محمد بن عبد الله . 





فهرس المصادر والمراجع(١)‏ 


أداب الحسبة . 

تأليف : أبى عبد الله محمد بن أي محمد السقطي المالقي . 
المطبعة الدولية . عام ١97١‏ م. باريس . 

إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام بحاشية العدة. 

تأليف : العلامة» محمد بن على بن دقيق العيد. 

حققه وصححه وعلق عليه : الشيخ على بن محمد ال هندي . 
المطبعة السلفية . ومكتيتها . 

الإحكام في أصول الأحكام . 

تألنف : الحافظ , أبي محمد على بن حزم الأندلسي الظاهري . 
مطبعة العاصمة بالقاهرة . الناشر: زكريا على يوسف . 
أحكام القرآن . 

تأليف : أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي . 

تحقيق : على محمد البجاوي . 

الناشر: دار المعرفة :يروت لبنان . 

أحكام القرآن. 

تالت : أحمد بن على المجبصاص . 

طبعة مصورة عن الطبعة الأولى . نشر: لكات لخر ٠‏ بيروت . 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية . 
اختارها: العلامة» أبو الحسن على بن محمد البعل . 
تحقيق : محمد حامد الفقي . 

الناشر: دار المعرفة . بيروت لبنان . 





. مرتبة على حروف المجاء» وعند الرجوع إلى طبعة أخرى غير المثبتة يشار إلى ذلك في موضعه‎ )١( 
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الاختيار لتعليل المختار. 
تأليف : عبد الله بن محمود الموصل . 
تعليق: الشيخ» هرد ابو اذقاة . 
الطبعة الثالئة. عام ١746‏ ه ١47/6‏ م. دار المعرفة . بيروت . 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب بذيل الإصابة . 
تأليف : أبى عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر. 
تحقيق : د. طه محمد الزينى . 
الطبعة الأولى . الناشر يك الكلات الأزهرية . 
أسد الغابة في معرفة الصحابة . 
تأليف : العلامة» أبي الحسن على بن الأثير. 
الناشر: المكتبة الاسلامية. 1 
أسنى المطالب شرح روض الطالب» وبهامشه حاشية الرملٍ . 
تأليف : أبى يحيى بن زكريا الأنصاري . 
الناشر: المكتبة الإسلامية . 
الأشباه والنظائر للسيوطي . 
تأليف : الإمام» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
دار الباز للنشر والتوزيع . 
الأشباه والنظائر لابن نجيم . 
تأليف : زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم . 
طبعة عام: ١4٠٠‏ ه. دار ومكتبة الحلال. بيروت - لبنان . 
الإصابة في تمييز الصحابة وبذيله الاستيعاب . 
تأليف : الحافظ » أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 
تحقيق : د. طه محمد الزيني . 
]| الطبعة الأولى. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية . 
إعانة الطالبين - حاشية إعانة الطالبين . 
الأعلام . 





تأليف : خير الدين الزركلى . 
الطبعة الثالثة . ١‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين . 

تأليف : الإمام الجليل» ابن قيم الجوزية . 
| تحقيق : عبد الرحمن الوكيل . 
دار الكتب الحديثة بعابدين ‏ مصر. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . 
تأليف : شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب . 
| دار المعرفة . بيروت - لبئان . 

الأم . 
تأليف : الإمام» محمد بن إدريس الشافعي . 

تصحيح : محمد زهري النجار. 

الطبعة الثانية. عام ١7951‏ ه977١‏ م. دار المعرفة . بيروت - لبنان . 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف . 

تأليف : علاء الدين أبي الحسن المرداوي . 

صححه وحققه : محمد حامد الفقى . 

الطبعة الثانية. عام ١400‏ ه- 1980 م. طبعة دار إحياء التراث 
العربي . بيروت_لبنان . 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . 

تأليف : الشيخ» قاسم القونوي . 

تحقيق : د. أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى . 

الطعنة الأول رعاء 15 عدب كه ام شواز احوناء اشر 
والتوزيع . السعودية ‏ جدة . 

أوضح المسالك مع حاشيته ضياء السالك . 
| تأليف: عبد الله بن يوسف بن هشام . 
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الطبعة الأولى . عام ١784‏ ه-1958 م. مطبعة الفجالة الجديدة 
بالقاهرة . 

بجيرمي على الخطيب . المساة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب . 

تأليف : الشيخ سليمان البجيرمي . 

الطبعة الأخيرة. عام ١11/١‏ ه- 1401١‏ م. مطبعة مصطفى البابي 
ال حلبي بمصر. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . ظ 

الناشر: زكريا على يوسف . مطبعة الإمام . القلعة بمصر. 

بداية المبتدي مع شرحه الحداية . ظ 

تأليف : برهان الدين أبي الحسن الرشداني المرغيناني . المكتبة الاسلامية . 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد . 

الطبعة الثانية ١1١‏ ه.. مصطفى البابي الحلبى . 

البداية والنهاية في التاريخ . ظ 

تأليف : أبي الفداء» إسماعيل بن عمر بن كثير. 

تحقيق : محمد عبد العزيز النجار. - 

مطبعة الفجالة الحديدة . القاهرة . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . 

تأليف : العلامة» محمد بن على الشوكاني . 

بذل المجهود في حل أبي داود. 

تأليف : الشيخ» خليل أحمد السهارنفوري . 

تعليق : محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي . 

دار الكتب العلمية. بيروت - لبنان . 

-البزازية > الجامع الوجيز. 
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بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . 
دار الكاتب العربي. عام ١94511/‏ م. 
بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك على الشرح 
الصغير. 

تأليف : الشيخ » أحمد بن محمد الصاوي المالكي . 

الطبعة الأخيرة. عام ١/7‏ ه- 1167 م. مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. 

البهجة شرح التحفة . 

تأليف : أبي الحسن على بن عبد السلام التسولي . 

| الطبعة الثالثة. عام ١791/‏ ه_/97/7١‏ م . دار المعرفة للطباعة والنشر. 




























بيروت- لبئان . 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة . 
تأليف : أبي الوليد بن رشد القرطبي . 
| تحقيق : د. محمد حجي . ١‏ 
طبعة عام 5 ١4٠‏ ه 1985 م. دار الغرب الاسلامي . بيروت - لبنان . 
تاج العروس من جواهر القاموس . 
| تأليف : محمد مرتضى الحسينى الزبيدي . 

الطبعة الأولى 105 ه. بالط الح مح لا مص 

التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل . 

تأليف : محمد بن يوسف الشهير بالمواق . 

الطبعة الثانية ١44‏ ه_دار الفكر. بيروت . 
تاريخ علماء الأندلس . 
تأليف : عبد الله بن محمد المعروف بابن الفرضى . 
| الدار المصرية للتأليف والترجمة . | 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام . 
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تأليف : إبراهيم بن فرحون المالكي . 
دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت - لبنان . 

| مطبوع بهامش فتتح العلي امالك . 

| تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 

الطبعة الثانية : دار المعرفة . بيروت . 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي . 

تأليف : محمد عبد الرحمن الحافظ عبد الرحيم المباركفوري . 

دار الكتاب العربي . بيروت_لبنان . 

تأليف : أبي الليث علاء الدين السمرقندي . 

الطبعة الأولى ١5٠5‏ ه ١985‏ م. دار المكتبة العلمية. بيروت . 

| التحقيق الباهر على الأشباه والنظائر. 

تأليف : العلامة» هبة الله البعل . 

مخطوط في المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود رقم 0 ف . 
تذكرة الحفّاظ . 

أ تأليف: شمس الدين الذهبى . 

دار إحياء التراث العربي . ١‏ 

التذييل والتكميل في شرح التسهيل . 

تأليف : أبي حيان النحوي . 

مخطوط في دار الكتب المصرية 7”/ نحوء وهو في المكتبة المركزية لجامعة 
الإمام محمد بن مسعود برقم 5 ف. 

- التراتيب الإدارية > نظام الحكومة النبوية . 

ترتيب القاموس المحيط . 

| تأليف : الطاهر أحمد الزاوي . 
الطبعة الثانية . عيسى البابي الحلبي . 
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ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . 
| تأليف: أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي . 

| تحقيق : د. أحمد بكير محمود . 

طبعة عام /ا48 ١7‏ ه951١‏ م. دار مكتبة الحياة ‏ بيروت . 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد . 

تأليف : أبي عبد الله محمد بن مالك . 

| نحقيق : محمد كامل بركات . 

| دار الكتاب العربي للطباعة والنشرمصر. عام 1781 ه. 

- تفسير القرطبي - الجامع لأحكام القرآن. 

تقريب التهذيب . 

تأليف : أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 

اق هيد ليهات عن اللطات. 

| الطبعة الثانية. عام ١740‏ ه 191/5 م . دار المعرفة للطباعة والنشر. 






































بيروت_ليئنان . 
التكملة الأولى للمجمع . 

تأليف : أبي الحسن على بن عبد الكافي السبكي . 

دار الفكر. 

التكملة الثانية للمجمع . 

تأليف : محمد نجيب المطيعى . 

دار الفكر. ْ 

تكملة فتح القدير > نتائج الأفكار. 

تلخيص المستدرك للذهبى . 

| تأليف : الإمام الحافظ , أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي . 
دار الفكر بيروت /79١ه.‏ 

| مطبوع مع المستدرك . 

تبذيب التهذيب . 
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تأليف: أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 
الطبعة الأولى . عام ١077‏ ه. دار صادر. بيروت . 

تبذيب الكمال في أسماء الرجال . 

| تأليف : الإمام الحافظ. جمال الدين يوسف المزي 

نسخة مصورة عن النسخة الخطيّة المحفوظة بدار الكتب المصرية . دار 
الملأمون للتراث . 

الجامع الصحيح للترمذي . 

تأليف: آبى عتسى عمد ين عيسى نن سورة الترمدئ» 

تحقيق : أحمد محمد شاكر. 

نشر: المكتبة الاسلامية . 

جامع الفصولين . 

تأليف : الإمام» محمود بن إسرائيل الشهير بابن قاضي سماونة . 

الطبعة الأولى . سنة ١5١‏ ه. 

الجامع لأحكام القرآن . 

تأليف : محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 

دار الكاتب العربي للطباعة والنشر . القاهرة. عام ١741‏ هم 
/91 م. 

الجامع الوجيز. 

تأليف : محمد بن محمد المعروف بابن البزاز الحنفى . 

أ الطبعة الثالشة. عام 1١5٠09‏ ه1980م. ذال إعناء الراك السرى 
للنشر والتوزيع . 

مطبوع بهامش الفتاوى الهندية» ابتداء من الجزء الرابع . 

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس . 

تأليف : أبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي . 

الدار المصرية للتأليف والترحمة . عام ١1955‏ م. 
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تأليف : تاج الدين عبد الوهاب السبكي . 

دار إحياء الكتب العربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه . 
مطبوع على شرح الجلال المحلى » وحاشية البناني عليه . 
الجمل على شرح المنهج - حاشية الجمل على شرح المنهج . 
جواهر الإكليل شرح مختصر العلامة» خليل . 

تأليف: صالح عبد السميع الأزهري . 

]| الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت . 

الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية . 

تأليف: عبد القادر بن محمد بن أبي الوفاء القرشى . 

تحقيق : د. عبد الفتاح محمد الحلو. ْ 

طبعة ١194‏ ه-91/8١‏ م. مطبعة عيسى البابي الحلبي . 
حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين . 
]| تأليف : أبي بكر المشهور بالسيد البكري . 


الطبعة الثانية . عام ١1765‏ ه978١‏ م. مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل . 
تأليف : محمد البناني . 

دار الفكر. بيروت . عام ١04‏ ه-8لا9ام. 
حاشية الجمل على شرح المنهج . 

تأليف : الشيخ سليان الجمل . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 

تأليف: محمد عرفة الدسوقي . 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت . 
حاشية ابن رحال على شرح ميارة للتحفة . 
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دار الفكر. 
حاشية رد المحتار. 
الطبعة الثانية عام اه -_-55 و١‏ م مطبعة مصطفى البابي الحلبى 
ار 
تاليف : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي . 
الطبعة الثانية ١5٠‏ ه. 
تأليف : سعد الله بن عيسى المفتى الشهير بسعدي جلبى . 
دار إحياء التراث العربي. 
مطبوعة بحاشية فتح القدير لان الام . 
حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج . 
الطبعة الأخيرة عام ١17857‏ ه- 19757 م. نشر مصطفى البابي الحلبي 
0 
2 شية الشلبي على تبيين الحقائق 
اي شهاب الدين أحمد الشلبي . 


| الطبعة الأولى. طبعة بولاق. عام ١115‏ ه. 


مطبوع بهامش تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . 
- حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام - العدة . 
حاشية ابن عابدين >- حاشية رد المحتار. 


حاشية العدوي على شرح أب الحسن لرسالة ابن أبي زيد . 


تأليف: على الصعيدي العدوي . 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت . 
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جمبيحتت 


تأليف : الشيخ » على العدوي . 
دار صادر بيروت ليئنان . 
وهو ببامش شرح الخرشي على مختصر خليل . 
- حاشية عميرة > قليوبي وعميرة على شرح المنهاج . 
الحدود في الأصول للباجي . 
تأليف : الحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجى الأندلسى . 
تحقيق : نزيه حماد . 
الناشر: مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر. بيروت . الطبتعة الأولى 
هك 
حلي المعاصم بهامش البهجة . 
تالف محمد التاودي . 
الطبعة الثالثة /91 ١7١‏ ه . دار المعرفة . بيروت . 
تأليف : محمد بن عبد الله بن على الخرشى . 
نشر: دار صادر. ببروت. 
تأليف : علي حيدر. 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . 
تأليف : أحمد بن على الشهير بابن حجر العسقلاني . 
شر : دار الجيل . ببروت . 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار. 
تأليف : محمد علاء الدين الحصكفي . 
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الطبعة الثانية عام ١785‏ ه-555١‏ م. نشر مصطفى البابي الحلبي . 
مطبوع مع حاشية ابن عابدين في أعلى الصفحات . 
درة الحجال في أسماء الرجال . وهو ذيل وفيات الأعيان . 

تأليف : أبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير بابن القاضي . 

تحقيق : د : محمد الأمدي أبو النور. 

الناشر: المكتبة العتيقة . تونس » دار التراث . القاهرة . 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . 

تأليف : إبراهيم بن فرحون المالكي . 

نحقيق : د. محمد الأحمدي أبو النور. 

نشر دار التراث . القاهرة . 

الذيل على طبقات الحنابلة . 

تأليف : الحافظ » أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب . 

دار المعرفة . بيروت . 

الرتبة في الحسبة . 

تأليف : أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع ابن الرفعة الشافعي . 

مخطوط في المكتبة المركزية لجامعة الإمام محمد بن سعود رقم 01/١7‏ ف . 

الروض المربع شرح زاد المستنقع بحاشية العنقري . 

تأليف : منصور بن يونس البهوتي . 

طبعة عام ١74٠‏ ه-١1910‏ م. يطلب من مكتبة الرياض الحديثئة 
بالرياض . 

الروض المربع شرح زاد المستقنع بحاشية ابن قاسم . 

تأليف : منصور بن يونس البهوتي . 

طبع على نفقة الأمير منصور بن عبد العزيز آل سعود. يطلب من مكتبة 
الرياض الحديثة بالرياض . 
روضة الطالبين . 
تأليف : أبي زكريا يحى بن شرف النووي . 
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طبعة ١785‏ ه. المكتب الاسلامي . د 
روقئة القضياة وطرية النهاة: 

تأليف : أبي القاسم على بن محمد بن أحمد الرجبي السمناني . 
تحقيق : صلاح الدين الناهي . 

الطبعة الثانية عام 5 ١8٠‏ ه-1985م. نشر دار الفرقان. عمان- 
الأردن» مؤسسة الرسالة بيروتلبنان. 

- سئن الترمذي - الجامع الصحيح للترمذي . 

سنن أبي داود» سليان بن الأشعف السجستاني الأزدي 

راجعه وضبطه وعلق عليه : محمد محيي الدين عبد الحميد . 

0 وان |خناء لنب النتورة ب ستروك بلعار” ظ 

سئن النسائي شرح الحافظ . جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام. 
السندي . إبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي . 

دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

السئن الكبرى للبيهقي ال ع اهدي لصيو و كل التق 
الطبعة الأولى عام 5 ١1"5‏ ه. مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية . 














ببحيدر أباد بالهند . 

سنن ابن ماجه . لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه . تحقيق : 
محمد فؤاد عبد الباقي . ْ 

نشر: دار إحياء التراث العربي. 

سير أعلام النبلاء . 


تصنيف : شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان الذهبىي . 

تحفيق : شعيب الأرناؤوط . | 

الطبعة الثانية عام ١407‏ ه1987 م. مؤسسة الحياة. بيروت - 
لبئان . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . 

تأليف : محمد بن محمد مخلوف . 
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الناشر: دار الكتاب العربي . مصور عن الطبعة الأولى ١754‏ ه. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب . 

تأليف : أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي . 

الناشر: دار المسيرة . ببروت . الطبعة الثانية ١1749‏ ه. 

شرح التنوخي على متن الرسالة لبي زيد القيرواني . 

تأليف: قاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي . 

دار الفكر عام ١5٠57‏ ه. 

- شرح الخرشي على خليل > الخرشي على مختصر خليل . 

شرح الزرقاني على خليل . < 

تأليف : عبد الباقي الزرقاني . 

طبعة عام ١1944‏ ه-191/8 م. نشر دار الفكر. بيروت - لبنان . 
شرح زروق على الرسالة . 

تأليف : أحمد بن محمد البرنسى الفاسى المعروف بزرّوق . 

طبعة عام ١4٠7‏ ه- 1487 م. نشر دار الفكر. بيروتلبنان . 
شرح شافية ابن الحاجب . 

تأليف : رضى الدين محمد بن الحسن الاستراباذي . 

نحقيق : غم ور اشن وحمد الزفزاف» ومحمد محيى الدين عبد 
القيية” 1 

دار الكتب العلمية . بيروت. سنة ١17١96‏ ه. 

شرح صحيح الترمذي لابن العربي . للإمام» ابن العربي المالكي . 
الناشر: دار الكتاب العربي . بيروت . 

الشرح الصغير. 

تأليف : أحمد بن محمد بن أحمد الدزفير: 

الطبعة الأخيرة. عام ١/7‏ ه- 11607 م. . مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر 


- شرح العناية > العناية على الحداية . 
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شرح العناية على الحداية مع تكملة فتح القدير. 
تأليف : محمد بن محمود البابرتي . 
نشر: دار إحياء التراث العربي 


تأليف : الجبى . 

تحقيق : عبد ع1 

دار الغرب الإسلامي . بيروت . الطبعة الأولى ١507‏ ه. 
شرح فتح القدير. (هكذا رسم عليه. والمراد: الشرح المسمى بفتح ظ 
القدير) . 

تأليف : كال الدين محمد بن عبد الواحد بن الهمام . 

نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت لبنان . 

شرح الكافية الشافية . 

تأليف : أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك . 

تحقيق :3 . عبد المنعم أحمد هريدي . 

الطبعة الأولى . دار المأمون. عام ١4٠7‏ هء 50006 مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى . 

الشرح الكبير. 

تأليف: شمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن أبي عمر بن قدامة 
المقدسي . جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية . كلية الشريعة. 
الشرح الكبير. 

تأليف : أبي البركات أحمد الدردير. 

طبعة ذا الفكر: بيروت . 

وهو موجود بهامش حاشية الدسوقي عليه . 

شرح كتاب السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانٍ . 

إملاء : محمد بن أحمد السرخسى . 

فق اصيلك اللين العا 





مطبعة شركة الإعلانات الشرقية ١91/١‏ م. 

معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية . 

تأليف : محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي المعروف بابن النجار. 
تحقيق الدكتور: محمد الزحيل والدكتور نزيه حماد. . 

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي . مكة المكرمة . 

شرح المجلة . 

شرح المح على منهاج الطالبين. 

طبعة دار إحياء الكتب العربية. لعيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 
مطبوعة بهامش حاشية قليوبي وعميرة . 

شرح مسلم للنووي لاب زكريا يحبى بن شرف النووي . 

دار الفكر. ديروت . 

تأليف : منصور بن يونس البهوتي . 

دار الفكر. ظ 

الناشر: مكتبة النجاح . طرابلس ليبيا . 

شرح منظومة تحفة الحكام . 

مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس . رقم ”17/7 . 

شرح المنهج . 


تأليف : زكريا الأنصاري . 
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دار إحياء التراث العربي . 

مطبوع بحاشية الجمل على الشرح المذكور. 

شرح ميارة على تحفة الحكام . 

تأليف : محمد بن أحمد ميّارة الفاسي . 

دار الفكر. 

الصحاح_تاج اللغة وصحاح العربية . 

تأليف : إسماعيل بن حماد الجوهري . 

تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار. 

دار العلم للملايين. الطبعة الثانية ١49‏ ه. بيروت . 

صحيح البخاري . للإمام الحافظ » محمد بن إسماعيل البخاري . 
مع فتح الباري بشرح صحيح البخاري . 

المطبعة السلفية ومكتبتها . القاهرة 18٠١‏ ه. 

صحيح مسلم. للإمام؛ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 


النيسابوري . بتحقيق وتعليق وترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي . 
دار إحياء التراث العربي . بيروت . 
الصلة. 


تأليف : ابن بشكوال أبي القاسم خلف بن عبد الملك . 

الدار المصرية للتأليف والترجمة 01477 م. مطابع سجل العرب . 
القاهرة . ظ 

الضوء اللامع . 

تأليف : محمد بن عبد الرحمن السخاوي . 

منشورات دار مكتبة الحياة . بيروت . 

طبقات الشافعية الكبرى . 

تأليف : عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى . 

]| دار المعرفة . بيروت . ْ ا 

الطبقات الكبرى لابن سعد. 
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دار صادر. بيبروت . 
طرح التثريب في شرح التقريب . 
تأليف : أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي . وابنه ولي الدين أبي 
زرعة . 
الناشر: دار إحياء التراث العربي . بيروت ‏ لبنان . 
الطرق الحكمية . 
تأليف : محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية . 
تحقيق : محمد حامد الفقى . 
دار الكتب العلمية. 57 
| العدة على إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام . 
وهي حاشية العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني . 
حققه وصححه وعلق عليه الشيخ على بن محمد ال هندي . 
المطبعة السلفية ومكتبتها . 
العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام . 
تأليف : الشيخ» أبي محمد عبد الله بن عبد الله بن سلمون الكناني . 
مصور عن الطبعة الأولى ١0١‏ ه. دار الكتب العلمية. بيروت . 
مطبوع بهامش تبصرة الحكام . 
| العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية. 

تأليف: محمد أمين الشهير بابن عابدين . 
الطبعة الثانية ١٠٠١‏ ه. أعيد طبعها بالأوفست . نشر دار المعرفة . 
بيروت لبنان . 
علاء نجد خلال ستة قرون . 

| تأليف : عبد الله بن عبد الرحمن البسام . 

الطبعة الأولى 1١194‏ ه. 
مكتبة النهضة الحديثة بمكة المكرمة . 

العناية شرح الحداية . 








تأليف : محمد بن محمود البابرتي . 
نشر دار إحياء التراث . بيروت . 
عون المعبود على سنن أبي داود . 
تأليف : عبد الرحمن محمد أشرف الصديقي . 







نشر دار الكتاب العربي ‏ بيروت . 

عيون المسائل . 

تأليف : أبي الليث علاء الدين السمرقندي . 

الطبعة الأولى . 

غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى . 

تأليف : الشيخ » مرعي بن يوسف الحنبل . 
الطبعة الثانية عام ١54٠١‏ ه. منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض . 

-غريب المدونة -شرح غريب ألفاظ المدونه . 

الفتاوى البزازية - الجامع الوجيز. 

الفتاوى الخانية . 

تأليف : قاضى خان . 

دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

مطبوع بهامش الفتاوى الهندية مع الجزء الأول والثاني والثالث . 

الفتاوى السعدية. 

تأليف : الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. . 

مكتبة المعرفة . الرياض . 

- فتاوى قاضي خان - الفتاوى الخانية . 
الفتاوى الكرى . 
لابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم تقي الدين . 
الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت . 
الفتاوى الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان . 
تأليف : الشيخ نظام وجماعة من علماء الحند الأعلام . 




























دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

فنتح الباري بشرح صحيح البخاري . 

تأليف : الإمام الحافظ » أحمد بن على بن حجر العسقلاني . 
رقم كتبه وأحاديثه : محمد فؤاد عبد الباقي . 

المطبعة السلفية ومكتيتها ١78٠‏ ه. 

فتح الحواد بشرح الإرشاد . 

تأليف : أبي العباس شهاب الدين بن حجر. ظ 
الطبعة الثانية ١78١‏ ه_ ١91/١‏ م. شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


بمصر. 

الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني . 
تأليف : أحمد عبد الرحمن البنا. ‏ 

الطبعة الثانية . داز إحياء التراث العربي . 

فتح العزيز شرح الوجيز. ظ 

وهو الشرح الكبير للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي . 
دار الفكر. 

مطبوع بهامش المجموع . 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك . 
تأليف : أبي عبد الله الشيخ محمد أحمد عليش . 

توزيع دار الباز للنشر والتوزيع . مكة المكرمة . 

- فتح القدير لابن الهمام - شرح فتح القدير. 

فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين . 

تأليف : أبي بكر محمد شطا الدمياطي . 

دار إحياء التراث العربي . بيروت . 

الفروع . 

تأليف : شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي . 

راجعه : عبد الستار أحمد فراج . 





الطبعة الرابعة 5 ١5٠‏ ه. عالم الكتب . 
الفروق . 

تأليف : الإمام» أحمد بن إدريس القراني. 

دار المعرفة . بيروت . 

فهرس الفهارس والوثبات . 

تأليف : عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني . 

دار الغرب الإسلامي . بيروت . 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية . 

تأليف : محمد عبد الحي اللكنوي الهندي . 

دارالمعرفة للطباعة والنشر. ببروت . 

فوات الوفيات والذيل عليها . 

تأليف : محمد بن شاكر الكتبي . 

تحقيق: د. إحسان عباس . 

دار صادر. بيروت . 

الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد. 

تأليف : الشيخ أحمد بن غنيم بن سال بن مهنا النفراوي . 

الطبعة الثالئة ١77/5‏ ه- 1165 م. نشر مصطفى البابي الحلبي . 
الفواكه العديدة في المسائل المفيدة . 

تأليف: الشيخ أحمد بن محمد المنقور التميمي . 

الطبعة الثانية عام ١7994‏ ه914١‏ م. نشر دار الآفاق الجديدة. 



























ببروت . 
قاعدة العقود > نظرية العقد. ظ 
قليوبي وعميرة»؛ حاشيتا الإمامين» شهاب الدين القليوبي» والشيخ 


ش عميرة على شرح منهاج الطالبين. 
ش طبعة دار إحياء الكتب العربية» لعيسى البابي الحلبي وشركاه : 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام . 
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تأليف : أبي محمد عزالدين عبد العزيز بن عبد السلام . 
راجعه وعلق عليه : طه عبد الرؤوف سعد. 

الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية . عام ١784‏ ه. دار الشرق للطباعة . 
القواعد في الفقه الاسلامي . 

تأليف : الحافظ » أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي . 
الطبعة الأولى ١74١‏ ه . الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية . 
القواعد النورانية الفقهية . 

تأليف : شيخ الإسلام» ابن تيمية . 

نحقيق : محمد حامد الفقي . 

الطبعة الأولى عام ١17١‏ ه. مطبعة السنة المحمدية . 
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة . 
تأليف : عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

مكتبة المعارف . الرياض . 

قوانين الأأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية . 

تأليف: محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي . 

دار العلم للملايين. ببروت . 

الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . 

]| تأليف: الإمام» محمد بن أحمد الذهبي . 

تحقيق وتعليق : عزت عطية وموسى محمد الموشي . 

الطبعة الأولى ١47‏ ه- 1947/7 م. دار النصر للطباعة . 
الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل . 


تأليف : أبي محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي . 
الطبعة الثامنة ١1949‏ ه. 

المكتب الإسلامى . ببروت . 

الكافي في فقه أهل المديئة المالكى . 

تأليف : أ غم بوتقناية مطانة ين عيدة ]لي اشرق 








محقيق وتقديم : د. محمد محمد ولد ماديك الموريتاني . 
الطبعة الأولى ١744‏ ه مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 
الكتاب . 
تأليف: أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي . 
المكتبة العلمية. بيروت . 
الكتاب لسيبويه . 
أ الطبعة الأولى . المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق عام 1111 ه. 
كشاف القناع عن متن الإقناع : 
تأليف : منصور بن يونس البهوتي . 
الناشر: مكتبة النصر الحديثة بالرياض . 
كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة . 
تأليف : الحافظ » نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي . 
تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . 
مؤسسة الرسالة . الطبعة الأول 48 ها. 
تأليف : أبي على الحسن بن رحال المعداني . 
دراسة وتحقيق : محمد أبو الأجفان . 
الدار التونسية للنشر ١985‏ م. 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. 
تأليف : أب بكر بن محمد الحسيني الحصني . 


الطبعة الثانية . نشر دار المعرفة . بيروتلبنان . 


الكفاية شرح الهداية . 
أ تأليف: جلال الدين الخوارزمي الكرلاني . 
| دار إحياء التراث العربي. 


- الكوكب المثير - شرخ الكوكب المثير. 
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لائحة تنظيم المكاتب العقارية . 
مطابع الحكومة الأمينة الرياض ١107‏ ه. 
اللباب في شرح الكتاب . 
تأليف : الشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني . 
طبعة ١4٠‏ ه1480 م. المكتبة العلمية. بيروت لبنان . 
لسان العرب . 
تأليف : العلامة» أبي الفضل جمال الدين بن منظور. 
دار صادر بيروت . ظ 
لقط الفرائد من لفاظة حقق الفوائد . ضمن كتاب آلف سنة من 
الوفيات . 
تأليف : أحمد بن القاضى . 
تحقيق: محمد حجي . الرباط 1747 ه 
مطبوع ضمن كتاب سلسلة تواجم ألف سنة من الوفيات . 
الع ضر ال 
تأليف : إبراهيم بن محمد بن مفلح . 
طبعة عام ١745‏ ه. المكتب الاسلامي . دمشق 
| المتسوظ: 
تأليف: شمس الدين ارسي 
طبعة عام ١5٠5‏ ه. دار المعرفة . بيروت . 
مجمع الزوائد . 
تأليف : علي بن أب بكر ال هيثمي . 
الطبعة الثالئة ١5٠07‏ ه. منشورات دار الكتاب العربي . 
| مجمع الضانات . 
]| تأليف : أبي محمد بن غانم البغدادي . 
الطبعة الأولى ١7١04‏ ه. المطبعة الخيرية . مصر. 
المجموع شرح المهذب . 
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تأليف : أبي زكريا محبي الدين بن شرف النووي . 
دار الفمكر. 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . 

جمع وترتيب : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . 
تصوير الطبعة الأولى ١794‏ ه. 

المحل . 

الناشر: مكتبة الجمهورية العربية بمصر. 
تأليف : العلامة» عمر بن حسين الخرقي الحنبلي . 

الطبعة الثالئة ١5٠57‏ ه. منشورات مؤسسة الخافقين ومكتبتها . 
تأليف : الشيخ» خليل بن إسحاق المالكي . 

صححه وعلق عليه : الطاهر أحمد الزاوي . 

دار إحياء الكتب العربية ٠‏ عيسسىن, البابي الحلبي وشركاه . 

مختصر طبقات الحنابلة . 

جمع واختصار: محمد جميل الشطي . 

طبع سنة ١1784‏ ه بمطبعة الترقى . دمشق . 

مختصر الفتاوى المصرية . 






















اختصره : بدر الدين محمد بن علي الحنبلي البعلي . 
مطبعة المدني . القاهرة عام ١5٠٠‏ ه. 
مختصر المزني . 
تأليف : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني . 
دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت . 
مطبوع مع الأم في الجزء الثامن . 
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المدونة الكبرى . 
للومام : مالك بن ألمن . 


دار صادر. بيروت. 


تأليف : ميخائيل عيد البستاني . 

المطبعة العلمية ليومسف صادر. بيروت عام ١94١5‏ م. 
مسائل الإمام أحمد . رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانن النيسابوري . 
نحقيق : زهيل الغا ويش + 

نشر: المكتب الاسلامي . 

مسائل السماسرة للإبياني . 

تأليف : أبي العباس الإبياني التونسى . 

مطبعة العاني . بغداد. ْ 

مستل من مجلة كلية الشريعة» العدد الأول ١976‏ م. 
المساعد على تسهيل الفوائد . 

تأليف : بباء الدين بن عقيل . 

تحقيق : د. محمد كامل بركات . 


طبعة عام ١5٠٠‏ ه-_٠198م.‏ دار الفكر بدمشق . 


من مطبوعات مركز البخث العلمي بجامعة أم القرى . 
المستخرجة من الامهفة ؛ المعروفة بالعتبية . 

تأليف : محمد العتبي القرطبي . 

تحقيق : د. أحمد الشرقاوي . 

طبعة 5 ١5٠‏ ه. دار الغرب الاسلامي . بيروت . 
المستدرك . 

تأليف : محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم . 

طلفة ١152:‏ ددا المكن.. مبرورت 

مسئد الإمام أحمد بن حنبل . 
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]| الطبعة الثانية ١17244‏ ه. المكتب الإسلامي . بيروت . 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار. 
تأليف : القاضى عياض بن موسى اليحصبي السبتي . 
طبعة ١8*٠7‏ ه446١‏ م 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي . 
تأليف : أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي . 
نشر المكتبة العلمية . بيروت ‏ لبنان . 
المصنف . 
تأليف :. عبد الله بن محمد بن أبي شيبة . 
تحقيق : مختار أحمد الندوي . 
الطبعة الأولى ١4٠٠‏ هه . سلسلة مطبوعات الدار السلفية . 
المصنف . 
تأليف : عبد الرزاق بن همام الصنعاني . 
تحقيق النصوص والتعليق عليه : حبيب الرحمن الأعظمي . 
الطبعة الأولى ١74١‏ ه. المكتب الاسلامي . بيروت . 
مطالب أولي النهي» في شرح غاية المنتهى . 
تأليف : العلامة» الشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني . 
الطبعة الأولى ١1"‏ ه. من منشورات المكتب الاسلامي . 
المطلع على أبواب المقنع . 
تأليف : الإمام» أبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي . 
المكتب الاسلامي ١٠١ه.‏ 
معام الستن» 
تأليف : حمد بن محمد الخطابي . 
الطبعة الثانية ١5١‏ ه. منشورات المكتبة العلمية . بيروت . 
معالم القربة في أحكام الحسبة . 





007 






تأليف : محمد بن محمد بن أحمد القرشي . 
تحقيق: د. جمد محمود شعبان وصديق أحمد المطيعي . 
الهيئة المصرية العامة للكتاب عام 191/5 م . 
المعاملات في الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية . 
تأليف : أحمد أبي الفتح . 
الطبعة الأولى عام 1177 ه1917 م. 
معجم المؤلفين . 
تأليف : عمر رضا كحالة . 
الناشر: مكتبة المثنى . بيروت . 
معجم متن اللغة . 
تأليف : الشيخ أحمد رضاء عضو المجمع العلمي اللغوي بدمشق . 
دار مكتبة الحياة . بيروت -/ا717١١‏ ه. 
معجم مقاييس اللغة. 
تأليف : أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا . 
نحقيق وضبط : عبد السلام محمد هارون . 
الطبعة الثانية ١1784‏ ه. مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . 
المعيار للونشريسي . 
تالت : أحديى ع الونشر يب : 
دار الغرب الاسلامي . بيروت . . 
معيد النعم ومبيد النقم . 
تأليف : قاضي القضاة» تاج الدين عبد الوهاب السبكي . 
تحقيق : محمد على النجارء وأبو زيد شلبي » ومحمد أبو العيون . 
الطبعة الأول ١517‏ ه- ١95158‏ م. 
معين الحكام فيم| يتردد بين الخصمين من الاأحكام . 
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الطبعة الثانية عام 6 ١ه‏ _ 1/7و ١‏ م. نشر مصطفى البابي الحلبي 






| المغني . 
تأليف : عبد الله بن أحمد بن قدامة . 
نشر مكتبة الرياض الحديثة بالرياض . 
توزيع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ كلية الشريعة بالرياض. . 
بن الجاع ق رع انهاح. 

تأليف: الشيخ محمد الشربيني الخطيب . 

طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر عام 
/ا/7١‏ ه. 
المقدمات . 
تأليف : محمد بن أحمد بن رشد . 





دار صادر. بيروت . 
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل . 

ظ تأليف : موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدمي . 

مكتبة الرياض الحديثة ١54٠٠‏ ه. 

المنتقى . 

تأليف : سليهان بن خلف الباجي . 

طبعة مصورة عن الطبعة الأولى ؟ 1١7‏ ه. 

-منح الجليل على خليل - شرح منح الجليل . 

المنهاج للنووي . 

تأليف : بي زكريا بحيى بن شرف النووي . ظ 
طبعة شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر عام /ا/ا1١‏ ه. 
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المهذب. 

تأليف : أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي . 

الطبعة الثانية عام ١71/4‏ ه. شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده 
بمصر. 

الموافقات في أصول الشريعة . 

تأليف : أبي إسحاق : إبراهيم بن موسى الشاطبي الغرناطي المالكي . 

دار المعرفة للطباعة والنشر. بيروت . 

أ تأليف : أبي عبد الله محمد بن محمد المغربي المعروف بالحطاب . 

دار الفكر. بيروت . الطبعة الثانية ١94‏ ه. 

موسوعة المصطلحات الاقتصادية والإحصائية . 

تأليف: د. عبد العزيز فهمي هيكل . 

دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت ٠م5١‏ م. 

الموطأ للإمام مالك بن أنس . 

تصحيح وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي . 

ميارة على التحفة > شرح ميارة على تحفة الحكام . 

ميزان الاعتدال . 

تأليف : محمد بن أحمد الذهبى . 

تحقيق : على محمد البجاوي . 

الطبعة الأولى ١787‏ هه. دار المعرفة . ببروت . 

نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار» وهو تكملة فتح القدير» ابتداء 
ظ من الجزء السابع . 

نشر دار إحياء التراث العربي. بيروت - لبنان . 

نظرية العقد وهي قاعدة العقود. وتسميته بنظرية العقد من عمل مخرج | 
الكتاب: 

تأليف: شيخ الإسلام» ابن تيمية . 
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الناشر: دار المعرفة. بيروت . 
نباية الرتبة في طلب الحسبة . 
تأليف : عبد الرحمن بن نصر الشيزري . 

حقيق :3 السيق البا ل العريتى: 

الطبعة الثانية ١5٠ ١‏ ه-١981١م.‏ دار الثقافة بيروت . 
نهاية الرتبة في طلب الحسبة . 

تأليف: عصام عبد الحي بن بسام المحتسب . 

حققه وعلق عليه : حسام الدين السامرائي . 

مطبعة المعارف . بغداد ١954‏ م. 

النهاية في غريب الحديث والأثر. 

تأليف : أبي السعادات المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير. 
تحقيق : محمود محمد الطناجى . وطاهر أحمد الزاوي . 
الناشر: المكتبة الإسلامية . ١‏ 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج . 

تأليف : أحمد بن حمزة الرمل . 

و كةاوفظة مصطتى انان ادلب وأولاده بمصر. . 

نيل الابتهاج» وهو بحاشية الديباج المذهب . 

تأليف : أحمد بن أحمد المعروف ببابا التنبكتي . 

دار الكتب العلمية . بيروت . . 

نيل الأوطار. 

تأليف : محمد بن على الشوكاني . 

تحقيق : لفك الرو نه يها ومصطفى محمد الهواري . 
الناشر: مكتبة الككليات الأزهرية. طبعة سنة ١748‏ ه. 
الهداية شرح بدابة المبتدي . 

تأليف : على بن أبي بكر المرغيناني . 

الناشر: المكتبة الإسلامية . 











































































فهرس الموضوعات 


في المراد بالمعاملات وبيان الأصل فيهاء وفيه مبحثان 
المبحث الأول : المراد بالمعاملات 
المبحث الثاني : بيان أن الأصل في المعاملات الجواز والصحة 
أقوال العلماء في المسألة 
القول الأول : الأصل في المعاملات الجواز والصحة 


أدلة هذا القول وما يرد عليها من مناقشة 
القول الثاني : الأصل في المعاملات بين الناس الحظر والبطلان. . . . 
أدلة هذا القول وما يرد عليها من مناقشة 


الباب الأول 
عقد الوساطة التجارية» وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول : تعريف عقد الوساطة التجارية والألقاب 
المستعملة فيه » وفيه مبحثان 
المبحث الأول : تعريف عقد الوساطة التجارية» وفيه أربعة مطالب. . 
المطلب الأول : في تعريف العقد 
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المطلب الثاني : في تعريف الوساطة 
المطلب الثالث : في معنى التجارية 
المطلب الرابع : المراد بالوساطة التجارية 
المبحث الثاني : الألقاب المستعملة فيها 


وجه اختيار أسم الوساطة التجارية 
الفصل الثاني : حكم الوساطة التجارية 
١‏ مشروعية الوساطة 
؟-بيان محل الخخلاف 
٠‏ الأقوال والأدلة والمناقشة. 
القول الأول : أن الوساطة التجارية جائزة 





06 


أدلة القول بالجواز مطلقا 
القول الثاني : أن الوساطة التجارية تجوز إذا كانت مقدرة بالزمن. . 


00 أن اليباة جائزة إذا قدرت بالزئن وكذا إذا قدرت 


المسبحث الاول 2 تكييف عقد .الوساطة المقدرة بالزمن. 
المطلب الاول . في اعتبارها إجارة أو جعالة 


المطلب الرابع 0 
ال عي اود وا ةيا . وبيان ذلك 


المطلب الاول : ا و ينا ظ ظ 

القول الاول : أن الوساطة المقدرة بالعمل جعالة وهو مذهب المالكية 
توجيه مذهب المالكية في اعتبار الوساطة جعالة . . . 

القول الثاني : أن الوساطة المقدرة بالعمل إجارة وهو قول من أجازها 
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وجه تخريجها على الجعالة 
القول الرابع : أن الوساطة المقدرة بالعمل وكالة وهو قول بعض 


المطلب الثاني : الموازنة بين الأقوال في تكييف الوساطة المقدرة بالعمل 

نقد اعتبارها وكالة مطلقا 

نقد اعتبارها إجارة مطلقا 

نان اغا رها تجهالة:مطاقا 

المطلب الثالث : المختار في صفة عقد الوساطة المقدرة بالعمل من 
حيث اللزوم والجواز» ومن حيث سريان الأحكام 


خاتمة الفصل : 


الفصل الرابع : أركان عقد الوساطة وشروطه : وفيه توطئة ومبحثان . . . 
التوطئة في معنى الركن والشرط 
المبحث الأول : أركان الوساطة 
الركن الأول : الصي: 
الركن الثاني : 


الركن الرابع : العمل 
الركن الخامس : الأجرة 
المبحث الثاني : شروط الوساطة وفيه خمسة مطالب 
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المطلب الأول : شروط الصيغة 
الشرط الاول : أن تكون الصيغة مفهمة 
الشرط الثاني : أن يكون القبول على وفق الإيجاب 
الشرط الثالث : أن يتصل الإيجاب بالقبول حقيقة أو حك . . . . 


اختلاف العلماء في اعتبار البلوغ والرشد والحرية في الأهلية. . 
القول الأول : أمها لا تعتبر لصحة العقد 
القول الثاني : أنها معتبرة في الأهلية 


وجه عدم اشترا 


المطلب الثالث : شروط المتوسط فيه 


المطلب الرابع : ما يشترط في عمل الوسيط 
أن يكون معلوما في الوساطة اللازمة 
شرط الشافعية : أن تكون المنفعة متقومة 
المطلب الخامس : شروط الأجرة 
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الشرط الأول : أن تكون الأجرة مما يباح وينتفع به لغير ضرورة 
الشرط الثاني : أن تكون مملوكة للموسط أو مأذونا له فيها 
الشرط الثالث : أن تكون مقدورا على تسليمها 

الشرط الرابع : أن تكون معلومة 
1 الباب الثاني 
أحكام الوساطة التجارية» وذلك في ستة فصول : 
الفصل الأول : في الصيغة» وفيها ستة مباحث : 
الببحث الأول : الصيغة اللفظية» وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول : ترتيب الإيجاب والقبول. 

المطلب الثاني : الالفاظ المستعملة فيها 

المطلب الثالث : صيغ الأفعال المستعملة في الإيجاب والقبول من 


حيث دلالتها على الزمن 


6 خلاصة القول في الصيغة اللفظية 
المبحث الثاني : الإشارة 
المبحث الثالث : الكتابة 
المبحث الرابع : الإرسال 
المبحث الخامس : المعاطاة 
اختلاف العلاء في صحة العقد بالمعاطاة 
المبحث السادس : التراخي في عقد الوساطة 





00 


التراخى في الوساطة اللازمة 
اختلاف العلماء في ذلك 
التراخخي في الوساطة الحائزة 
الفصل الثاني : في عاقدي الوساطة : وفيه ثانية مباحث 
المبحث الأول : وساطة الحاضر للبادي ‏ والمقيم للقادمء وفيه ثأنية 


المطلب الثاني : المراد بالحاضر والبادي والخلاف في ذلك 
المطلب الثالث: حكم بيع الحاضر للبادي والخلاف في ذلك . . 
المطلب اربع : : تفصيل القول بالتحريم 


منشأ الخلاف وبيان الراجح 
المطلي الخامس حكم العقد من حيث الصحة والبطلان 
والخلاف في ذلك 
المطلب السادس: حكم استحقاق الحاضر للأجرة إذا تولى 
السمسرة على القول بالتحريم 
المطلب السابع : حكم الشراء للبادي والخلاف في ذلك 
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ع 0 ]صن 




























المطلب الثامن : الإشارة على البادي وبيان الخلاف في ذلك . . . 
المبحث الثاني : وساطة المسلم للكافر والعكس ه515 
المبحث الثالث : تصرف الوسيط » وفيه ثلاثة مطالب 0 
المطلب الأول : التصرف المأذون للوسيط فيه 25*57 
المطلب الثاني : بيان من تتعلق به حقوق العقد المتوسط فيه . . 
المطلب الثالث : التصرفات التى يخالف فيها الوسيط موسطه . . 
النكث الرايم #مرايدة الوسيطعويه ثائةتوطالت 00 
المطلب الأول : في معنى بيع المزايدة وحكمه 12120000 
المطلب الثاني : مزايدة من لا يريد الشراء وخلاف العلماء في 
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المطلب الثالث : افتتاح المزايدة ب ل 0 
المطلب الرابع : مزايدة الوسيط لنفسه أو لكونه شريكا لمن يزيد. 
المطلب الخامس : في مزايدة الوسيط بالئيابة عن غيره 52006 
المطلب السادس : الاتفاق على ترك المزايدة ا 
المطلب السابع : في حكم لزوم العقد لمن زاد 00 


المطلب الثامن : التفصيل في المزايدة . . . ....... 9 
المطلب الأول : حكم تضمين الوسيط في الوساطة المقدرة بالزمن 
المطلب الثاني : حكم تضمين الوسيط في الوساطة المقدرة 
بالعمل والخلاف في ذلك ا 00 
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تلخيص الأقوال في تضمين الوسيط مع الاستدلال والمناقشة . 
القول الأول : لا ضمان عليه مالم يتعد أو يفرط .  .‏ 


القول الثاني : أنه ضامن 

أدلة وتوجيه هذا القول 

القول الثالث : لا يضمن الوسيط ما هلك من 
حرزه ويضمن ما هلك بفعله. . . . 


خيره مالم يتعد أو يفرط 


القول الخامس : أنه يضمن ما هلك من حرزه أو 


بغير فعله إن كان بأمر خفى . . . . 


1 
القول السادس: أنه يصالح بين الطرفين على 
النصف توجيه هذا القول 55 
القول المختار في هذه المسألة د 
الطب الثالةمصائل فى تضم الرسط 4 
ظ 4 
المسألة الأولى ظ 4" 
المسألة الثانية 3 
المسألة الثالثة والرابعة /7” 
المسألة الخامسة إلى الثامنة 771-1١‏ 
المسألة التاسعة إلى الثانية عشرة ففكريير 
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المسألة الثالثة عشرة إلى الخامسة عشرة لفق 6ل 
ثانيا: عند فقهاء المالكية : 7074 
المسألة الأولى | 4/” 
المسألة الثانية | 75" 
المسألة الثالثة إلى الخامسة 1-0" 
المسألة السادسة والسابعة ْ لحف 
المسألة الثامنة د" 
الثا: من مسائل تضمين الوسيط عند الشافعية | /ا/ا” 
رابعا: عند فقهاء الحنابلة ” 
المسألة الأولى < ظ | ا” 
المسألة الثانية امسا 
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المطلب الثالث : اويا 000 التفريط والتعدي. . 
المطلب الرابع : الاختلاف بينهما في الرد وخلاف العلماء في ذلك . . . 
المطلب الخامس : الاختلاف بينهما في مقدار الأجرة والخلاف في 


المطلب السادس : الاختللاف بينهما في دعوى التبرع 
المطلب السابع : الاختلاف بينهما في الصفة وخلاف العلاء في ذلك 
المطلب الثامن : الاختلاف بينهما في التصرف 
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المطلب التاسع : الاختلاف بينهما في مقدار القيمة والخلاف في ذلك 
المطلب العاشر: الاختلاف بينهما في شراء الوسيط الشيئ لنفسه أو 
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المطلب الثاني : كفالة الوسيط وضماته . . ٠.٠.5.5...‏ 1ض 
المطلب الثالث : استنابة الوسيط لغيره ل 
المطلب الرابع : شركة الوسطاء وخلاف العلماء في ذلك 0 
المطلب الخامس : شهادة الوسيط وفيه مسألتان 0 
المسألة الاولى : كلام العلماء في تأثير هذه الحرفة على عدالة محترفها . . 
المسألة الثانية: شهادة الوسيط فيا يتهم فيه ا 
الفصل الثالث: في تقدير عمل الوسيط» بالعمل أو بالزمن أو بهماء 
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المبحث الأول : تقدير عمل الوسيط بالمدة أو بأنتهاء العمل 2*7 
المبحث الثاني : الجمع بين التقدير بالمدة وانتهاء العمل » وفيه مطلبان 
المطلب الأول: حكم الجمع بين التقدير بالمدة والعمل في الوساطة 


اللازمة وخلاف العلاء في ذلك . 0000000 ووس و ل 
القول الأول : أنه يجوز الجمع بين التقدير بالمدة وبانتهاء العمل . . 





القول الثاني : أنه يجوز الجمع بينه| وتوجيه ذلك 000000 
المطلب الثاني : حكم الجمع بين المدة وانتهاء العمل 2 الوساطة 
الحائزة وحلاف العلاء في ذلك شخ اخ يو ين محرو ها دده 

الفصل الرابع : في أجرة الوسيط » وفيه عشرة مباحث ا 
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المطلب الأول : الأجرة بمبلغ معين قدرا ونوعا 52711 
المطلب الثاني : الأجرة بالنسبة وخلاف العلماء في ذلك 00 
المطلب الثالث : أجرة الوسيط با زاد عن المسمى للمتوسط فيه 

وخلاف العلاء في ذلك خم ا 0 
المطلب الرابع : أجرة الوسيط بجزء مما زاد عن المسمى وخلاف 








المطلب الخامس : ترك الأجرة بدون تسمية والخلاف في ذلك . . 
المسبحث الثألث : وجوب الأجرة واستقرارها والخلاف في ذلك . ا 
مسألة فيها يحصل به تمام العمل الذي يستحق به 
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مسائل ذكرها الإبياني في مسائل السماسرة . 


المسألة الأولى والثانية 
المسألة الثالثة 


المبحث الخامس : حكم الأجرة إذا فسدت الوساطة 
الملبحث السادس : من تجب عليه أجرة الوسيط وأقوال العلماء في 


مسألة في حكم استحقاق الدلال أجرة على ما 


غّا0 













باع لنفسه 117101110111000 
المبحث السابع : الزيادة في الأجرة أو النقص منها قبل تمام العمل . . 
المبحث الشامن : حبس المتوسط فيه على تسليم الأجرة وخلاف 





العلماء في ذلك هع فاه هاه هاوا. و سد وا. د ود ود و .ا 6ه 
مسألة في حكم ضهان ما حبس على الأجرة لو تلف 20 


مسألة في حكم استحقاق الوسيط للأجر لو تلفت 


الملبحث التاسع : حكم استحقاق الأجرة إذا فسخ العقد المتوسط فيه 
وخحلاف العلاء قُْ ذلك ا ا 
المول الأول ا 0 
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مسألة في ما يدفعه المشتري حلاوة للسمسار. . . . 
الملبحث العاشر: أجرة الوسيط في النكاح وخلاف العلماء في ذلك . . 
الفصل الخامس : في فسخ الوساطة» وفيه مبحثان 0 
المبحث الأول : فسخ الوساطة ابتداء من أحد العاقدين وخلاف 
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المطلب الأول : فسخ الوساطة بالموت وخلاف العلماء في ذلك . . 
المطلب الثاني : فسخ الوساطة بالعيب 
المطلب الثالث : الفسخ بهروب الوسيط 
المطلب الرابع : الفسخ بتلف المتوسط فيه 
المطلب الخامس : الفسخ بالخوف العام 
المطلب السادس : الفسخ ببلوغ الوسيط 
المطلب السابع : الفسخ بفساد العقد 
الفصل السادس: الحسبة على الدلالين وفيه تمهيد وثلاثة مباحث . . 
التمهيد في العناية بالحسبة على الدلالين 
الملبحث الأول : ما ينبغي للدلالين فعله والاتصال به وما يجب 
المبحث الثاني : بيان ما يقع منهم من منكرات وحيل 
المبحث الثالث : ما ينبغي على المحتسب نحوهم 
الات الثالنث 
في تطبيقات معاصرة للوساطة التجارية» وفيه تمهيد وستة فصول . . 


الفصل الأول : الوساطة في بيع السيارات (المعارض) 
أولا: نبذة مجملة عنها وعن صفة العمل فيها 


خامسا: كتابة الوثيقة 
سادسا: فسخ البيع» وما يترتب عليه من أحكام أجرة الدلال. . 
سابعا: من أبرز المنكرات فيها 
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تامنأ: مبحث في حكم البيع بشرط البراءة من العيوب » وما يترتب 


على ذلك من حكم استحقاق الدلال للسعي ١‏ ا 

أقوال العلماء في المسألة وأدلتها الس ا و م و 1 و 

القول الأول اع ني ابس ال ا 1ه 

وجهته دبب 00 ا ا ل 

القول الثانن وق تخت 1 له جات ادنب قرط وا لوطو عجو ا مويه 1 . 1 

وجهته فاقاقاقاقاةد ةمد ءامد مد ةده 66 66 606006060666626 66006 || برع 

القول الثالث 000000 ا 00 

وجهته املاظ عض 4 اللخ الاق ذا لمارا مايه كم ور دسلا بجوو وار 0 ١‏ 2 

القول الرابع اك محال مج 5 ل ل ما 4 ماوع واد و باتو مه ل 1 ٠‏ 1ق 

مسائل تتبع هذا المسحث 11 0 ا ا 
الالال لق فدعلى القول بأنه لا يجوز البيع على شرط 

المراءة من العيوب كل لجع معيو او و ل د ام 

المسألة الثانية : ثمرة الخلاف بالنسية للوسيط 0 
المسألة الشالثة: الشرط على المشتري بأن بالمبيع جميع العيوب: هو 

ظ كشرط اليراءة ا ا ل ل اا و1 

المسألة الرابعة : بيع السلطان وبيع الورثة : بيع براءة عند الإمام مالك . | عمع 

| المسألة الخامسة : بيع السيارات دون تشغيلها (طافية) ل ا مه 

الفصل الثاني : مكاتب العقار» وفيه توطئة ومبحثان 1 م 

التوطئة ل ل له 

المبحث الأول : واقع المكاتب العقارية لمجا اوسوس مه شيو عن 

أولاً: التوسط في البيع والشراء ل 0 

ثانيًا : التوسط في التأجير ا 0 

كتابة الوثيقة في عقد الإجارة عند الوسيط ا ل 
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مسؤولية المكتب إذا توسط في تأجير العقار 
المبحث الثاني : دراسة اللائحة التنظيمية للمكاتب العقارية 
المادة الأولى 
المادة الثانية 
المادة الثالئة 


المادة السابعة . الم ني ا با بالق وو يم ل ووه 
الفصل الثالث : الوساطة في بيع وشراء الأسهم 
وصفها 


الفصل الرابع : الوساطة فى الاستيراد من الخارج 

الفصل الخامس : وسطاء بيع الخضار والفواكه 
أولا: نبذة عمن يتولى الوساطة في سوق الخضار والفواكه 
ثانيا: طريقة 


الفصل السادس : الحراج الشعبي 
أولا: نبذة بجملة عن الحراج الشعبي والعمل فيه 
ثانيا: شيخ الدلالين 
ثالئا : الدلال 
رابعا: إشراف البلدية 
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خامسا: إشراف هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
سادسا : من أبرز الأخطاء والمنكرات فيه 
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